
١

تم التصحيح، : ملاحظة

  . هـ١٤٠٩ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب المطبوع في دار العلوم بيروت لبنان عام 

  }{ متن العروة مميز عن شرح المصنف ذه الأقواس

  

  

  

  

  

  الفقه

  والخمسونالثامن الجزء 
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٣

  

  

  الفقه

  يسلامه الإموسوعة استدلالية في الفق

  

  

  آية االله العظمى

  السيد محمد الحسيني الشيرازي

  دام ظله

  

  الإجارةكتاب 

  الجزء الثاني

  

  

  دار العلوم

  بيروت لبنان



٤

  

  الطبعة الثانية

  م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٩

  منقّحة ومصححة مع تخريج المصادر

  

  

  

  توزيع. نشر. دار العلوم ـ طباعة

  بنك اللبناني الفرنسيحارة حريك، بئر العبد، مقابل ال: العنوان

  بيروت لبنان
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  كتاب الإجارة

الجزء الثاني



٦

  

  

  

  بسم االله الرحمن الرحيم

  

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله 

  .قيام يوم الدين إلى الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم



٧

  أجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرةيجوز للمست): ١ مسألة(

  

اشتراط عدم ك} ما بمعناها ووز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرةيج{ ):١ مسألة(

ن تحقّق هذا الشرط كيمس اشتراط المباشرة بل ي، فإنه ليرالغ إلى ميعدم التسل أو يرار للغيجالإ

لأنّ الإجارة }  المستأجرةينؤجر العيأن {  المستأجرة فارغة،ين العيبقيبدون المباشرة، بأن 

 يرغ أو صلح أو ه بإجارةيرغ إلى نقلهايق له أن يحه كالمستأجر فهي مل إلى تقتضي نقل المنفعة

  .كذل

 ى،لام هنا في مسألة أخركإنما ال وقد تقدم في الفصل المسائل المرتبطة ذا المبحث،و

ثر كؤجر بالأيق له بأن يحأنه ى المصنف عل ولا، أو ثركر بالأؤجيق له أن يحهل هي أنه و

  :ن من صور إجاراي في موردكذل و،يرالأج وانكالد والدار وتي في البلاّمطلقاً إ

  . حدثاًيندث المستأجر في العيحلم  ول بجنس الأجرة السابقةكإجارة ال: الأول

  . حدثاًينث المستأجر في العديحلم  وجرة السابقةإجارة البعض بجنس الأ: الثاني

  :هذاى علو

  .ربعة الموارد الأيرثر في غكفالإجارة بالأ  ـ١

  .بالمساوي في الأربعةو  ـ٢



٨

   إذا أحدث فيها حدثاًأيضاً بل بأكثر منه ، كانتء أي شي،وبالمساوي له مطلقاً بأقل مما استأجر

  

  .بالأقل في الأربعةو  ـ٣

  .ه حدثاًيثر إذا حدث فكبالأو  ـ٤

  .ن من جنس الأجرةكيثر إذا لم كبالأو  ـ٥

  .لّها جائزةك

 مطلقاً} بأقلّ مما استأجر { المستأجرةينؤجر العيوز أن يجنه إ: كلام في ذلكل اليتفصو

 ال،كلا إش و بلا خلافكذل و، المستأجرةينالع} انتكشيء  أي ،بالمساوي له مطلقاًو{

في ى الإجماع المدع و، في مطلق الإجارةالنصوص العامة و،ةيه النصوص الخاصة الآتيدل عليو

ه يدل علي ولا خلاف، والكبلا إش} ها حدثاًي إذا حدث فأيضاًثر منه كبل بأ {لامهمك

  .هيه عليالإجماع بقسم: الإجماع، بل في الجواهر والنص

  :فمن النصوص

ؤاجرها يستأجر الدار ثم يفي الرجل  :)عليه السلام( عبد االله أبي  عن،ح الحلبييصح

  .)١(ئاًيها شيدث فيح أن لاّ إكصلح ذليلا :  قال،ثر مما استأجرهاكأب

راهة، فإنّ ما لا كال إلى نة صارفةي قركانت هناك إذا لاّ الحرمة إصلحيلا  ظاهرو

  .صلح معناه الفسادي

                                                





٩

لو أنّ رجلاً استأجر  : أنه قال)عليه السلام(  عن الصادق، الآخرهحيمثله صح وبل

ؤاجرها يلا  و،ن به بأسكيأجر ثلثها بعشرة دارهم لم  وهاين ثلثكهم فسداراً بعشرة دار

  .)١(ئاًيها شيدث فيح أن لاّثر مما استأجرها به إكبأ

ها يتركي أنه سئل عن الدار ،)عليه السلام( عبد االله أبي  عن،ة دعائم الإسلاميرواو

بعضها ى تركإن ا و،ئاًي شهايدث فيح أن لاّ إ،لا : قال،ثركه بأيرستأجرها منه غيالرجل ثم 

  .)٢(ن البعض فلا بأسكس وبمثل ما استأجرها

أخذ يرد أن يعلّل بأنّ الشارع لم يان ربما كإن  وم تبعد محض،كثم الظاهر أنّ الح

 لاّن البعض إكما إذا سيان حاصلاً فكإن  وهذا وعمل، أي ما دفع بدونى ادة عليالإنسان ز

 أنّ لاّاجه، إي لاحتكه ذلي فروعي ف،ن غالباً محتاجكسي استثني من جهة أنّ الذي كأنّ ذل

 بصورة الإحداث مضافاً و الجنسيرادة بغيال، إذ إجازة الشارع الزكلو من إشيخل لا يالتعل

  .لينافي هذا التعليا  من النقوض ممك ذليرغ إلى لّ الموارد،كصحة حق العمل في إلى 

                                                







١٠

  :بقي في المقام أمر هو

 البناء والصبغكقال له في العرف حدث، يا ملّك بإحداث حدث أن الظاهر أنّ المراد

  .ك ذليرغ أو ، غرفة مثلاًةصينق أو ادة غرفة،يز أو الأبواب، و بعض المرافقييرتغو

ه يما أنه لو حدث فكقال له حدث أم لا، فالأصل العدم، ي في شيء أنه كلو شو

 ،ثر أم لاكبجواز الإجارة بالأم كالحى بقيحالته السابقة، فهل  إلى  الحادثيرحدثاً ثم غ

من أن  وقة أنه أحدث حدثاً،يصدق حقي من استصحاب حالة الإحداث، بل ،احتمالان

  .اًيون باقكيه أنّ الحدث يالمنصرف إل

ما لو كحداث، ة في الإيون للمستأجر مدخلكيه الحدث من دون أن يثم لو حدث ف

م الجواز، لظهور الفعل في ، فالأصل عدكما أشبه ذل أو ح بعض جدراايأطاحت الر

  .نحوها وحيس أحدهما في مورد الريل وباً،يتسب أو ان مباشرةًكالإرادة، سواء 

 ،ادة بدون إحداث الحدثية لا توجب جواز الزيمة السوقياد القيما أنّ الظاهر أنّ زك

  .كز ذليج، لم ينالحال أنه استأجرها بتسع و،ك تساوي الدار ذلينما إذا استأجرها بمائة حك

    مثل هذهيرقال بأنّ المنصرف من النص غيان ربما كإن و



١١

 كانت تلكإن  وثركأجرها بالأ و المستأجرةينالع إلى مةيالحالة، أما إذا ضم ضم

 ينا صفقة بأربعجرهمآ ونيبعشرى أخر وما إذا استأجر دار بعشرةك ،ىمة داراً أخريالضم

  .س به بأسيفالظاهر أنه ل

  .ثرك لصدق أنه أجرها بأ،زيجمة مثل الدار لم يانت الضمكلو قال إنه يان ربما كإن و

أن ك ،دةيمرات عد أو ثر مرة واحدةكؤجر الدار بالأيثم إنه لا فرق في عدم الجواز أن 

ثر من مجموع الأجرة كون مجموع الأجرة أكيغرفة لثالث بما  وكغرفة لذا وؤجر غرفة لهذاي

  .التي استأجرها ا

ده يؤي و،لكأجرة ال إلى لي لانصراف الدل،خروج هذه الصورةتمل يحان ربما كإن و

 فإذا صح ثم بدا له أن ،ن بعضهاكما إذا سيصحة إجارة بعض الدار بقدر مجموع الأجرة ف

 لبطلان بعد شمول إطلاقات الأدلة له،لن وجه كيؤجر الباقي بشيء آخر لم يرج من الدار ليخ

  .مةك صحة الإجارة مح في شمول النص لهذه الصورة فأصالةكإن شو

إن أحدث بعد الإجارة  و،ثركالإجارة بأتصح ها حدثاً لم يدث فيحثم الظاهر أنه إذا لم 

  .ون الإحداث قبل الإجارةكى الفتو و لأنّ ظاهر النص،حدثاً

   انت أول مدة الإجارة منفصلةكما إذا يفتمل الصحة يح ونعم



١٢

ما إذا أجر الدار بمائة من أول شهر كم، يها حدثاً قبل التسليأحدث ف واريجمن زمن الإ

ن مع ك ل،ها حدثاً في النصف من شعبانيأحدث ف وار في أول شعبان،يجانت الإك ورمضان

  .الكلو من إشيخ لا كذل

 ،نحوهما والهبة المعوضة وري في الصلحيج فلا ،م خاص بالإجارةكثم الظاهر أنّ الح

 صاحب الجواهر مثلاً، لا بإطلاق حرمة هيل فكإن أش وعدم القطع بالمناط، ولأصالة الصحة

  .م بالإجارةكة، مع أنه اعترف بأنّ ظاهر الأصحاب اختصاص الحيات الآتيالفضل في الروا

 ينما إذا استأجر الدار بتسعك ،ادةينه هل تشمل الإجارة الشرط الموجب للزإثم 

  . أم لا، احتمالان،اهيه إيعطي أن ه عشرة أوهبي بشرط أن ينأجرها بتسعو

  .الكعدم الإش: ما في الجواهركظاهر الأصحاب 

  . فتأمل، صورة الأجرةيرإن تغ وال من جهة أنه هو الإجارة في الواقعكتمل الإشيحو

ى بعض الزمان على ثر صورة ما إذا مضكلام في أنه هل من الإجارة بالأكبقي ال

سنة بمائة، ثم  إلى مضانذا استأجر الدار من أول رإما ك ، ثم أجر بنفس الأجرةالإجار الأولى

س من ي أم ل،ادة في الأجرةيث إنه زي ح،أحد عشر شهراً بمائة إلى أجرها من أول شوال

   ادة الأجرة،يز إلى يلثر لانصراف الدلكالإجارة بالأ



١٣

لو  وزمان ينحوها بعد مض أو ادةيؤجر بالزيأنّ الغالب أنّ المستأجر الأول  وخصوصاً

 في شمول ك للش، فالأصل الصحةكلو ش والظاهر الثاني، ،وم من وقت الإجارة الأولىي

  .هلالمخصص له بعد شمول إطلاقات الإجارة لمث

 في وارثه، فلو استأجر الدار كذلكس خاصاً بالمستأجر، بل هو يم لكالظاهر أنّ الحو

ون المحذور كثر، لأنّ المنصرف كجرها بأؤيق له أن يحورثه عمرو لم  ود بمائة ثم ماتيز

أجرها  أو ،وارثه أو هيول أو لهيكو أو ة من المستأجررثر، سواء صدرت الإجاكرة الدار بأإجا

  . ثم أجاز المستأجركذلكالفضولي 

 لأنّ النص ،اريجصالح هو ثم أراد الإ أو م إذا وهب له هبة معوضةكشمل الحيثم إنه لا 

  .ان استأجرها هوكن أفي مورد ى الفتوو

 أجرة المثل، لاّن له إكيادة ثم التفت لم يأجر بالز وكثم لو جهل المستأجر حرمة ذل

ادة أجرة المثل عن أجرة الأصل، لأنها ينئذ زيضر حيلا  و،مورد تبطل الإجارةكل ما في ك

إن  وه بدلهؤه إعطايب عليجث ي فحاله حال ما إذا غصبه غاصب ح،ست بعنوان الإجارةيل

  .ثر من أجرة المثلكان البدل أك

 مثلاً ،ثركا أم بما مجموعهينثر بالإجارة زمانك تصح الإجارة بالأالظاهر أنه لاو

رها لمدة ستة أشهر بستينلمدة ستة أشهر بمبلغ خمس و،يناستأجر دار بمائة لمدة سنة ثم أج 

  .ليلصدق الدل



١٤

  أو كانت الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة

  

 في المثال لا مطلقاً، ينالستك هيادة بالنبسة إليانت الزكنعم اللازم القول ببطلان ما 

  .ينبطلان الخمسللأنه لا وجه 

 أو ىما إذا عمر في الدار غرفة أخركثم إنّ بعض أقسام إحداث الحدث واضح، 

 كوكبعضها مشونس، كما إذا نظّف الدار بالك ،عد إحداثاً عرفاًي ما أنّ بعضها لاكصبغها، 

نئذ فالمرجع أصالة يح والإلصاق، وفصلد مواضع اليالقماس لتحدى ما إذا خطّط علكه، يف

  .ونه إحداثاً للحدثكعدم 

ح به ية التصريرثكما عن جماعة ك}  جنس الأجرة السابقةيرانت الأجرة من غكأو {

  .ن المحصلكيه إن لم يي علكالإجماع المحى دعو: ، في الجواهركذا في المستمسك

ثر في الجنس لا ك الأ،اتيوا الممنوع في الر)ثركالأ(بأنّ الظاهر من : قد استدل لهو

 في أنّ ك في العموم، فإذا ش)ثركالأ( لا أقل من عدم ظهور لفظ ،مةيالق وةيثر في المالكالأ

 ما قرر في الأصول،كالعام،  إلى مة فالأصل الرجوعيثر في القكذي هو المنع عن الألالخاص ا

 يرغ و،ل في خبر الدعائمثلمة المك كذلك و، المثال بعشرة دارهم في النص السابقكد ذليؤيو

  . من الشواهد الأخركذل

رض، فلم نعرف فأما ما استدل به الجواهر من أنّ سبب المنع الربا المعلوم انتفاه في ال

   ن رباًكيوجهه بعد أن لم 



١٥

 فهو اجتهاد محض ،أنّ المنع لأجل رباً من نوع آخرى لا قامت حجة عل واًيإصطلاح

  .مكون مستنداً للحكيصح أن يلا 

 ،ادةي من الزكان ذلكمن من الحنطة،  وثم أجرها بعشرة، استأجر الدار بعشرةولو 

مة لا ي ما استظهرناه من أنّ المراد وحدة الجنس، لأنّ وحدة الجنس في أصل القكنافي ذليلا و

  .ما هو المنصرفكادة يفي الز

 لأنه لا ،بأسن به كي مثلاً لم ينساوي درهميمن من الحنطة  ونعم لو أجرها بتسعة

  .ثر، لعدم توفّر أصل الأجرةكصدق بالأي

 هنا جنسان لا مثل باب يرالشع وذا الظاهر أنّ الجنس هنا الجنس الواحد، فالحنطةكو

ثر، كن به بأس، لعدم صدق الأكي لم ير من الشعينجرها بمنأ فلو استأجرها بمن حنطة و،الربا

رد يجبأن  أي ااز، ودي بضرب من التجرلاّثر إكوجب صدق الأيثرة الوزن لا كمجرد و

 لا )ثركالأ(هو خلاف المنصرف من  و،هما أصل الوزنيحظ فلاي والجنسان عن الفصول

  .نةي بالقرلاّه إيصار إلي

اً حسب بران وزن النقد معتك إذا لاّة في النقود بالوحدات لا بالأوزان، إيثركنّ الأإثم 

ان وزن كإن  و،يرخمسة دنان و مائة)ثركالأ(ان كنار يبمائة داعتبار المعتبر، مثلاً إذا استأجرها 

 النقود :اريجث جعل الأجرة في الإي ح،الخمسة أقل من وزن المائة حسب الإجارة والمائة

  .ذوي الفئات الأقل وزناً



١٦

  .العشرات مثلاً أو اً بالخمساتيثان و المفردةيرانت الإجارة أولاً بالدنانكما لو ك

 ليكيالخمسون فلساً الن ونار الورقييالدكها من جنس واحد لّكهل أنّ النقد و

إن دفع  وثركؤجرها بالأيق له أن يح فإذا استأجرها بالأوراق لم ،العشرة أفلاس النحاسو

  .النحاس أو لكيالن

ثر كثر ورقاً، فلا مانع من الأكؤجرها بالأيق له أن يحلّ قسم من جنس فلا كأنّ أو 

نّ المتعارف في إ ف،ثر عرفاًك لصدق الأ،ان الظاهر الأولكإن  و،مالان احت،نحاساً أو لاًكين

قد عرفت أنّ مبحث  و مختلف فئاا،ينة بكة المشتري الماللاّات إيد عن الخصوصيالنقود التجر

  .فهم العرفى مه بمقتضكل باب حك فل،رتبط ذا المبحثيالربا 

  فالتومان،ارطة حسب الأقانت مختلفكإن  وأيضاًافة النقود كة دظهر وحيمنه و

نار لا يها وحدة واحدة، فإذا استأجرها بالديرغ والدولاروه يالجن وةيرالل وكالمار وناريالدو

  .ثر عرفاًك لصدق الأكذل وإن جعل الأجرة توماناً، وثركؤجرها بالأيق له أن يح

 طةالحن والجبن، وبيالحل واللحم، والغنم الحيك ،الفرع جنس واحد وثم هل الأصل

ثر كقول هذا الغنم أي لأنّ العرف لا ،لعل الأقرب أا جنسان في المقام، الخبز، أم جنسانو

  .دي بالتجرلاّمن هذا اللحم إ

   فيكمع الش والثلج، و في مثل الماءكل ذلكشينعم ربما 



١٧

   فيما عدا البيت والدار والدكان والأجيربل مع عدم الشرطين أيضاً

  

  .ما عرفتكص ي في التخصك للش، الجواز المرجع،ثر عرفاًكصدق الأ

الدهن، لأا جنسان عرفاً، فلا  والخبزك من أصل واحد ينعرف حال الفرعيمما تقدم و

  .دي بالتجرلاّثر إكصدق الأي

  .مها مما تقدمكهنا فروع أخر تعرف حو

 كذل و}يرالأج وانكالد والدار وتيما عدا البي فأيضاً ينبل مع عدم الشرط{

ه يهذا هو الذي ذهب إل وذه الأربعة،ى ة المنع السالمة عن المعارض الأقولاختصاص أدل

  .هايرأجازوا في غ و فمنعوا في هذه الأربعة،ث فصلوا في المسألةيالمشهور، ح

  :المخالف في المسألة جماعةو

 الحلبي وىي عن المرتضكهو المح وان المستأجرة،يع الأعي لجميممن عمم التحر: الأول

إن  و:اه الجواهر عن المختلف قالكسلار، ح وابن البراج والصدوق وديابن الجنو ينخيالشو

  .هيه ما فيان فك

  .ما في الوسائلك ،نة بالأربعةيالسفوى إلحاق الرح: الثاني

ختلف مة في الملاّار العيما عن اختك ،هايرغ وراهة مطلقاً في الأربعةكالقول بال: الثالث

هم، يرغ ونيديثاني الشه ويكركاختاره ال ود،يالمف و رسالتهلمي فييالد واً له عن والدهيكحا

  .ما في الجواهرك ،ني مع الاستثناءلاّإ



١٨

  ، فلا يترك الاحتياط بترك إجارا بالأكثر،وأما فيها فإشكال

  

  .ديما عن ابن الجنكاً، يان رأس المال ربوكذا إم بما كد الحييتق: الرابع

  .ملماك أقوال أخر تظهر من خلال كهناو

 كتري فلا ،الكها فإشيأما فو{ : في الأربعة بل قاليمفت بالتحريثم إنّ المصنف لم 

 البروجردي والسادة ابن العمك ينخلافاً لجماعة من المعلّق} ثرك إجارا بالأكاط بتريالاحت

  .يمث أفتوا بالتحريهم، حيرغ والأصطهباناتيو

  .أتييراهة مما سكلل القول بايأنّ تردده لأجل ما استدل به في دلكو

  : في الأربعة جملة من النصوصيمالتحرى دل علي ف،انكف يكو

سألته : قال ،)عليه السلام( عبد االله أبي  عن،تب الأربعةكع المروي في اليالرب أبي خبرك

ها بحظ يقوم في وثر مما تقبلها بهكؤاجرها بأي ثم ينتقبل الأرض من الدهاقيعن الرجل 

 ير إنّ فضل الأج،تيلا مثل الب ويرست مثل الأجي إنّ الأرض ل، بأس بهلا:  فقال،السلطان

  .)١(ت حراميالبو

عبد  أبي  عن،أيضاًرواه المقنع  وه،يتب الثلاثة دون الفقكالمعز المروي في ال أبي خبرو

 ،لا بأس:  قال، استأجرهااثر ممكؤاجرها بأيؤاجر الأرض ثم ي في الرجل ،)عليه السلام( االله

   ذان هإ

                                                





١٩

  .)١( حراميرالأج و إن فضل الحانوت،يرلا الأج والحانوتكس يل

  سأل،أيضاًتب الثلاثة كة في اليالمرو ،م بن المثنىي عن إبراه،مونيم بن مية إبراهيرواو

ثر من كؤاجرها بأيستأجرها الرجل ثم يسمع عن الأرض يهو  و)عليه السلام( عبد االلهأبا 

 ت حرامي إن فضل الب،تيالب ويرست بمترلة الأجيرض لنّ الأإ ،س به بأسيل:  قال،كذل

  .)٢( حراميرفضل الأجو

عليه ( جعفر أبي في نوادره، عن ابن مسلم، عنى سية أحمد بن محمد بن عيرواو

س به يل:  قال،كثر من ذلكؤاجرها بأيستأجر أرضاً في سألته عن الرجل :قال، )السلام

  .)٣( حراميرالأج وتي إن فضل الب،يرالأج وتيست بمترلة البيبأس، إن الأرض ل

  .أيضاًبعض المقصود ى دل عليأتي ما يما سكالدعائم،  وات الحلبييقد تقدم رواو

ورات في هذه كبأنّ المذ: لك في اليمأما الأقوال الأخر فقد استدلّ القائل بالتحر

   ى،الرح ونةية السفيرواكات يالروا
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  .ان، لوحدة المناطيسائر الأع إلى عديهي من باب المثال، فاللازم الت والأرض،و

قال بأنه من باب المثال، يف يكها، فيرغ و الأرضيننّ النص بنفسه فرق بإ :هيفو

  .ىتعد يأنه لا علم بالمناط حتى إلى مضافاً

  :  ببعض النصوص،نة بالأربعةيالسفوى استدلّ القائل بإلحاق الرحو

ره أن استأجر كإني لأ : قال)ليه السلامع( عبد االله أبي  عن،مان بن خالدية سليرواك

  .ها غرماًيأغرم ف أو ها حدثاًي أن أحدث فلاّ إ،ثر مما استأجراكوحدها ثم أؤجرها بأى الرح

  .)١( )عليه السلام( عنه يربص أبي نحوه خبرو

نّ أباه إ :)عليه السلام( هي عن أب،)عليه السلام(  عن جعفر،خبر إسحاق بن عمارو

ثر مما كؤاجرها بأينة ثم يالسف أو الأرض أو رجل الدارلستأجر ايلا بأس أن : قوليان ك

  .)٢(ئاًيها شي إذا أصلح ف،استأجرها به

  ماكضعف السند في الجملة  إلى بالإضافة ـ هذه الأخبارو
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   في ذلكأيضاًبل الأحوط إلحاق الرحى والسفينة ا 

  

  مطلقاًيم من المعلّم للتحرلاّعراضهم إعدم ذهاب المشهور بل إ و،اعترف به في الجواهر

أعم من  المفهوم من خبر إسحاق سألباما إن كراهة أعم من الحرمة كها، إذ اليلا دلالة ف ـ

ها لا يراهة فكستأتي ال ور الأرض،كة ذينيمن قر ست بأولىير الدار لكة ذينيقر والحرمة،

  .يمالتحر

ى بل الأحوط إلحاق الرح{ :ث قاليحهذا، فلا وجه لتوقّف المصنف في المسألة ى علو

  .اط الاستحبابيينعم لا بأس بالاحت، }ك في ذلأيضاًنة ا يالسفو

ل، فقد استدلوا بأصالة الجواز، بعد تعارض النصوص كراهة في الكأما القائلون بال

ر في بعض كث ذيح وان بمترلة واحدة،يل الأعكفأم جعلوا  ،راهةكالى الموجب لحملها عل

راهة في كنص الأرض، قالوا بالكر في بعض الجواز كذو ى،نص الرحكراهة كالالنصوص 

  .لعلّ توقّف المصنف في المسألة من هذه الجهة ول،كال

  الأرضينات بيل في الرواي بعد ما عرفت في التفصكنصاف أنه لا وجه لذلن الإكل

  .نةيللقرى ة الرحية روايعدم صلاح وها،يرغو

د يجأنه لم كة، فيانت الأجرة ربوك بما إذا يمص عدم التحرد الذي خصيأما ابن الجن

  .الربا المعهودكن كيإن لم  وونه رباً،ك لاّ إيموجهاً للتحر

  :اتيستدل له بجملة من الروايربما و

    أتقبل الأرض:)عليه السلام( قلت لأبي عبد االله :بيلخبر الحك



٢٢

 فأتقبلها بألف درهم فأقبلها :قلت ،بأس به لا:  قال،الربع فأقبلها بالنصف وبالثلث

  .)١( مضمونير غكذل ولأنّ هذا مضمون:  قال،لم: قلت .وزيج لا:  قال،ينبألف

 إذا تقبلت أرضاً بذهب : قال)عليه السلام( عبد االله أبي  عن،خبر إسحاق بن عمارو

ثر مما ك أن تقبلها بأكالثلث فل ون تقبلتها بالنصفإ و،ثر مما تقبلتها بهكفضة فلا تقبلها بأأو 

  .)٢(الفضة مضمونان و لأنّ الذهب،تقبلتها

  .)٣(مضمونان، بدل مصمتان: هين فك، ليربص أبي نحوه خبرو

ؤاجر الأرض ي لا : قال)عليه السلام(  عن الصادق، عن ابن مسلم،خبر النوادرو

 لأنّ ،ثركؤاجرها بأيالفضة فلا  وإن استأجرها بالذهبو :أن قالإلى  يرالشع وبالحنطة

  .)٤(س بمضمونيهذا ل والفضة مضمون، والذهب

ها يرغ إلى ها، إذ موضوعها الأرض فقط، فالتعدي عنهايدلالة ف ات لاين هذه الرواكل

  الفضة، وص الذهبيخأن الجنس الربوي لا  إلى  مضافا،لا وجه له

                                                











٢٣

  أيضاًن الأحوط الترك فيها  وإن كا،والأقوى جواز ذلك مع عدم الشرطين في الأرض على كراهة

  

  .ما دومايثر فكأجازت الأ وات خصصت الأمر ما،يمع أن الروا

نّ المراد الفرق إ: هايقال فيإنّ أحسن شيء (: ات، فقد قال الجواهريأما المراد ذه الروا

لّ كى ها علية بالضمان باعتبار وجوب الأجرة فيعن الثانى نك والإجارة، و المزارعةينب

انت كثر، سواء كها الأيمن هنا جاز ف و مضمونة،ير، بخلاف المزارعة، فإنّ أجرا غحال

 )ةيالفضة خصوص ونئذ للذهبيون حكيالمزارعة بخلاف الإجارة، فلا  أو مأخوذة بالإجارة

  .ىانته

نّ شارع لم إ: هو وورة،كات المذي احتمال آخر في الرواكان هناكإن  وهو حسن،و

ذا إل الأرض مالاً خاصاً، أما بذا جعل في مقاإما يتحقّق في كذل وض،رد تضرر متقبل الأري

ث يالفضة من باب المثال، ح ور الذهبكذ والمتقبل،ى نحوه، فلا ضرر عل وجعل ثلث الوارد

ة خاصة من الحنطة يمك إذا جعل في مقابل الأرض كذلك فالحال لاّإ وإنهما عملة المعاملة،

  .عشرة أطنان مثلاًك

ى  من الأرض علينمع عدم الشرط {ثركار بالأيجي الإأ} كجواز ذل ىالأقوو{

ات، بعضها ي من الرواين لوجود طائفتكذل و}أيضاًها ي فكان الأحوط التركإن  و،راهةك

   تجوز،



٢٤

  .راهة جمعاًكالى بعضها تمنع، فاللازم حمل المانع علو

الجواز في الأرض دون ى ات الأربع الدالة عليات اوزة ما تقدم من الروايفمن الروا

  .النوادر وم،يإبراه وأبي المعزا، وع،يالرب أبي اتيهي روا ونحوه، والحانوت

 ث سأل الصادقيح ،ل بن فضل الهاشميية إسماعيات المعارضة، فهي روايأما الروا

بطعام معلوم  أو  عن الرجل استأجر أرضاً من أرض الخراج بدراهم مسماة)عليه السلام(

لا  وما استأجر من السلطانيون له فضل فكي ف،باً بشيء معلوميجر أو  قطعةؤاجرها قطعةيف

 كون له في ذلكيالنفقة ف وهم البذريعطيأن ى  الأرض قطعاً علكؤاجر تلي أو ئاً،ينفق شي

ها يله إذا استأجرت أرضاً فأنفقت ف:  فقال،ست لهيل أو له تربة الأرض وإجارتهى فضل عل

  .)١(رتهكأس بما ذها فلا بيرممت ف أو ئاًيش

  .)٢(نةيالسف والأرض والدارها ير فكة إسحاق المتقدمة التي ذيرواو

عليه (  قال،ينبخمسى مرعى ه بعد أن سأله عن رجل اشتريف و،ةمضمر سماعو

    درهماًينعه بخمسيبيس أن يلو :)السلام
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ى  المرعون قد عمل فيكي أن لاّ إ،معهمى رعيلا  وينثر من خمسكلا بأ و،معهمى رعوي

ثر مما كعه بأيفلا بأس بب ،ىأصحاب المرعى ه برضيفى تعن أو ،شق راً أو عملاً، حفر بئراً،

ما فهمه كالإجارة، ى حمله على  بناءً عل،)١(صلح لهي كه عملاً فبذلياشتراه، لأنه قد عمل ف

  .ره صاحب الوسائلكما ذى ه بناءً عليرغ ونييلكال

 ينقاع التعارض بيشعر به إلماع الجواهر، من إيبعاً لما  تكره صاحب المستمسكأما ما ذ

إسحاق بن عمار التي  ويرأبي بص وات الحلبيي رواينب ومون،يم بن ميإبراه والمعزا أبي تييروا

انت كات مانعة عن الأجرة الزائدة إذا يفإنّ هذه الروا(: د، قاليل ابن الجنيرناها في دلكذ

س لهذه يل و،هايصة، فتحمل المطلقات عليالنق وادةي الزأا لا تقبل أو مضمونة في الذمة،

  .)ةيي تسقط عن الحجكدات معارض يالمق

ره كها، فلا بد من حمل ما ذيد فييات اوزة مانعة عن التقيل في الرواينّ التفصإ :هيفف

ات المانعة التي يحمل الروا وما تقدم عن الجواهر،ى ات المانعة علي من الرواكالمستمس

ات يالاضطراب في الروا إلى ضافةهذا بالإ وما صنعه المشهور،كراهة، كالى ا علرناهكذ

  .ىفيخ لا ماكالمانعة 

                                                





٢٦

  .بل الأحوط الترك في مطلق الأعيان إلا مع إحداث حدث فيها

  

صاحب كاط خروجاً عن خلاف المحرم يره المصنف من الاحتكنعم لا بأس بما ذ

  .هيرغ والوسائل

 إذا لاّثر مع اختلاف الجنس، إكل من المنع من الإجارة بالأيعة إسمايثم إنّ ما في روا

  .كما استظهره المستمسكراهة، لعدم عامل به كالى أحدث حدثاً، محمول عل أو ئاًيغرم ش

انت الأجرة كإذا } هاي مع إحداث حدث فلاّان إي في مطلق الأعكبل الأحوط التر{

قل أحد بأن ي هنا، إذ لم ينر الشرطكذان اللازم ك و،ينانت بجنسكبجنس واحد، لا ما إذا 

  .قاً من الأربعةييثر تضكان أيالأع

ورة خروجاً من خلاف من كذان بالأربعة المياط إلحاق مطلق الأعيحتالا: الحاصلو

  .الاحتمال المناط وما تقدم،كعمم 

ثر في صورة الإحداث في كر جواز الإجارة بالأكأنّ المصنف ذ: هو وء،يبقي ش

لامهم كالإحداث خاص بالثلاثة، ظاهر  أو ،أيضاً يرل المراد الإحداث في الأجالإربعة، فه

 بمعنى أو ئاً،ي شيرم الأجيثل له بتعليمن أن كيم و،أيضاً يرون الإحداث في الأجكيالعموم، ف

 أو فه من الوسخيتنظ أو به من المرضييشمل إحداث الحدث، فله تطي، بأن كأوسع من ذل

  .ابه مثلاًيد ثيتجد

 ير المناط غلاّلا وجه للتعدي إ و،يرالأج إلى  بالنسبةكة عن ذلي النصوص خالنكل

   وزيج إنما يرالمعلوم، فالقول بأنّ الأج



٢٧

ة يلم أر من تعرض لهذه الخصوص وثر إذا خالف جنس الأجرة فقط أقرب،كاره بالأيجإ

 ث منصرفحداث الحدإن احتمال أن مرادهم في الإحداث هو الثلاثة فقط إذ كبالنص، ل

  .الثلاثةإلى 

لّ وطؤها يحة التي يرمة الأجلأ وطء اكشمل ذليه فهل يحداث الحدث فإإذا قلنا بو

ان كن إ و،ات، احتمالانيرها من سائر النساء الأجيربغ أو ،الاستمتاع ا أو ل مولاها،يبتحل

  .الأقرب العدم

ل له في بعض ما مثّكإحداث الحدث الموجب للصلاح، ى الفتو ولأنّ الظاهر من النص

الذي له أثر في الإفساد،  أو ،ما أشبه، فإحداث الحدث الذي لا أثر له وات بشق النهريالروا

إذا أفسد بعض غرف الدار، لا  أو ظهر له أثر أصلاً،ي ما أذا صب الماء في بئر الدار مما لاك

  .ثركار بالأيجوجب جواز الإي

  .ورة في المتنكات هي الأربعة المذيور في الرواكثم إنّ المذ

نهما عموماً يأنّ ب أو الدار شيء واحد، وتي أنّ المراد بالبكلام في ذلكل اليتفصو

 ت دار،يل بكس يل وت،يل دار بكالغرفة، فى عل والدارى ت علي لإطلاق البكذل ومطلقاً،

ام، الظاهر نعم، لا يالخكة يالشعر وةيوت الخشبي البناء أمثال البيرشمل غيت يهل البو

 الفنادق والدار لمثل الخانات وتي الظاهر شمول البكذلك وها في العرف،يت عليق البلإطلا

  . الواقعييروجب تغيز لا يي الاسم بملاحظة للتمييرما أشبه، فإنّ تغو



٢٨

  .ما أشبه والحدائق، والحمامات، وض،يالدار لمثل المراح وتيشمل البينعم لا 

أن كس كإذا ع وور له،كم المذك الحشمليفهل  ،ىتاً، ثم أجره مقهيلو استأجره بو

 بعد العدم، لأنّ المنساق من النصيان لا كإن  و،تاً، احتمالانيثم أجره بى استأجره مقه

  .اريجالإ وستئجاروحدة العنوان في الاى الفتوو

ى ه عليلإم كس، احتمل انسحاب الحكبالع أو اناًكتاً ثم أجره دينعم لو استأجره ب

  .تأمل

ت ي، فإذا استأجر سرداب البكوم بذلك محأيضاًسطحه  وتيداب البالظاهر أنّ سرو

  .هيت علي لصدق الب،صحيثر لم كثم أجره بأ نىكللس

ناه كستئجار سون القصد من الاكي أن ،ين مع أحد الشرطلاّثر إك الأيملا فرق في تحرو

ن ي الذسرةالسماكان قصده الاتجار من الأول ك أو ،اريجالإ إلى هيأولاً ثم تبدل رأ

  .ما أشبه أو ثركؤجروا بالأيوت ثم يستأجرون البي

بل  نىكإن لم تستأجر للس وت،يحالها حال الب نىكشقق العمارات التي تستأجر للسو

 إلى ىالفتو ومن انصراف النص:  احتمالانا،هيم إلكنسحب الحيما أشبه، فهل  والمستودع

  .قةيها حقيت عليمن صدق الب ون،كوت السيالب

  .الاسم نوع من اازوتاً في المقام، يس بيلخلاء لت ايبو

ة التي تصنع في البحر يوت الخشبيالبك ونع الآنضوت التي تيالبكوت التي تنقل يالبو

   قيفي البلاد التي تض نىكللس



٢٩

  .قةيت حقيم المقام، لأا بكوم بحكها بواسطة البحر، محيأراض

  .ما أشبه، لعدم الصدق ولمعاملا والمصانع والمطابع ووت المطاعميس من البيلو

اط أن يار غرفها، فالاحتيجستأجرها بعض الناس لإيم الفنادق التي كمما تقدم تعرف حو

ار لغرفة يجان الإكلو  وثر،كؤجر الفندق مجموعاً بأي انكاً إذا يلو جزئ وها حدثاًيدث فيح

  .ما هو المتعارفكغرفة 

ة في مسألة إجارة البعض، أنّ المحظور هو يتة الآيإنّ الظاهر من الروا: قالين ربما كلو

ون إجارة اموع كوجب يل بعض بما ك أما إجارة ،لكثر من أجرة الكإجارة البعض بأ

د، هذا يس ببعيهذا ل وثر من مال الإجارة الذي استأجرها المستأجر الأول به فلا بأس،كأ

  .الدار وتيله في البك

 أو ان بناءً من مواد البناء،كاء ثابت، سواء لّ بنكأما الحانوت، فالظاهر شموله ل

  .ما أشبه أو افيت أهل الأرينحوه في حوان ومن الشعر أو الخشب،

إن  وال،ك، إشين الجوالينما هو المتعارف في البائعكات الناقلة، ينعم في شموله لعرب

ء ة خفاكالمتحرى ان في صدق الحانوت علكإن  و،ةكوت المتحريالبك كاط ذليان الاحتك

  .هايبعد الصدق العرفي علية الذي لا كوت المتحريدون الب



٣٠

  كما إذا استأجر داراً،هذا وكذا لا يجوز أن يؤجر بعض أحد الأربعة المذكورة بأزيد من الأجرة

  .بعشرة دنانير وسكن بعضها وآجر البعض الآخر بأزيد من العشرة فإنه لا يجوز بدون إحداث حدث

  

ات التي تدور في يالدابة المحملة بالحاجى لحانوت علال في عدم صدق اكنعم لا إش

عتاد بعض الضعفاء يالباسط الذي ى ال في عدم صدقه علكما لا إشكاف، يالأروى القر

  .استخدامه في حواشي الطرقات

  .تفي منها ذا القدركة نيرثكفي المقام فروع و

  .وراتكلام في إجارة المذكبعض ال} هذا{

مع  أي }د من الأجرةيورة بأزكر بعض أحد الأربعة المذؤجيوز أن يجذا لا وك{

إجارة البعض في أنّ  ولكل في إجارة اليد لوحدة الدليده ذا القيإنما نق واتحاد الجنس،

  الشرائعكما صرح بذلك، ينان جنسكثر جنساً واحداً لا ما إذا كثر أكالظاهر من الأ

  .هيرغو

د من يأجر البعض الآخر بأز ون بعضهاكس ويرما إذا استأجر داراً بعشرة دنانك{

 يمقول بالتحريال عند من كلا إش وبلا خلاف} وز بدون إحداث حدثيجالعشرة فإنه لا 

  .ونه رباًك لكث منع عن ذليخ، حيي عن الشك من المحلاّثر، إكل بالأكفي إجارة ال

   خبر أبي منه المستثنىو في المستثنى مكالحى دل علوي



٣١

ن كلو أنّ رجلاً استأجر داراً بعشرة دارهم فسو :)عليه السلام( ع عن الصادقيالرب

  .)١(ثر مما استأجرهاكؤاجرها بأين لا كل و،ن به بأسكيأجر ثلثها بعشرة دراهم لم  وهايثلث

  .من الأخبارى بل هو الظاهر من جملة أخر

ري كستيسألته عن الرجل  : قال،) السلامماعليه(  عن أحدهما،خبر محمد بن مسلمك

لا :  قال،تهايعمر هو بقي وناراً،ي دينتسع وري نصفها بخمسةكينار، فيالأرض بمائة د

  .ديالأز وظهر منه البأس في إجارة البعض المساوييث يح، )٢(بأس

  . ديال في الإجارة بالأزك الإشىبقية السابقة يالمساوي في الروا ث استثنىين حكل

لو أنّ رجلاً استأجر داراً بعشرة  : قال)السلامعليه ( عبد االله أبي  عن،ة الحلبييرواو

ثر مما كؤاجرها بأيلا  ون به بأس،كيأجر ثلثها بعشرة دراهم، لم  وهاين ثلثكدارهم، فس

الثلث  إلى ؤاجرها عائدي  في لايرأنّ الضمى  بناءً عل،)٣(ئاًيها شيدث فيح أن لاّاستأجرها به إ

  ادةيالز  للمنع منن شاهدكي لم لاّإ وونه داراً،كباعتبار 

                                                









٣٢

  .أيضاً وإن كان الأحوط تركه والأقوى الجواز بالعشرة ،وأما لو آجر بأقل من العشرة فلا إشكال

  

  .أيضاًأتي ي مما سك ذليرغ إلى البعض، إلى بالنسبة

  .لا خلاف لما عرفت من النصوص و}الكأما لو أجر بأقل من عشرة فلا إشو{

 الموجب لحمل المنافي كح بذليللنص المتقدم الصر} أيضاًالجواز بالعشرة ى الأقوو{

عليه ( قال ، في إجارة الدار)عليه السلام( ث الدعائم عن الصادقيحد وراهة،كالى عل

  .)١(ن البعض فلا بأسكس وبعضها بمثل ما استأجرهاى ركإن أو :)السلام

ن كرهم فسلو أنّ رجلاً استأجر داراً بعشرة داو :الذي هو متن الأخبار في المقنعو

  .)٢(ثر مما تقبلها بهكؤاجرها بأين لا كل ون به بأس،كياهم لم رأجر ثلثها بعشرة د وهايثلث

ه في يال فكونه رباً الذي قد عرفت الإشكخ لا بأس ا، بعد أنه عللّه بيمخالفة الشو

  .نفسه، فضلاً عن أنه خلاف النص

راهة، مثل المفهوم من كالى عض النصوص المحمولة علبل} هكان الأحوط تركإن و{

   :)عليه السلام( هي عن أخ،جعفر علي بن ةيالمفهوم من روا وة محمد بن مسلم المتقدمة،يروا

                                                







٣٣

 نصف و فآجر بعضها بدرهمينهمنة بدريسف أو ث سأله عن رجل استأجر أرضاًيح

  .)١(لا بأس:  قال،كصلح ذلين هو ما بقي أكسو

س يلو :)عليه السلام(  قال،ين الرجل بخمسالذي أخذهى في المرع :ة سماعةيمثل رواو

  .ع الإجارةيقد تقدم أنّ المراد بالبو. )٢(معهمى رعي و درهماًينعه بخمسيبيله أن 

ل عن رجل استأجر ئس ،)عليه السلام(  عن الصادق،ة الدعائميمثل المفهوم من رواو

  .)٣(بأس لا:  قال،يعمل في الباق وناراًي دينتسع ونار فأجر بعضها بتسعةيأرضاً بمائة د

  .ك ذليرغإلى 

ناه في البعض الآخر، كس المناط في الإجارة للبعض بالمساوي سيمما تقدم تعرف أنه لو

  .كما أشبه ذل أو  فارغاًهأبقا أو ،إن أجر البعض الآخر وبل تصح الإجارة بالمساوي

 عدمه، لإطلاق ينب وةيمة الشيء السوقي ارتفاع قينثم إنه لا فرق في موارد المنع ب

   مةياحتمال أنّ المنصرف هو وحدة الق وى،الفتو والنص

                                                









٣٤

من المعلوم عدم جمود الأسواق  وممنوع، لأنه لو فرض الانصراف فهو بدوي، خصوصاً

االله العالم و،ةيالخارج وةيهبوطاً غالباً بالمؤثرات الداخل وها صعوداًكبل تحر.  

  



٣٥

يجوز أن يوكله إلى  ،اط المباشرة ولا مع الانصراف إليها من غير اشترل عملاًإذا تقب): ٢ مسألة(

  ،عبده أو صانعه أو أجنبي

  

وز يج ،هايلا مع الإنصراف إل و اشتراط المباشرةيرإذا تقبل عملاً من غ{ :)٢ مسألة(

  .منه المستثنىو لا خلاف في المستثنى والكبلا إش} أجنبي أو صانعه أو عبده إلى لهكويأن 

 أموالهمى الناس مسلّطون علالانصراف، فلأنّ  أو في صورة الاشتراطأما عدم الجواز 

ن لهم السلطة إث يح وتهم،يعن ب أو العبادة عن أنفسهمكن مالاً، كيإن لم  وتعلق ميما و

م ك الحلاّس إي لكذل معنىوذم، إ ير التصرف في هذه السلطة بغيرن للغكي لم كذلى عل

  .ىرفي تارة أخيلكالتو ،الوضعي تارة

بطلان   بمعنى،كه لذليرار غيجق له إيحاطة ثوبه لم ي لخكأنه إن استأجره المال بمعنى

 أو ثوب ولده البالغ مثلاً، أو يراط ثوب فقيإن استأجره لخ و،كرض الماليالإجارة إن لم 

عن  عن نفسه فيما كان غير قادر على الحج بنفسه، أو استأجره لحج عن نيابياستأجره لحج 

اطة ثوب ياطاً لخي خيرمثلاً، فاستأجر الأج )صلى االله عليه وآله( عن رسول االله أو ،هيأب

 )صلى االله عليه وآله( عن الرسول وإنساناً آخر للحج عن المستأجر، أو ،الولد أو يرالفق

طالب المستأجر بالأجرة، يق له أن يحفلا ،  لا عن المستأجريرانت الإجارة عن نفس الأجك

ث ين حكشمولها لمثل هذه الإجارة، ل ون باطلة لإطلاق أدلّة الإجارةك تإن لم وفإنّ الإجارة

 الحق في أخذ يرن للأجكيالانصراف لم  أو  بالاشتراطكإنّ إجارة المستأجر لم تشمل مثل ذل

  .الأجرة منه



٣٦

ون كقد ت و،داًيي تقيرون مباشرة الأجكد، فإنه قد تييثم إنّ المراد بالاشتراط أعم من التق

س يق لدائرة الإجارة فلييد تضينّ القلأ ، التنازل عنهكق للماليحداً لم ييان تقكاً، فإذا اشتراط

  .ديالمق د عنه مع بقاءيقابلاً لرفع ال

 عمل العمل في مثل الحجياستنب من  أو اط،يعطه للخأ: قال له ود عنهينعم إذا رفع ال

ى على المسم أو ن من المثليمرأقل الأ أو  موجباً لاستحقاق أجرة المثل،كان ذلكالصلاة، و

  .الاحتمالات التي تقدمت في بعض المسائل السابقة

ا، فإذا لهالإجارة لما ى د عن الشرط، تبقي الحق في رفع الكان للمالكان اشتراطاً كإذا و

 أو ديله في صورة القكلصحة الإجارة، هذا ى  أجرة المسمير استحق الأجيرعمل الغ

  .صرافاًان أو الاشتراط لفظاً

 الكيال في جواز الإكلا إش ولا شرطاً، فالظاهر أنه لا خلاف وداًين قكيأما إذا لم و

نئذ يالقاعدة، إذ العمل حى أنه مقتض إلى بالإضافةى الفتاو وأتي من النصوصي، لما سيرالغإلى 

  .نحوه و)١(الناس مسلّطونل يشمله دلي فيراً للأجكصار مل

   ه،يرغ  إلىل بعض العملكأو و، بعضه بنفسهثم إنه مع الاشتراط إذا عمل

                                                





٣٧

 ما أنّ له الإبقاء بالنسبةك ،ئاًيه شيعطي فلا ، في الفسخ أخذاً بالشرط الحقكان للمالك

ه يعطيما أنّ له الإبقاء للعقد تماماً بإسقاط شرطه، فكبالنسبة، ى ه من المسميعطيما عمل فإلى 

ىتمام المسم.  

د يبعض العقد، إذ القى لا عل وتمام العقد،ى  له الإبقاء علقيحد، فإنه لا ييأما مع التق

  .ديعدم عند عدم الق

انت ك وله فإن أبطل المستأجر الإجارةيعم ويرأما الأج و،المستأجر إلى هذا بالنسبة

إن  وة،ي بطلت الإجارة الثان،لياطة العميرض المستأجر خيلم  واب المستأجر،يمعتلّقة بمثل ث

  . حال الفضوليكون حال ذلكي وةيالإجارة الثانت يرضي المستأجر بق

أو  ،)صلى االله عليه وآله( عن رسول االله أو انت الإجارة متعلّقة بالحج عنه،كأما إذا و

ان له الحق في إبطال ك  بقاء الإجارة الأولىير، فإن اشتراط الأجيرالفق أو اطة ثوب الولديخ

ة بمجرد بطلان الإجارة يت الإجارة الثانبطل د إبقاء الإجارة الأولىيان قكإن  والإجارة،

إذ بطلان الإجارة ، ة بحالهايانت الإجارة الثانك، ك ذليرد الأجيقيلم  وشترطيإن لم  و،الأولى

صلى ( الحج عن رسول االله أو يراطة ثوب الفقيخ وة،يرتبط ببطلان الإجارة الثانيلا  الأولى

   هذهى عل  في إقدامهيرون داعي الأجك وة المستأجر،يهما رضايشترط فيلا  )االله عليه وآله



٣٨

  ولكن الأحوط عدم تسليم متعلق العمل كالثوب ونحوه إلى غيره من دون إذن المالك

  

ا قرر في محله من أنّ وجب البطلان عند تخلّف الداعي، لميلا  الإجارة، الإجارة الأولى

عن  أو ،يرنفس الأجان العمل الحج عن كوجب بطلان المعاملة، بل لو يتخلّف الداعي لا 

شترط ية، إذ لا يبطلان الإجارة الثان وجب بطلان الإجارة الأولىيوالده المتوفي مثلاً، لم 

أنه حق ى ل عليلا دل وسقط عنه إذا تبرع عنه متبرع،ي بل ،ت في التبرع عنهية ولي الميرضا

  .خاص بالوارث

لا تزر عني، : ديزمرو لرض، فإذا قال عيإن لم  وابة عن نفس الحيي في النكذلكبل 

س ينه فإنه ليدى ما لو أعطكه، يعنه ما وجب على ذا إذا أعطك وارة،يوزار عنه صحت الز

صح إعطاء يلذا  واة،كالز وتابي الحجكرناه في ك ما ذكد ذليؤي ومخالفاً لسلطنته، وهيتصرفاً ف

  . فراجع،اة عبادةك ماله مع أنّ الزيرعن غ واة عن الممتنع عن مالهكالز

  .رناهكفي المقام فروع أخر تظهر مما ذو

، ير الغكتبرع من ذل أو صلح أو ون بإجارةكصح أن تي يرالغ إلى الكيثم إنّ الإ

م متعلّق يعدم تسل {هي علينتك الساينالمعلّق وعند المصنف} ن الأحوطكلو{ ،لإطلاق الأدلة

  ثوب لأنّ الكذل و،}كالمالأذن ه من دون يرغ إلى نحوه وثوبكالعمل 



٣٩

  ، وجواز الإيكال لا يستلزم جواز الدفع كما مر نظيره في العين المستأجرة له،وإلا ضمن

  

 ذا أفتىك، كه بدون إذن الماليرغ إلى سلّم الأمانةيق للإنسان أن يحلا  وده،يأمانة في 

  .م بدون الأذني فجوزا التسلكالمسال وهما، خلافاً للمختلفيرغ والجواهر وفي الشرائع

 ،كم بدون إذن الماليجوز التسليه مأموناً فيون المسلّم إلكي أن يند بيابن الجنفصل و

  .الأذن إلى  احتاجلاّإو

قلنا إنه هو الذي  ون،يقد رجحنا مذهب اوز و مفصلاً،كلام في ذلكقد تقدم الو

عدم فتواه بالعدم خروجه عن خلاف  واط المصنفيأنّ وجه احتك والنص، وه القاعدةيتقتض

زايكل} ضمن{ مي في التسلكستأذن المالي} لاإ{ ـه فيعل} و {وط يالتفر وونه من التعد

 المستأجرة ينه في العيرما مر نظكستلزم جواز الدفع يال لا كيجواز الإو{  للضمانينالموجب

  .}له

ة، لأنه يان اللازم بطلان الإجارة الثانكأذن، يلم  والأذن إلى اج الدفعيثم لو قلنا باحت

ون حاله حال ما إذا كي ولاً للمال بالباطل،كون أكي المستأجر، فكليمئجار لما لا است

ن هو من كتميلا  وهيمه إلين من تسلكتميد السلطان لا يت في يعمل في بياستأجره لأن 

 انهكمإل الأجرة لأنه بذل ما بياستحقاق العم وث إنّ احتمال صحة الإجارةيتسلّمه، ح

  الامتناع و ممنوع، إذ هو امتناع شرعي،يررف الأجان الامتناع من طكإنما و



٤٠

 الأجرة التي قررها في إجارته أو أكثر وفي جواز ياستيجار غيره لذلك العمل بمساوفيجوز له 

  ،استيجار الغير بأقل من الأجرة إشكال

  

 كم الشرعي للمالك من جبر الحاكالامتناع العقلي، أما ما احتمله المسالكالشرعي 

أنه  و،كون الشيء من حق المالكة، فلا وجه له بعد ي لحق الإجارة الثانكذل وبالدفع،

  . رضاهيرتصرف في ماله بغ

 العمل بمساوي كه للذليرجوز له استئجار غيف {ةينه إذا جازت الإجارة الثانإثم 

 ائةة بميالثان وبمائة انت إجارته الأولىكبأن } ثركأو أ{الأولى } الأجرة التي قررها في إجازته

  .ثركالأ ونع عن المساوييم لإطلاق أدلة الإجارة بدون ما كذل وعشرة مثلاً،و

 السرائر وةيفعن النها} اختلاف والك بأقل من الأجرة إشيرفي جواز استئجار الغو{

نه إ: كن المسالعما في الشرائع المنع، بل عن بعضهم أنه الأشهر، بل كر يالتحر والإرشادو

  .راهةكالجواز مع ال: الخراساني والمحقّق الثاني ونيديالشه ورةكالتذ وعن القواعد والمشهور،

  :استدل القائل بالحرمة بجملة من النصوص

تقبل ي أنه سأل عن الرجل ،) السلاماعليهم(  عن أحدهما،المروي عن محمد بن مسلمك

   آخر إلى دفعهي وهيعمل فيبالعمل فلا 



٤١

  .)١(ئاًيه شيون قد عمل فكيأن  لاّ إ،لا: )عليه السلام(  قال،هيبح فيرف

تقبل العمل فلا يسألته عن الرجل :  قال،)عليه السلام( جعفر أبي  عن،حمزة أبي عنو

  .)٢(لا:  قال،هيربح فيآخر  إلى دفعهي وهيعمل في

اط يسألته عن الرجل الخ : قال،) السلاماعليهم(  عن أحدهما،عن محمد بن مسلمو

  .)٣(هي قد عمل ف،لا بأس:  قال،ستفضلي وهيطيخمن ه يعطي وقطّعهيتقبل العمل في

ها يطها ثم أعطياب أخي أتقبل الث:)عليه السلام( قلت لأبي عبد االله :مع قالاعن و

لا :  قال،وطيأشتري لها الخ وأقطّعها:  فقلت،هايس تعمل فيأل:  فقال،ينالغلمان بالثلث

  .)٤(بأس

 أتقبل العمل ثم أقبله من غلمان :)عليه السلام( الصائغ، قلت لأبي عبد االله ي علعنو

  :  فقال،ينعملون معي بالثلثي

                                                











٤٢

 هي أن تعالج معهم فلاّ إكصلح ذليلا،ي أذ: قلت:  قالبه لهم، فقاليفإن :عمل كذل 

  .)١(فلا بأس به

تقبل العمل ثم يل عن الصائغ ئ أنه س،)عليه السلام(  عن الصادق،عن دعائم الإسلامو

عمل  أو ان ثوباًكقطّع الثوب إن  أو دبره أو ئاًيه شيإن عمل ف:  قال،قل مما تقبله بهقبله بأي

  .)٢(هي فير فلا خلاّإ وب له،يط يله عملاً، فالفضيف

 قلت لأبي عبد االله:  قال،اطيم الخكأما من قال بالجواز، فقد استدل بالمروي عن الح

:  قال،أن أشقّهى د علي لا أزكلذأسلّمه بأقل من  وإني أتقّبل الثوب بدراهم: )عليه السلام(

لا بأس به. ثم قال :له من عمل قد استفضلت فيلا بأس فهيما تقب)٣(.  

  .)٤(هيما تقبلت من عمل ثم استفضلت فيلا بأس ف:  قال،خية الشيعن رواو

لا ذا، فكما رواه الفقهاء هكب، يخ في التهذيالش وافي في بعض نسخه،كذا رواه الكه

   اعتبار بما روي في بعض

                                                











٤٣

ث يده، حيؤي اق العبارة لايأن س إلى  مضافاً،بأقل انك م)ثركبأ( لمةكافي بكنسخ ال

ما أن كادة، ي وجه أخذ الزك ظاهر في أنه علّل بذل)أن أشقّهى د عليلا أز: (إنّ قول الراوي

  .ك ذل)عليه السلام( ظاهر جواب الإمام

ى ات علي الرواكون شاهد جمع بحمل تلكدلالة لأن ت وة سنداًية الروايفاكالظاهر و

 في ظهورهما في يرالأخ  أوصحيلا  :لمةك إلى الاستناد إلى  لا حاجةكبعد ذل وراهة،كال

ن استظهار الحرمة من إطلاقهما إذا لم كيم في الظهور المزبور، بل ك للشكذل وراهة،كال

  .نة صارفةين قركت

 أبي مة عنلاّالع والاستدلال بما وراه السرائر إلى جةة لا حاي الرواكما أنه بعد تلك

 يرلذا رواه غ وإنه اشتباه،: قال ي حتىلا انك ملا بأس :)عليه السلام( ث قالي ح،حمزة

  . فقط)لا( لمةكتب بكواحد من ال

 ما حضرنا من نسخة الوسائليإنما الموجود ف و،كذلكإنما لم نجده (: قال في الجواهر

 الظاهر أنه سهو ولا أثر، وينب عيس في التهذيل: رامةكفي مفتاح ال وناه،يكالوافي ما حو

  .ىانته )رناكما ذكته يالوافي روا ومجمع البرهان وبي عن التهذىكغفلة، ثم حو

مة لاّالع وة السرائرينصاف أنّ مثل روان الإكذا وجدته في الوسائل، لكه و:أقول

  توجب الاضطراب في المتن الموجب



٤٤

 فلو آجر نفسه لخياطة ثوب بدرهم يشكل استيجار غيره لها بأقل ، أو يأتي ببعضدث حدثاًإلا أن يح

  . بل يكفي أن يشتري الخيط أو الإبرة في جواز الأقل، منه ولو قليلاًمنه إلا أن يفصله أو يخيط شيئاً

  

ان كإن  وراهة أقرب،ك، فالقول بالينأحد الطرفى ة عن الدلالة عليلسقوط الروا

  .ه المتنيما هو على  علين واحد من المعلّقيرقد أبقاه غ وصنف أحوط،ال المكإش

الأصطهباناتي عدم الجواز والبروجردي والسادة ابن العمى نعم قو.  

دث يح أن لاّإ {،ما أخذكعدم الجواز إنما هو إذا أعطاه  أو الكان، فالإشكف يكو

فلو أجر نفسه  {بعض الثوب،ط ييخأن كه، يمن العمل المستأجر عل} أتي ببعضي أو حدثاً

لو  وئاً منهيط شييخ أو فصلهي أن لاّ إ،ه لها بأقل منهيرل استئجار غكشياطة ثوب بدرهم يلخ

في جواز  {هيعمل ما في ليرالأج إلى دفعهماي و}الإبرة أو طيشتري الخيفي أن كي بل ،لاًيقل

  .نئذيفي الجواز حى الفتو و لتطابق النصكل ذلك} الأقل

ه ي نبه عل،الكه عملاً إشيعمل فيالإبرة بدون أن  وطية اشتراء الخيفاكن في كل

لعلّ من  وة لأجله،يلّ غرامة خارجكه، لا يث إنّ ظاهر النصوص العمل في، حكالمستمس

ة يفهم من روا أو ،شيء أي ل الفضل بلاكات عدم جواز أي فهم من الرواكبذلى تفكا

   لهاى اشترو الواو في امع أنّ



٤٥

 ،ينما فهمه غالب المعلّقكباً في نفسه يان قركإن  وهذا وع لا للجمع،ي للتنووطيالخ

ى ل، بعد ذهاب المشهور علك مشكبذلى  أنّ الفتولاّهذا الموضوع، إى علّقوا عليلذا لم و

  .صهم الجواز بالعلاج فقطي من تخصكفهم ذليما ك، هخلاف

لعلّه لخلو النصوص  وف الجنس،روا الجواز في صورة اختلاكذيه لم يرغ وفنّ المصنإثم 

لو مع اختلاف  ومن المعلوم صدق الفضل و،وزيجلّ فضل لا ك، بل ظاهرها أنّ كعن ذل

ل ن، فإنه فضيناريستأجر هو بمن من الحنطة المساوي لدينار فيستأجره بديأن ك ،الجنس

  .عرفاً

  .ت المتقدمةيبال والدار والحانوت وير مسألة الأجينب و المقامينظهر الفرق بي كبذلو

 يكرة أنه حكر أحد هنا الاختلاف بالجنس، نعم عن التذكذيلم و( :قال في الجواهر

ن قد سلف لنا كلم نتحقّقه، ل وئاًيه شيعمل فيخ عدم الجواز مع اتحاد الجنس إلا أن يعن الش

  .ى انته)كون وجهاً لذلكين أن كيمت ما يالب ويرفي مسألة الأج

  :ر بعضهاكتفي بذكة نيرثكفي المقام فروع و

ة اشتراء يفاك إذا قلنا بلاّة، اللّهم إيفي إعطاء غرامة خارجكيالظاهر أنه لا : الأول

  .هيلام فكقد تقدم ال و،طيالخ والإبرة

   الثاني من وون التقبل الأولكالظاهر أنه لا فرق في : الثاني



٤٦

ان ظاهر كإن  وبالاختلاف لإطلاق الأدلة، أو ،ما أشبه أو الصلح أو باب الإجارة

  .الفقهاء الإجارة فقط

لّ المعاملة فاسدة، كأنّ  أو ون الفضل فقط حراماً،كيهل أنه إذا أخذ الفضل : الثالث

 ك علم بذليره فإذا خاط الثوب من غيعل ولا بأس به، و بناء الفقهاء فساد المعاملة،احتمالان

ن يثر الأمركأ أو نيأقل الأمرأو  بالمقدار الذي قرر في الإجارة الأولى أو فهل له أجرة المثل

قد تقدم أمثال هذه المسألة في السابق فلا  و فالظاهر المثل،كاحتمالات، أما إذا علما بذل

  .هايلام فكد الينع

 لهيكفي بوكيادة، بل ية الزيه بنفسه لحليباشر العمل فيشترط أن يالظاهر أنه لا : الرابع

ئاً عن قبل المستأجر يه شيعمل في في أن يرل الأجكويصح له أن يه يعل وما أشبه، أو صانعهأو 

  .يرة العمل من قبل نفس الأجيون بقكت والثاني

الصبغ فطرحه الهواء  إلى الاستناد في العمل، فلو احتاج الثوب إلى اجينعم الظاهر الاحت

  .هيعمل في، لإنه لم كف ذلكيون لم في الماء الملّ

ن ياط عشريلو أخذ الخفعمل،  إلى ها تحتاجيد الاستفضال فيريلّ معاملة ك: الخامس

   لّكن معاملة احتاج يثوباً بعشر



٤٧

العمل في ى فكن بمعاملة واحدة يستفضل، أما إذا أخذ العشريه ليعمل فيأن  إلى ثوب

  .ثوب واحد منها

 ير لا من غ،ط الثوبييخأن كون العمل في جنس ما أخذه له، كيلازم أن لا: السادس

اط أصلاً، فضلاً من يرتبط بالخياطة صبغاً لا يب الذي أخذه للخصبغ الثويأن كالجنس 

  .شقّق الثوب شقّاً مفسداًيأن كالعمل الموجب للفساد 

 مثلاً ،ئاً آخرياطة مثلاً شيالخ إلى ما إذا ضميالظاهر جواز الاستفضال ف: السابع

تعارف اطة حسب الميانت الأجرة للخك و،ناريبناء داره بألف د واطة ثوبهياستأجره لخ

  .ق له الاستفضال، لأنّ النص منصرف عنهيحناراً، فإنه يد

اطة يما إذا استأجره لخكة، يالظاهر عدم فائدة العمل المتأخر عن الإجارة الثان: الثامن

، ل في العمل السابقي الأول جزءاً من الثوب، لظهور الدليرالثوب باستفضال ثم خاط الأج

  .ةيفاكجارة لم تبعد الذا جعله شرطاً في ضمن عقد الإإنعم 

عادل الاستفضال فهل تصح يالأول شرطاً ى  الثاني عليرإذا شرط الأج: التاسع

ه الثاني يشرط عل ونصف وناريأعطاه الثاني بدو ،ناريما إذا أخذ الأول الثوب بدكالإجارة، 

  م دارهيترم



٤٨

رة عدم اعتبار المباشرة  في صور نفسه لعمل صلاة سنة أو صوم شهر بعشر دراهم مثلاًجأوكذا لو 

  . إلا أن يأتي بصلاة واحدة أو صوم يوم واحد مثلاًيشكل استيجار غيره بتسعة مثلاً

  

عادل يم يان الترمكنعم لو ، نار، الظاهر الصحة، لأنه لا استفضاليالمعادل لنصف د

  .الكه إشيأقل من النصف فف

ان كلو  وطلاق الأدلة، لإزعلاجاً في الجوا أو عملاًى سميلّ ما كفي كي: العاشر

ه في يصدق عليالعمل اللغوي الذي لا  يفكي فلا ،ونه عملاً عرفاًكن مع صدق كلاً، ليقل

  .ه عملاًيالعرف أنه عمل ف

صوم شهر بعشرة دراهم مثلاً في صورة عدم  أو ذا لو أجر نفسه لعمل صلاة سنةوك{

 قال ،}ه بتسعة مثلاًيرار غل استئجكشي {وميصوم  أو لو لصلاة واحدة و}اعتبار المباشرة

 اطة الثوبيخك ينأنّ محلّ البحث في العمل بالعى الفتو ونساق من النصيقد و( :في الجواهر

أصل ى على بقينحوها ف والحج والصلاة والصومكنحوهما، أما العمل الصرف  واغة الخاتميصو

  بهكد ذلييتق يقتضي لا ينر بعض لوازم العمل في العكإنّ ذ: قالي أن لاّالجواز، اللهم إ

  .ى انته،)١()له بالأقل عمل شيء منهيعتبر في جواز تقبينئذ يحو

في  و،}وم واحد مثلاًيصوم  أو أتي بصلاة واحدةي أن لاّإ {ار بالأقليجصح الإيفلا 

   اشتراءكاللوازم  وأتي ببعض المقدماتيالحج 

                                                





٤٩

ض في يتصور التبعي ار للمجموع لا للعمل فقط، إذ لايجان الإكما ينحوه ف والإحرام

  .الحج أو العمرة

 كذل و إنما هو بسبب المناط،كذل إلى ان، فالتعدي عن مورد النصوصكف يكو

  .الفهم العرفي إلى  جدابيقر

لزم عمل شيء ثم يث يمن أشبههم، ح والمحامي والمهندس وبي عمل الطبكمثل ذلو

 أو نة،يطة لبناء مديم خريصمت أو سنة،ى  إذا استؤجر لأجل طبابة المرض،هيرغ إلى الهكيإ

  .ة واحدةيعن قض أو ا الفقراء،يالدفاع عن قضا ودار،

ها، بعد أن ترضع يرصح لها استئجار غيث يمثلهم ما لو استؤجرت المرأة للرضاع، حو

  .ذاكه وثركأ أو الطفل رضعة

  .ذاكه واً،يمحمد عل وعمرو محمداً، ود عمرواً،يستأجر زيصح ترامي الإجارات بأن يو

نهما بدون ارتباط صاحب العمل، يون بكه، فالإجارة إنما تير غيرثم لو استأجر الأج

عمل يما أنه إذا لم كالمستأجر الأول،  إلى  الرجوعيرن للأجكيف المستأجر الثاني لم يفإذا لم 

  . الأوليرنعم له المطالبة من الأج، لمستأجر الأول المطالبة منهلن كي الثاني العمل لم يرالأج

  .االله العالم و،رناهكا في المقام فروع أخر تعلم مما ذنهو

  



٥٠

  ،يجوز تبرع الغير عنه جر لعمل في ذمته لا بشرط المباشرةؤإذا است): ٣ مسألة(

  

ما إذا كون العمل في الذمة، كيفإنه قد } إذا استؤجر لعمل في ذمته{ :)٣ مسألة(

إتلاف مال الناس، فإنّ كفي الذمة  ينون العكقد ت وط له ثوبه،يخياط لياستأجر الإنسان الخ

 ون في الذمة،كيلّ عمل إنما كي، لأن حيد توضي ق)في ذمته(قوله  وون في ذمته،كيالمال قد 

 ه قسمان ذمييتصور في اً مقابل العمل الخارجي الذي لايداً إخراجيون قكيداً أن يتمل بعيحو

ونه ك لير جسم الأجيم تقوك قاصداً بذل،ذا فرسخاًكمشي يما إذا استأجره لك ذمي، يرغو

اً ياً بل عملاً خارجيس أمراً ذميهمه أمر صحة جمسه، فإنّ مورد الإجارة لينحوه ممن  أو ولده

  .فتأمل

ان بشرط كالفرق أنه لو  وقة،يون الإجارة ضكدها بأن تيلا بق و}لا بشرط المباشرة{

دها فإنه بدون يان بقكذا إت الإجارة، بخلاف ما يبق ود عن الشرطيالمباشرة صح رفع ال

ة يلا خصوص وقد حصل، ولأنّ المهم العمل}  عنهيروز تبرع الغيج{ ـالمباشرة لا عقد ف

ان يصل بإتيح بالعقد يروفاء الأج ول،ببلا مقا أو ون النائب نائباً في مقابل مالكل أو للعامل،

  .التبرعي أو نائبه الإجاري أو  العمل بنفسهيرالأج

ذا في ك وقد حصل، ول العملي تحولاّ إيرالأجى  واجب علكناس هي أنه ل:الحاصلو

   في ذمة إنسان،ينع أو نيلّ دك



٥١

 نعم لو أتى بذلك العمل المعين غيره لا بقصد التبرع ،وتفرغ ذمته بذلك ويستحق الأجرة المسماة

  ،عنه لا يستحق الأجرة المسماة

  

ل، فإذا ي ما خرج بالدللاّابة إيرنا في باب الحج أنّ الأصل في الأمور تقبلها النكلذا ذو

 ديت ذمة زأالحنطة فأعطاه محمد ذا العنوان برمن  بمن أو نار،يد مطلوباً لعمرو بديان زك

انت في مقبال العمل الصادر عن كلأنها } ستحق الأجرة المسماةي وكتفرغ ذمته بذلو{

  .قد حصل و،يرطرف الأج

 ، عاملير غيرالأج و،ير الأجير العامل غ بأنّكال في ذلكظهر أنه لا وجه للإشيمنه و

عل العمل يجلاً للمال بالباطل، إذ أنّ التبرع عنه كأتي بشيء أيله للأجرة بدون أن كون أكيف

ه من طرف العامل، فحاله يالذي أهدي إلعمله في مقابل بالباطل، له للمال ك بدون أيرللأج

رد أمانته  ونهي دىفّ وصدق عرفاً إنهي ثيرد أمانته، ح أو نه،يالأجنبي دى حال ما إذا أعط

ال ك أنه لا إشكر في المستمسكقد ذ وون عمله بسبب قصد العامل إلصاقه به،كيفإنّ العمل 

  .ينع المعلّقيالمتن جمى ت علكس و،كفي ذل

ما بلا إ} لا بقصد التبرع عنه {ير الأجيرغ أي }هير غين العمل المعكبذلى نعم لو أت{

 يربقصد الإلصاق بإنسان آخر غ أو بقصد الإلصاق بنفس العامل، أو قصد إلصاق بأحد،

ون من باب السابقة بانتفاء الموضوع كيموضوع فراغ الذمة، فحينئذ نتفي ي، فإنه يرالأج

  لأنّ الأجرة}  الأجرة المسماةستحقيلا {و



٥٢

 أو ،زال ألمه من الإجارة على قلع السن ف نظير ما مر سابقاً،وتنفسخ الإجارة حينئذ لفوات المحل

  .لخياطة ثوب فسرق أو حرق

  

 ب،يتسب أو تبرعبلا عملاً مرتبطاً به  و، لا مباشرةًيرللأجعمل لا  وفي مقابل العمل،

طلبه من ينار الذي يقصد أنه الديلم  وناراًيد عمرواً ديزى ن، فإنه لو أعطيم في الدكذا الحكو

  .رتبط بهيلا بتبرع متبرع  ونه لا بنفسهيوف دينار، لأنه لم ين الدممحمد لم تفرغ ذمة محمد 

اً قابلاً يلّكن العمل كين هذا إذا لم ك ل،}نئذ لفوات المحلّيتنفسخ الإجارة حو{

علّم يما إذا استأجره لكذهب المحل، ي لم تبطل الإجارة، إذ لم لاّإ وفرد آخر،ى للانطباق عل

ى ق للإجارة قابل للانطباق علقته أسبوعاً، فإنّ المتعلّيحد يسق أو ولده صفحة من القرآن

وجب فوات يقة لا ي للحديرسقي الغ أو  الصفحةيرم الغيسبوع، فتعلألّ كى عل وةلّ صفحك

 أو ،قلع السن فزال ألمهى  ما مر سابقاً من الإجارة عليرنظ {انكالمحلّ، فالفوت إنما هو إذا 

   .}قرح أو فسرق {خاص} اطة ثوبيلخ

ما تقدم من الإسقاط ي فير للأجرة بتبرع الغيرة الأجيرضاد عدم يفيثم الظاهر أنه لا 

رضاه،  و بإجازتهكاشتراط ذلى ل علي للأجرة، إذ لا دليراستحقاق الأج ولحق المستأجر

  .ن من ذمتهينه في إسقاط الدي ديرشترط رضاه بأداء الغيما لا كل، يشمله إطلاق الدليف

   صاحب الذمةة يما لا تملأ بدون رضاك إنّ الذمة :قاليلا 



٥٣

ون العمل له نوع من كي أن أيضاً وإجازته، و لا تفرغ بدون رضاهكذلكإجازته و

  . العملكذلكقبوله بدون ه يون للمهدي إلكلا ت وةيلا تقبل الهدفكما ة، يالهد

  :قاليلأنه 

  .هيرغ والعاقلةى ما في القود التي علك ،ة صاحب الذمةيالذمة قد تملأ بدون رضا: أولاً

ل للإفراغ ينهما بشمول الدلي بعد الفارق ب، الإفراغ بالإملاءيرنه وجه لتنظإ: اًيثانو

  .دون الإملاء

 ،ين بالطرفلاّتحقّق إي ة نوع من العقد الذي لاية، إنّ الهديقاس العمل بالهديما أنه لا ك

ل ية المعمول له، فهو من قبيرضا إلى تاجيحقاع، فلا يبخلاف العمل الذي هو نوع من الإ

كُلُّ ﴿ظاهر و المبرأ، والمعتق وة المطلّقةيه رضايشترط فيالإبراء، الذي لا  والعتق ولاقالط

هينر برِئٍ بِما كَس١(﴾ام( ،﴿رىوأُخ رةٌ وِزوازِر زِرلا ت﴾)لّ ك إنما هو في الأوزار لا في )٢

  . بعد موتهلو و،رضاهولو بدون عمله  ويرابة عن الغيلذا تصح الن وفي الثواب، شيء حتى

                                                







٥٤

  مخصص بما دلّ من النص)١(﴾ىأَنْ لَيس لِلْإِنسانِ إِلاَّ ما سعو﴿ :قوله سبحانهو

ة يويما أنه مخصص بالضرورة بالأمور الدنكسع له، يأنّ له بعض ما لم ى الإجماع علو

ه يام التي تترتب علك الأحكذلك وه،يه بدون سعينحوه من الأموال التي تصل إل ورثالإك

 ما أشبه، أو رضاع أو  لأجل نسبك محرم مع تليرغ وونه محرماً مع هذهككه يون سعبد

  .لذا فإنّ الحصر إضافيو

  

                                                





٥٥

  ر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدة معينةجأالأجير الخاص وهو من ): ٤ مسألة(

  

 يرالأج لام الآن فيكال و،كإما مشتر و إما خاص،ينقسمى عل} يرالأج{ :)٤ مسألة(

  :أقسامى  عل}هو و،الخاص{

صح يف} نةيع منافعه للمستأجر في مدة معيون جمكيوجه ى من أجر نفسه عل{ :الأول

 كس المراد تمليظهر أنّ لي كبذلوالنجارة مثلاً،  أو تابةكال أو اطةيأمره بالخيللمستأجر أن 

 معاً، بل المراد القدر الجامع النجارة وتابةكال واطةيه الخي علكليمث يع منافعه المتضادة بحيجم

  .هذا هو المشهور في أمثال المقام ولّ واحد منها،كى قبل الانطباق علي الأمور الذي ك تلينب

 ،ل البدل مورد الإجارةيسبى ون أحدها علكي بأن ،د في المتعلّقيتمل صحة التردويح

أَوفُوا ﴿  شمولال شرعي بعدكلا إش ود المعتبر،يونه بك بعد كال عقلي في ذلكلا إشو

 الذي ىخ المرتضي مرة، خلافاً للشيررناه غكما ذكلا غرر، إذ هو عرفيّ  و، له)١(﴾بِالْعقُودِ

 كلزم من ذليلو قلنا بمقاله لا  حتى وون الغرر الشرعي أخص من الغرر العرفي،كاستقرب 

  .محذور

ون متعلّقاً للإجارة كي صح أنيلا فثم إنّ القول بأنّ الفرد المردد لا وجود له في الخارج 

  . في بعض المباحثكقد حقّقنا ذل و،كافٍ في ذلك وده الاعتباريال، إذ وجكمحل الإش

                                                





٥٦

  ،جر نفسه لعمل مباشرة مدة معينةأ أو ، لهأو على وجه تكون منفعته الخاصة كالخياطة مثلاً

  

لا  و}اطة مثلاً لهيالخكون منفعته الخاصة كوجه تى عل {أجر نفسه} أو{ :الثاني

 ذه كنئذ القدر المشتري حكليم من أنّ المستأجر ينره بعض المعلّقك لما ذكحاجة في ذل

أتي فإنّ متعلّق ي بخلاف ما ،ون متعلّق الإجارة المنفعةكي ينن القسمية، ثم إنّ هذيالخصوص

  .الإجارة العمل

ل ان متعلّق الإجارة العمكبأن } نةيمباشرة مدة معل عملأو أجر نفسه { :الثالث

ان العمل المباشر فقط كد، أما إذا ينحو القى نحو الشرط، بل على نة، لا عليالمباشر في مدة مع

 كذل و، خاصاًيرون الأجكينة فقط متعلّق الإجارة، فلا يانت المدة المعك أو متعلّق الإجارة،

رة د المباشيفي صورة ق ر مدة الإجارة الأولىك إذ لم تذ،ان إجارة نفسه لإنسان آخركلأم

 الإجارة المطلقة ينب ان إجارة نفسه لإنسان آخر مدة مباشرة، إذ لا تنافيكلإمو ،فقط

  .د المدة فقطيفي صورة ق  الإجارة المباشرةينب والصالحة لعدم المباشرة

ها التصادم يترتب عليان لا كإن  و قسم من الخاص،أيضاًن يأنّ هذى فيخن لا كل وهذا

  .الأخص ص بالمعنىالخاى مثل التصادم المترتب عل

  ينم من الفرق بيكد الحيره السكبأنّ ما ذى فيخثم لا 



٥٧

  أو كان اعتبار المباشرة أو كوا في تلك المدة أو كليهما على وجه الشرطية لا القيدية

  

من ( بقوله )منفعته الخاصة(قوله ى قاً عليالثالث تعل وره المصنف الثانيكقسمي ما ذ

 ك إجارة الدابة بلحاظ منفعتها الخاصة، فإنه لا اشتغال في ذليردون اشتغال ذمته بشيء نظ

 لمنفعته كه اشغال ذمته بلا تملّي فإنّ ف، افترق الثالث عنهكبذل ور،لا لذمة المؤجولذمة الدابة 

  . محل تأمل،ى انته)١ ()الخاصة أصلاً

التي هي  لمنفعةالأمر في القسم الثاني تشتغل باى  تشتغل، منتهير ذمة الأجينإذ في القسم

 فإن لم تشتغل ذمة لاّإو ،نتج المنفعةيالذي  في القسم الثالث تشتغل بالعملو ،العمل جةينت

  .يرطالب الأجي فبماذا يرالأج

الأوجه الأربع  و،ين الأولين الوجهينث قال فارقاً بيد الجمال، حي السلقد أجادو

 كيتملى ان علكإن  وة فمرجعهاير الأخأما الوجوه الأربعو( :التي منها القسم الثالث ةيرالأخ

  .آخره إلى ) المنفعةكيتمل إلى عمل في الذمة لا

} همايلكأو  {فقط}  المدةكوا في تلكأو  {فقط} ان اعتبار المباشرةكأو { :الرابع

 كيكن التفكيمث يون التزاماً في التزام، بحكيبأن } ةيوجه الشرطى عل {مدة ومباشرة

ما هو ك كيكن التفكيملا  حتى} ةيديلا الق {،إبقاء المشروط وإسقاط الشرط ونهما،يب

  .مفروض القسم الثالث

                                                





٥٨

 ينافي حق لا يجوز له أن يعمل في تلك المدة لنفسه أو لغيره بالإجارة أو الجعالة أو التبرع عملاً

  المستأجر

  

اشرة المب: ة الأقسام الثلاثةيدير في وجه القكذيالمصنف أنه لماذا لم ى على بقينه إثم 

 دي من القلكهما، مع أنه لا فرق في تصور الأقسام الثلاثة في يلك و المدة فقط،كتل وفقط،

  .الشرطو

أن  {يرللأج أي }وز لهيجلا  {رها المصنفك ففي الأقسام الأربعة التي ذ،انكف يكو

 أو يرحسب شرط للغ و}التبرع أو الجعالة أو ه بالإجارةيرلغ أو  المدة لنفسهكعمل في تلي

 رهأرسله في الجوا وال،كبلا إش} نافي حق المستأجريعملاً  {ما أشبه أو مسابقة أو ضاربةم

  .هيظهر منه احتمال وجود الاجماع عليمات، بل ه إسال المسلّيرغو

 عن )عليه السلام( ميإبراه أبا سألت:  بخبر إسحاقكالمستمس واستدل له في الجواهرو

 اشتر :قولي وه رجل آخر دراهميعطيعته فيه في ضبعثيستأجر الرجل بأجرٍ معلوم فيالرجل 

 ،)١(س به بأسيذن له الذي استأجره فلأإذا :  فقال،كنيب ونيي فما ربحت ب،ذاك وذاكذا 

عله يجق له أن يح، فلا يرعمله صار للغ أو يرالقواعد العامة، فإنّ منفعة الأج إلى هذا بالإضافة

  .متعلّق عقدٍ ثانٍ لإنسان آخر

                                                





٥٩

  ،إذنهإلا مع 

  

  . عن ضدهىنهينّ الأمر بالشيء لا إ: إن قلت

، يرمال الغى س هذا من باب الأمر بالشيء، بل هو من باب عدم السلطة عليل: قلت

 فإدخال بعض هذه المسألة في باب ،حسب الإجارة الأولى و،ير للغكالعمل مل وفإنّ المنفعة

 الواجبات حتىى الأجرة علس من باب يما ظهر أنه لكظهر له وجه، يلا  النهي والأمر

للابن  أو  لأجل عمل للأبين مرتيرالابن الأج وستأجر الأبين، مثل أن كيم كإنّ ذل: قالي

ذا ك وصح جعلها للآخر،يلم وهما معاً، إذ أنّ المنفعة صارت لأحدهما يمما المنفعة تعود إل

  .يرنه تصرف في مال الغإ ف،العمل

 كل هنايالواجبات فإذا قى ت مسألة الأجرة علايفاحتمال أنّ هذه المسألة من صغر

  .ىفيخه ما لا ي، فأيضاًلزم أن نقول هنا بالصحة يبصحة الأجرة 

د معناه أحد ين في باب القذأنّ الإى فيخلا  و،أيضاًما استثناه الجواهر ك} ذنهإ مع لاّإ{

هذا  ومحلٍ آخر،  إلىل حقّهي لتبديرما تصالحه مع الأجإ وما إسقاط المستأجر لحقّه،إ: نيأمر

إسقاط الشرط فقط،  إلى رجعيذن في باب الشرط قد أنّ الإ وذن،ة الإيفيكتلف حسب يخ

قد  وفي محل آخر، ـ لتزام الأولالذي هو الا ـ ان بالعمليت الإيرالأجى زم عللاون الكيف

  رجع إلىي



٦٠

م لا بأس بغير المنافي كما نع، ومثل تعيين المدة تعيين أول زمان العمل بحيث لا يتوانى فيه إلى الفراغ

  إذا عمل البناء لنفسه أو لغيره

  

  .محل إلى ل من محليالتبد والتصالح إلى رجعيقد  والشرط معاً، وإسقاط المشروط

ون العمل مطلقاً بعد إسقاط كيأنّ في الأول :  الصلحينب و إسقاط الشرطينالفرق بو

لزم اتباع وجهة يالصلح فإنه ، بخلاف باب يران به حسب رغبة الأجيتون الإكي والشرط

  .فتأمل  في محل العمل،يننظر الاثن

 توانىيث لا ي أول زمان العمل بحيينتع {ورةكل الأقسام المذكفي }  المدةيينمثل تعو{

ذا في ك لعمل كجرتآ: قولي أن ين، فإنه لا فرق بيينللتعى غة أخريفإنه ص} الفراغ إلى هيف

 لأن تعمل كجرتآ: قوليأن  أو ،أسبوع من الزمانإلى  تاجيحان العمل كإذا  ،هذا الأسبوع

  .وميذا في هذا الك

ون آخر كيث ي بح:قوليأن ك آخر زمان العمل، يين تعكذلك المدة ييننّ مثل تعإثم 

  . وسط العمليين تعكذلك ووم آخر الشهر،يالعمل 

  هيرلغ أو ما إذا عمل البناء لنفسهك ، المنافييرنعم لا بأس بغ{



٦١

 ومثل إجراء عقد أو إيقاع أو تعليم أو ، لضعفه في النهارإنه لا مانع منه إذا لم يكن موجباًفي الليل ف

  م في أثناء الخياطة ونحوهاتعلّ

  

ون موجباً لضعفه كيفإنه لا مانع منه إذا لم { ان وقت الإجارة النهاركما يف} ليفي الل

مثل إجراء و{ ،فلا مانع منهقلّل من عمله للمستأجر، أما مطلق الضعف يضعفاً } في النهار

من سائر } نحوهاو{ التي أجر نفسه لأجلها} اطةيتعلّم في أثناء الخ أو ميتعل أو قاعيإ أو عقد

عن  و احتمال المنع،ك في الجواهر، ثم نقل عن المسالكما مثّل بذلكة، ي المنافيرالأعمال غ

هما ثم يل علكأش وال،من شهادة الح و،ير من التصرف في حق الغ،ينه وجهيالروضة أنّ ف

ه ين المتجه فك سائر منافعه من أفراده، لكد خصوص الذي تمليري أن لاّاللّهم إ(: بقوله استثنى

 مع لاّها له إير متشاغلاً بغيران الأجكإن  وة للمستأجر،كنئذ مملويون المنفعة حكنئذ المنع ليح

  .ىانته )ىالفحو

إن و،  فاللازم الجوازلاّإ وافع فاللازم المنع،انت الإجارة شاملة لمثل هذه المنكإن : أقول

ى ها علؤ المنافع مال المستأجر، فالأصل بقاكورة تلير في صك للش،ان الأصل الجوازك كش

، ك واحد بصحة عمل العبد لمثل هذه الأعمال، لأا لا تلازم الملير، بل قال غير الأجكمل

 لأنّ أدلة : قالوا، في حال عمله للمولىقرأ القرآني عدم رضاه، مثل أن كإن أظهر المالو حتى

  ةيورة في الآك المذ)الشيء( لمةك فإنّ ، العبد لا تشمل مثل هذه الأموركمل



٦٢

 هذا ولو خالف وأتى بعمل مناف لحق المستأجر فإن كانت الإجارة على ،لانصراف المنافع عن مثلها

م المدة أو بعضها فللمستأجر أن الوجه الأول بأن يكون جميع منافعه للمستأجر وعمل لنفسه في تما

  يفسخ ويسترجع

  

 رك لا تشمل الذ)١(﴾ءٍ  شي ضرب اللَّه مثَلاً عبداً مملُوكاً لا يقْدِر على﴿ :ةيمركال

  .نحوهو

 لّ المنافع فالظاهر أنه لا تشمل أمثال هذه المنافعكانت الإجارة مطلقة لكثم إن 

م ياج المستأجر لتعلية احتين انصراف لمعلومكيذا لم نعم إ، }لانصراف المنافع عن مثلها{

  .انت داخلة في الإجارةكأولاده مثلاً، 

  . الخاص بشقوقها المختلفةيرلام في الأقسام الأربعة المتصورة للأجكلّه تمام الكهذا 

ى انت الإجارة علك فإن ،بعمل منافٍ لحق المستأجرى أتو{ يرالأج} لو خالفو{

 أو عمل لنفسه في تمام المدة و،ع منافعه للمستأجريون جمكيبأن  {هو و}الوجه الأول

ه يترتب علينه لا كان حراماً لكإن  وما أشبه فإنه أو قةيمثل دقكبه عرفاً، لا  المعتنى} بعضها

ة، لانصراف الأدلة عن مثله، فحاله في الأموال حال حبة من الحنطة التي لا تقابل يالآثار الآت

  .بها حراماً موجباً للوزران غصكإن و، بالمال

  سترجعيو{  لنفسه تمام المدةيرما عمل الأجيلاً فك الإجارة }فسخيفللمستأجر أن {

                                                





٦٣

  تمام الأجرة المسماة أو بعضها

  

 يرما عمل الأجيف} بعضها {سترجعي وفسخ بالنسبةيأن } تمام الأجرة المسماة أو

المستأجر فلا ضرر ى لة ضرر علجواز الفسخ أنّ لزوم المعامى دل علي ولنفسه بعض المدة،

فسخ يعدة التزامات فللمستأجر أن  إلى قةيلّ معاملة تنحل في الحقكث إنّ يح ورفع اللزوم،ي

ه يدل علي بل ى،الفتو وه النصيدلّ عل وار تبعض الصفقة،يروا في باب خكما ذكالبعض 

 في فسخ كسال المستمكإش والمعاوضة، ه مبنىيم الذي عليعدم التسلى  أنه مقتضأيضاً

ه عوض يعلوى ان له المسمك فلو فسخ ،ض في الفسخيبأنّ القاعدة تقتضي عدم التبع: البعض

  . لما عرفت تاميرغ ،ىانته ،البعض المستوفى

 ، لنفسه تمام المدةيربقي البعض في صورة عمل الأجي وفسخ البعضيثم هل له أن 

مثل هذا ى ل عليمن عدم الدل وفت،ما عركعدة معاملات  إلى  من انحلال المعاملة،احتمالان

  .أقرب هذا و،الانحلال في المقام

ان له فسخ كما يف ،ما فسخ المستأجر البعضيار تبعض الصفقة في خيرثم هل للأج

ه بفعل يمن أنّ الضرر توجه عل وه فله الفسخ،يض ضرر علي من أنّ التبع،احتمالان ،البعض

لذا  والضرر في المعاملة،ى ل مرة أقدم علك شمليما لا ك، لا ضررل يشمله دلينفسه فلا 

ن له كيالشراء لم ى أقدم عل وها البائعيساومه عليمة المتاع دون ما يبأنه لو علم أنّ ق: قالوا

  .ار الغبنيخ

  صورة ما إذا عمل أي ،تمل في أصل المسألةيحربما  وهذا



٦٤

 ولا يجوز له ،ن عمل للغير تبرعاًإ وكذا ، أو كلاًأو يبقيها ويطالب عوض الفائت من المنفعة بعضاً

  على فرض عدم الفسخ

  

ع قبل يتلف المبكسلّم العمل، فهو ي لنفسه في تمام المدة الانفساخ، لأنه لم يرالأج

: هين فكالنافع، ل وأبي صالح وسلارو ينخيعن الش يكستفاد من المحيهذا هو الذي  والقبض،

ى د عن مقتضيرفع اليل خاص، فلا يو بدل إنما هكون التلف قبل القبض من مال المالكأنّ 

 ار،ي بالخلا ضررل يدل ول اللزومي دلينمع بيجالأمر ى قاعدة لزوم الإجارة في المقام، منته

  .م في عمل المستأجر لنفسه في تمام المدة عمله لنفسه في بعض المدةكمثل الحو

لفائت من طالب عوض ايو{ فسخهايبقي المستأجر الإجارة فلا ي أي }هايبقيأو {

لّ ك لنفسه يرما عمل الأجيف} لاًكأو  { لنفسه بعض المدةيرما عمل الأجيف} المنفعة بعضاً

  .المدة

في  أو لّ المدةكعمل أصلاً في يبعضها أن لا  أو لّ المدةك لنفسه يرثم إنّ مثل عمل الأج

  .عمل أصلاًيلم  أو مقام أن عمل لنفسه أي ،ينل في المقاميبعض المدة، لوحدة الدل

إنما قلنا بأنه له حق إبقاء  ول،يلوحدة الدل}  تبرعاًيرللغ {يرالأج} ن عملإذا وك{

ل يقد عرفت أنه لا دل وأجرة المثل، لأصالة بقاء الإجارة، أي طلب عوض الفائت، والإجارة

  .ان للمستأجر مطالبته بعوض الفائتك عمل المستأجر يرث فوت الأجيح وانفساخها،ى عل

  فرض عدم الفسخى عل {للمستأجر أي }وز لهيجلا و{
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 لأن المؤجر هو الذي أتلف المنفعة ، بالحال أو عالماً سواء كان جاهلاً،مطالبة الغير المتبرع له بالعوض

   له بالعمل وإن كان ذلك الغير آمراً،عليه دون ذلك الغير

  

  .)مطالبة( ـالجار متعلّق ب}  المتبرع له بالعوضيرمطالبة الغ

  :ت أخره احتمالايفو

  .كما اختاره المسالكهما شاء، ينّ للمستأجر مطالبة أإ: الأول

ختار المستأجر في يمه فل عينب وه،يرجع إلي بالحال فلا ير جهل الغينل بيالتفص: الثاني

  .هما شاءيأ إلى الرجوع

 ينب و منهما،لك إلى حق للمستأجر الرجوعي فير للأجير أمر الغينل بيالتفص: الثالث

  .يرالأج إلى لاّق للمستأجر الرجوع إيح فلا يرلغعدم أمر ا

  . فقطيرنّ الضامن هو الغإ: الرابع

 لأنّ ،ان جاهلاً بالحال أم عالماًكسواء { :ث قاليه حياستدل المصنف لما ذهب إل

}  آمراً له بالعملير الغكان ذلكإن  وير الغكه دون ذليالمؤجر هو الذي أتلف المنفعة عل

  لا،هيرغ والأمر و،يرالجهل في الغ والعلم وشمل المؤجر دون سواه،ي من أتلفل يفدل

   ون الضمان هناكيه، فيرغ إلى وجبان صرف الضمان من التلفي



٦٦

 أو جاهلاً، آمراً أو  عالماًير الغكان ذلك، سواء يرلّ متلف لمصلحة الغكالضمان في ك

  . آمريرغ

يلك القول الأول، فقد استدل له بأنّ اأمأخذ من يحق المستأجر، فله أن ى اً عليهما تعد

  .ادي المتعاقبةيهما، إذ حاله حال الأيلكد ليل الي لشمول دلكذل وهما شاء،يأ

د لا يل اليأنّ دل ،وجب الضمانيلّ عدوان كأنّ ى ل عليأنه لا دل إلى مضافاً :هيفو

  للمستأجر لالّ المنافعكون كمال المستأجر، فإنّ ى د عليضع الي لم يرشمل المقام، إذ الغي

  .ان في الضمانزيد الذي هو الميلازم صدق الي

ب بأنه لا يأج وه ضماا،ي مستوفٍ للمنفعة فعليربأنّ الغ: أيضاًذا القول لهما استدل ك

  .ديل اليصدق دليوجب الضمان إذا لم يفاء يلّ استكأنّ ى ل عليدل

ون هذه كللمستأجر تلّ المنافع كة هذا القول، إذ بعد فرض أنّ يالظاهر تمام و:أقول

ه يوب الذي تعددت علصالمغكون كيها يد عليهما وضعا اليلكنّ إث يح و، لهأيضاًالمنفعة 

نعم في صورة غرور المتبرع له ، هما شاءيأ إلى ق للمغصوب منه الرجوعيحث ي ح،ادييالأ

  . لقاعدة الغروريرالأجى ون قرار الضمان علكي

د بتبع يون تحت الكده لأنّ المنافع إنما تي تحت ستي بأنّ المنفعة لكال المستمسكإشو

    ذات المنفعة،ينالع



٦٧

انت للمستأجر ك تية الينّ المنفعة الخارجإ: هيف المتبرع له، فيرد الغيس تحت ي ليرالأجو

  .شملهيد يل الي فدل، العرفكشهد بذليما ك، يرد الغيصارت تحت 

 من أنه لا ،ورة الجهل بما في الجواهرأما القول الثاني، فقد استدل لعدم الضمان في صو

من  وذن مولاه،إمن عمل له العبد بدون ى د عليزيه في صورة الجهل، إذ لا يوجه للرجوع إل

  .استدعائه وذنهإدون 

ل ية، فإذا صدق دليام الوضعك لأنه من الأح،الجهل وتبع العلمي نّ الضمان لاإ: هيفو

قال في العبد يلازم أن له، إذ اي بالعبد منظور فليالتمث وان جاهلاً،كلو  ومناًاان ضكد يال

ان ك إذا لاّ اللّهم إ،وجب الضمانيها يد علي، فوضع الير الغك الضمان، لأن منافعه ملأيضاً

  .ل الخاص هو الفارقيون الدلكي ف،ل خاص بعدم الضماني دلكهنا

لعمل الذي هو ل ون هو المستوفيكي بأمره يرأما القول الثالث، فقد استدل له بأنّ الغو

 ،ينفاء حاصل في الصورتينّ الاستإ: هيف وأمر،يه عوضه، بخلاف ما إذا لم ي المستأجر فعلكمل

ل لضمانه، فإن يمن المباشر لا دلى ن الآمر أقوكي ما لم هالآمر بمجرد و،شملهمايد يل اليدلو

 لاّصل إيحمن المباشر فهو لا ى ون الآمر أقوكان كإن  وهما،يفاء فهو حاصل فيان الاستك

  .في بعض موارد الأمر
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 ، وإلا فالمفروض أن المباشر للإتلاف هو الموجر،إلا إذا فرض على وجه يتحقق معه صدق الغرور

  وإن كان عمل للغير

  

إذا  و،يرن تحت الأجكأنه لأنّ المنفعة ما دامت لم تظهر لم تكأما القول الرابع، فو

ى رين العرف إ :هيف و،يرشمله دون الأجيد يل الي، فدليرد الغيظهرت فالمفروض أا تحت 

  .يرقبل إعطائها للغ وها بعد الظهوريده علي فضلاً عن صورة وضع ،هي عليرد الأجيمرور 

}  إذا فرضلاّإ{ : بقولهيرمن إطلاق عدم ضمان الغ  استثنى)رحمه االله( ثم إنّ المصنف

من  إلى رجعيالمغرور ل يشمله دليف} تحقّق معه صدق الغروريوجه ى عل { آمراًيرون الغك

غرنئذ لرجوع يلعلّ وجه الاستدلال ح والآمر الغار، إلى جعير المغرور فيرث أنّ الأجي ح

صح رجوع المستأجر، لأنّ البدل بالآخرة ي يرصح رجوع الأجيث ي أنه حيرالغ إلى المستأجر

  .س المستأجريكدخل ي

صحح رجوع يغرور إنما ن صدق الإ :كظهر وجه النظر في قول المستمسي: منهو

  . فتأمل،ونه مغروراًكه، لعدم يصحح رجوع المستأجر عليلا  والغار، إلى هو المغرور ويرالأج

المفروض أنّ  { إذيرالغ إلى لمستأجر في الرجوعاحق } في {صدق الغروري} لاّإو{

  .فقط} المباشر للإتلاف هو المؤجر

  يران عمل للغكن إو{ ،لتبرع بعنوان اير للغيرما إذا عمل الأجيلّه فكهذا 



٦٩

بعنوان الإجارة أو الجعالة فللمستأجر أن يجيز ذلك ويكون له الأجرة المسماة في تلك الإجارة أو 

  له الفسخ والرجوع إلى الأجرة المسماة  كما أن،الجعالة

  

فللمستأجر أن  {الشرط في ضمن عقد لازمكنحوها  أو }الجعالة أو بعنوان الإجارة

في صورة  و}الجعالة أو  الإجارةكون له الأجرة المسماة في تلكيو{ نحوه وعقدال} كز ذلييج

 جزء من أيضاً لأنّ الشرط ،قع في مقابل الشرط من الأجرة حسب المتعارفيالشرط ما 

  . فتأمل،الأجرة

ون كي و،ماله فهو فضوليى  المعاملة لأا معاملة وقعت علكق له الإجارة لتليحإنما و

  . للفضوليكصحة إجازة المالى  للأدلة الدالة عل،زييج أن كللممال

إن  وما في الذمة أم لا، إذ ما في الذمةى ون المعاملة علك أن تين بكثم إنه لا فرق في ذل

ذا ك و، فلابد من إجازته،يرنافي حق الغيما في الذمة ى ن المعاملة علك ليراً للغكن ملكيلم 

: ث قال في مثل المقاميستفاد منه أنه من الواضحات حيفي الجواهر ما  و،كعلّله في المستمس

ها يرغ وةيم الفضولكه حيعلى جر والشخصيكالمدة  وه بالمباشرةينه باعتبار حصره علإ(

  .ى انته)ما هو واضحك

 ،يرالتي قررها للأج} الأجرة المسماة إلى الرجوعو{ لعقد نفسه} ما أنّ له الفسخك{

روا في باب كما ذكرفع الإلزام، ي لا ضررل يه، فدلير عل لأنّ إلزامه ذا العقد ضركذلو

  أنّ إلى حه، بالإضافةيقد تقدم هنا توض وار الغبن،يارات أمثال خيالخ
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  ، فيتخير بين الأمور الثلاثة،وله الإبقاء ومطالبة عوض المقدار الذي فات

  

ة عوض المقدار مطالب وبقاءلإله او{ ،المعاوضة الذي هو مبنىعليه سلّم ما ي لم يرالأج

ه ييرتخ إلى كقد تقدم ذهاب المسال و لأنه فوت حقّه،ك بذليرطالب الأجيبأن } الذي فات

  .ره هو الأقربكأنّ ما ذ والمستأجر الثاني، وير من الأجلك إلى  الرجوعينب

د يقه السيفي تعل و،} الأمور الثلاثةينب {المستأجر الأول} يرتخيف {هذاى علو

 ة،يرد الإجارة الثان وهو إبقاء إجارة نفسه و رابع،ينب وبل(: )رحمه االله( يالبروجرد

  . انتهى) بأجرة مثل العملمستأجرهاى الرجوع علو

أجرة  ويناستأجر الثاني بخمس و بمائةيرهذا فإذا استأجر الأجى عل و،ينلام متكهو و

 المائة ،ها شاءي الحق في أهون لكي، ينأجرة مثل عمله للأول بثلاث ونيمثل عمله للثاني بعشر

  بإبقائه إجارة نفسهينالثلاث وة،ي بإجازته الإجارة الثانينالخمس و،بفسخه إجارة نفسه

  .هيبة المستأجر بما فوت علالمط ون بإبقائه إجارة نفسهيالعشر وه،ي بما فوت عليرمطالبة الأجو

  : ذاكم الصور الأربع هيتنظو

إجارة نفسه ى إن أبق وإجارة نفسه،ي قبي أو فسخ إجارة نفسه،ينّ المستأجر إما أن إ

ة فله أن يز الإجارة الثانيجإن لم  وة،يز الإجارة الثانييجلا  أو ،ةيز الإجارة الثانييجفإما أن 

ما إذا فسخ يالصور فى ه فإحديعل والمستأجر الثاني، إلى رجعيله أن  و،يرالأج إلى رجعي

   نفسه ةإجار



٧١

صورتان  وة،يفصورة إذا أجاز الثانى إذا أبق و،إجارة نفسهى ما إذا أبقيثلاث صور فو

  .ةيز الثانيجإذا لم 

 أو ثم إن أخذ عوض المثل(: قه السابق بقولهيد البروجردي بعد تعليره السكأما ما ذ

لا ضرر  ون المستأجر منه بلا عسرك فمع تميرفاء لمنفعة الأجيفي هذه الفروض نحو استى المسم

ان متعلّق كما يتم فينما إ كال، إذ ذلكه إشيف ،ى انته)هبعد عدم جواز فسخ عقد نفسي لا

دها يرين قصد المستأجر في الإجارة المنفعة التي كيلم  والإجارة أعم من مثل هذه المنفعة،

ان ك بأن لاّإ و،يردها الأجيري أو دها المستأجريريان أعم من المنفعة التي كالمستأجر، بل 

 ون له الفسخ،كيبعدم تحققّه  وتحقّق،ي لم ك فإنّ ذلدها المستأجريريقصده المنفعة التي 

ده يريون قصد المستأجر هو ما كيع منافعه أن يث إن الغالب في إجارة إنسان لجميحو

  .ره المصنفكما ذك ،ون له حق الفسخ مطلقاًكي ،يرالمستأجر لا الأج

فعة التي ار المني اختيرالأج ولّ من المستأجركون لكيث يان الاستئجار بحكنعم لو 

  .ن له حق الفسخكيتوخوا لم ي

 تبرعاً، هيرالعمل لغكنة فقد جعله الجواهر ي لنفسه في المدة المعيرثم إنه لو عمل الأج

 الإبقاء للإجارةو ،ىأجرة المسم إلى الرجوع و الفسخين بيرن الظاهر أنّ المستأجر مخكل

مة العمل الذي أنجزه لنفسه، مثلاً يق  إلىالرجوع وبقاء للإجارةالإ و،أجرة المثل إلى الرجوعو

   ه له خمسةرساوي نجيلو نجّر النجار لنفسه باباً 



٧٢

قد استأجره المستأجر  ون،يناريوم ديان أجرة مثل هذا النجار في الكن كل و،يردنان

 إلى الرجوع و إبقاء الإجارةينب وناره،يد إلى الرجوع و الفسخين بيرتخينار، فإنه يبد

  .يرخمسة دنان إلى رجوعال أو ن،يناريد

 بأن ،اً للنجار في بابه الذي نجرهكيصبح شرينفس العمل، بأن  إلى ه له الرجوعما أنك

ازا جاز للمستأجر يقصد حي فإذا نجر خشبة مباحة لم ،للمستأجر الصنع وون له الخشبكي

  .ل هذه الوجوهيقد ظهر مما تقدم دل والصنع، وله الخشب وازايح

ئاً من يلو حاز ش: نه قالإورة فعن الروضة كلمباحات في المدة المذه لو حاز اإنثم 

 الرجوع أي ،رناهك ما ذكم الزمان المصروف في ذلكان حك و،ك ملكة التملّيالمباحات بن

ى ن دعوكيمنه إه يفو( :ه في الجواهر قائلاًيل علكأش وفسخ العقد،يأجرة المثل إن لم إلى 

ازة يه حيندرج فيوجه ى ة سائر منافعه علكاً خاصاً مملويران أجكة المباح للمستأجر إذا يكمل

  .آخره إلى ،)هاياً خاصاً بالنسبة إليران أجك أو ،المباحات

فعل يون للمستأجر الفسخ، إذ لم كيه فلا يعل وره الجواهر،كلا بأس بما ذ و:أقول

لام ك إنّ: قالين أن كيممن هنا  و لفرض شمول الإجارة لمثله،، خلاف الإجارةيرالأج

  مايد إنما هو فيلام الجواهر، لأنّ فرض الشهك مفروض يرد في غيالشه



٧٣

 ، فحاله كالوجه الأول، وهو كون منفعته الخاصة للمستأجر،وإن كانت الإجارة على الوجه الثاني

 كأن ،إلا إذا كان العمل للغير على وجه الإجارة أو الجعالة ولم يكن من نوع العمل المستأجر عليه

  جارة واقعة على منفعة الخياطيتكون الإ

  

ى انت الإجارة علكإن و{ ،نهما شبه اللفظييون للمستأجر الفسخ، فالتراع بكي

ستأجره لأن يأن ك} ون منفعته الخاصة للمستأجركهو و{ من الوجوه الأربعة} الوجه الثاني

  :ثلاثة أقسامى  فالمخالفة عل،اطته له ثم خالفيون خكت

ار في إبقاء يون للمستأجر الخكينئذ يح و،ورةك في المدة المذعمل أصلاًيأن لا : الأول

  .ىه بأجرة المسميالرجوع إل وفي فسخ الإجارة و،ه بأجرة المثليالرجوع إل والإجارة

 حالها من الصور ينقد تب و،وز المباحات مثلاًيحأن  أو ، تبرعاًيرعمل للغيأن : الثاني

  .السابقة

من أنّ } الوجه الأولكفحاله  {الجعالة والإجارةوجه ى  عليرعمل للغيأن : الثالث

د ير السكذو، ر المصنف ثلاثة منهاكربعة التي ذجراءات الأتخذ أحد الإيللمستأجر أن 

  .البروجردي الوجه الرابع

من  {العمل الثاني} نكيلم  والجعالة أو وجه الإجارةى  عليران العمل للغك إذا لاّإ{

 فاستأجرة} اطييمنفعة الخى ون الإجارة واقعة علك تأنك ،هينوع العمل المستأجر عل

  ط له في المدة المقررةيخيالمستأجر الأول ل



٧٤

 لأن ، فإنه ليس للمستأجر إجازة ذلك،جر نفسه للغير للكتابة أو عمل الكتابة بعنوان الجعالةأف

 بين الأمرين من  مخيراً فيكون،المفروض أنه مالك لمنفعة الخياطي فليس له إجازة العقد الواقع على الكتابة

  . والإبقاء ومطالبة عوض الفائت،الفسخ واسترجاع الأجرة المسماة

  

س ي فإنه ل،تابة بعنوان الجعالةكال {غة الماضييبص} لَمع أو تابةك لليرفأجر نفسه للغ{

 لمنفعة كلام {المستأجر الأول أي }لأن المفروض أنه {العقد الثاني} كللمستأجر إجازة ذل

 تابة حتىك المستأجر الأول الكليمإذ لا } تابةكالى س له إجازة العقد الواقع عليطي فلايالخ

  .فسخها أو ده إجازايون بكي

استرجاع الأجرة  و من الفسخ،ني الأمريناً بيرمخ {نئذيالمستأجر الأول ح} ونكيف{

  .أجرة المثل أي }مطالبة عوض الفائت والإبقاء و،المسماة

ة للإجارة ية منافيبأنه إذا فرضنا أن الإجارة الثان: كالمستمسه في يل علكأش وهذا

لا تتوقّف صحة  و،إجازة المستأجر الأولى توقّف صحتها على وجب البناء عل الأولى

 ع الرهني فإنه تصح إجازة المرن لب،زياً للمجكون موضوع العقد ااز ملكى الإجازة عل

  .آخره إلى اً له،كن ملكيإن لم و

 كما عرفت من امتناع ملى بناءً عل(: ة بقولهي في الإجازة من جهة ثانلكثم أش

ه الإجارة يالمنفعة المضادة لما وقعت على ة عليذا وقعت الإجارة الثانإ ين المتضادتينالمنفعت

   لكش ي،الأولى



٧٥

ن كيم، فلا يرة للأجكست مملويمع إجازة المستأجر الأول، لأا ل القول بصحتها حتى

  .ىنتها، )وضها عكليمأن 

ن كعدم صحة الإجازة، لى هما متفقان عليلك كالمستمس والحاصل أنّ المصنفو

أنّ عدم ى ري كالمستمس و،ك ذلكليمأنّ عدم الصحة من جهة أنّ المستأجر لا ى ريالمصنف 

  .ك ذلكليم لا يرالصحة من جهة أنّ الأج

ل الإعراض عن ي من قب،هده عن حقّيون معناها رفع كيإنّ إجازة المستأجر قد : أقول

قد  وون معناها التصالح بأخذ أجرة المثل لما فاته من العمل،كيقد  و بإلقائها في الشارع،ينالع

ها المستأجر الثاني مقابل حقّه في يعطيدة التي يون معناها التصالح بأخذ الأجرة الجدكي

  . لا بأس بهكلّ ذلك واطة،يالخ

الأجرة عن  و الأجرة عن المستأجر الأولين بيرالإجازة جمع الأج ان معنىكنعم إذا 

 ين المنفعتك ملكان لازم ذلكالمستأجر الثاني بدون إعراض المستأجر الأول عن الأجرة، 

تبطل في بعض الصور، لا أنّ  وهذا تصح الإجازة في بعض الصور،ى عل و،ينتالمتضاد

  .المصنف وميكظهر من الحيما كالبطلان مطلقاً، 

أحد المنافع المتضادة بالقدر ى د الجمال من تعلّق الإجارة الواردة عليلسره اكأما ما ذ

  ة تردياً له، فالإجارة الثانكان المؤجر مالك الذي كالمشتر



٧٦

 إلا أنه لا فرق فيه في عدم صحة الإجازة بين ما إذا كانت ،وإن كانت على الوجه الثالث فكالثاني

 ليست منفعة الخياطة مثلا  إذ،أو على غيرهل المستأجر عليه الإجارة أو الجعالة واقعة على نوع العم

  في ذمة المؤجر  بل يملك عمل الخياطة،مملوكة للمستأجر حتى يمكنه إجازة العقد الواقع عليها

  

 ما تقدم :هي، ففكتصلح للإجارة من المستأجر الأول لذل وه المستأجر الأولكملى عل

  .في أول هذه المسألة فراجع

ن أجر أهو  ومن الوجوه الأربعة،} الوجه الثالثى عل{الأولى الإجارة } انتكن إو{

انت الإجارة للعمل الذي هو السبب لا المنفعة التي هي كبأن  ،نةينفسه لعمل مباشرة مدة مع

ما إذا عمل يالوجه الثاني، ف أي }الثانيك {هيم فك الح}ـف{ ،حهيما تقدم توضكالمسبب 

في عدم صحة  {في هذا الوجه أي }هي ف أنه لا فرقلاّإ {، المستأجر الأولير لغيرالأج

الجعالة واقعة  أو انت الإجارةك ما إذا ينب {لو أجازها المستأجر الأول وةيالثان} الإجازة

اطة ثم استأجره الثاني يمثلاً استأجره الأول لعمل الخ، }هينوع العمل المستأجر على عل

  .أيضاًاطة يللخ

 مثلاً ةاطيست منفعة الخيإذ ل{ ،مثلاً تابةكأجره الثاني للما لو استك} هيرغى أو عل{

اطة في ذمة ي عمل الخكليم بل ،هاينه إجازة العقد الواقع علك يمة للمستأجر حتىكمملو

  ن أنكيمأنه  إلى ال في الوجه الثاني، مضافاًكن عرفت ما في هذا الإشكل }المؤجر



٧٧

 ،باشرة أو المدة المعينة على وجه الشرطية لا القيدية وهو كون اعتبار الم،وإن كانت على الوجه الرابع

 ، يمكن أن يقال بصحة العمل للغير بعنوان الإجارة أو الجعالة من غير حاجة إلى الإجازة:ففيه وجهان

  وإن لم يكن جائزاً

  

ون حاله حال كيلزم أن ياطة يعمل الخى انت واقعة علكة إن يإنّ الأجارة الثان: قالي

ور في كل المذي للمستأجر، فالتعلكاطة مملوي، لأنّ عمل الخأيضاًد المصنف الوجه الثاني عن

  . فتأمل،العملى المنفعة لا على انت الإجارة علكناسب ما إذا يلامه ك

 مع ورود ،رناه في الجملةكما ذ إلى رجعي هنا بما حاصله كقد أطال المستمسو

  .اجع فر،أيضاًه يور في الوجه الثاني هنا علكال المذكالإش

ون كهو و{ من الوجوه الأربعة} الوجه الرابعى عل{الأولى الإجارة } انتكإن و{

بخلاف الأقسام } ةيدية لا القيوجه الشرطى عل {همايلك أو }نةيالمدة المع أو اعتبار المباشرة

 يرعمل للغ وير إن خالف الأج}ـف {ةيديوجه القى انت الإجارة علكالثلاثة السابقة التي 

 يرقال بصحة العمل للغين أن كيم {،بطلاا وةي صحة المعاملة الثان:}هانج وهيف {انك

ن كيإن لم و{ من المستأجر الأول} الإجازة إلى  حاجةيرالجعالة من غ أو بعنوان الإجارة

  روا في بابكما ذكعدم الجواز  و الصحةينلا منافاة ب و}جائزاً



٧٨

كون أن للمستأجر خيار تخلف الشرط غاية ما ي ،من حيث كونه مخالفة للشرط الواجب العمل

 فتكون باطلة بدون ،ويمكن أن يقال بالحاجة إلى الإجازة لأن الإجارة أو الجعالة منافية لحق الشرط

  .ةالإجاز

  

  .ان المعاملة بل بأمر خارجكتعلّق بأحد أري لأنّ النهي لم )١(وم الجمعةيع عند نداء يالب

غاية ما ،  مخالفة للشرط الواجب العملونهكث يمن ح { جائزيرإنما قلنا بأنه غو

د الموضع، فللشارط إبطال يفينّ الشرط إ :هيف و}يكون أن للمستأجر خيار تخلف الشرط

إن  و،ه هذا الوجهيتوج إلى ليبإنه لا س: ين واحد من المعلّقيرلذا قال غ وإجازا، أو المعاملة

  .أقواهما الصحة: قتهيقال ابن العم في تعل

ون باطلة بدون كة لحق الشرط فتيالجعالة مناف أو الإجازة إلى ال بالحاجةقين أن كيمو{

مع  إحداث وجه ثالث هو عدم الصحة حتى(: د البروجردييقة السيفي تعل و،}الإجازة

إسقاط ما استحقّه  بمعنى و،إمضاء العقد لنفسه لا موقع لها ، إذ الإجازة بمعنىأيضاًالإجازة 

  .ى، انته) فلا تنفع في صحة ما وقع منه قبلها،بعدها يرجب تجدد سلطنة الأبالشرط توج

  .هي شقلاكى الوجه الثالث محل منع عل ولوجه الثاني،الأقرب هو ا: أقول

الأولاأم ع الغاصب لنفسه الذييفلأنه من باب ب:  الشق   

                                                





٧٩

 لمستأجر تشبثاًل لأنّ ،، بل الأمر هنا أهونك واحد إذا أجاز الماليرصحته غ إلى ذهب

  .ةيالإجارة الثانب

، بل هو أهون منه، فمن قال بصحته كفلأنه من باب من باع ثم مل: أما الشق الثانيو

ال في ك العادي الذي لا إشإنه من باب الفضولي: قالين أن كيمقول بصحته هنا، بل ي كهنا

  .هذا هو الأقرب وصحته،

 يرأخذه من الأجي شيء سقط شرطه في مقابليق للمستأجر الأول أن يحثم الظاهر أنه 

  .الثاني المستأجرأو 

  . بالوفاء بالشرطير بل له إجبار الأج،هما بأعطاء شيءي أاربفي إجق له يحنعم لا 

زم القول لاان الكطلان الإجارة بما قلنا بي للمستأجر الثاني فيرثم إنه لو عمل الأج

  .فاسدهضمن بيحه يضمن بصحيما ن، لقاعدة يأقل الأمر أو بأجرة المثل،

لّها كر الجعالة بصورة مطلقة في عداد الإجارة في الصور الأربع كهو أنّ ذ و،بقي شيء

  .الكمحل إش

  



٨٠

 أو من غير تعيين المدة ،ولو مع تعيين المدة جر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرةأإذا ): ٥ مسألة(

 لعدم منافاته ،الإتيان بالمستأجر عليه جاز عمله للغير ولو على وجه الإجارة قبل ،ولو مع اعتبار المباشر

  له

  

أو من  ، المدةيينلو مع تع و اعتبار المباشرةيرأذا أجر نفسه لعمل من غ {:)٥ مسألة(

  .لا المباشرةو  المدةيين بلا تعوأ، ل منع الخلويبسى عل} لو مع اعتبار المباشرةوغير تعيين المدة 

أحد  إلى نصرفي ق الذي لاون للإطلاكيقد  و،ون بالنصكي قد يينعدم التعو

سائر  أو التبرع،كبدوا  أو }وجه الإجارةى لو عل ويرللغ{لنفسه و} جاز عمله {،نيالأمر

  .ه العملكوز تريجما كأقسام العقود، 

ؤجر ي لتمام المدة، مثل أن ينالإجارة المستغرق أو ن من الواضح أنّ المراد عدم العملكل

ما كعمل له آخر عمره مثلاً، يؤجر نفسه لعمرو لأن ي ثم ،عمل له سنة مثلاًيد لأن ينفسه لز

  .اضينقله عن الر وره الجواهر،كذ

ن من هذا العمل، كتميما إذا وجد آخر ي إنما هو فكالمباشرة، فإنّ ذل إلى ذا بالنسبةكو

وجد إنسان آخر يفي هذا الشهر لا  و،د عملاً في هذا الشهريعمل لزيأما إذا أجر نفسه لأن 

ن له العمل كي لم ،لعدم معرفته ذا العمل أو ما لعدم وجود إنسان آخر، إ العملك ذلعملي

  .الامتناع في المسألة السابقة  للمنافاة التي هي مبنى،يرللغ

  عدم أي } لعدم منافاته له،هيان بالمستأجر عليقبل الإت{



٨١

 عدم تعيين المباشرة أو عدم  لأن المفروض،من حيث إمكان تحصيله لا بالمباشرة أو بعد العمل للغير

 مع أن لنا أن ، ودعوى أن إطلاق العقد من حيث الزمان يقتضي وجوب التعجيل ممنوعة،تعيين المدة

  .انت قرينة على عدم إرادة التعجيلنفرض الكلام فيما لو ك

  

له يان تحصكث إميمن ح {،نع الأول عن الثاني يممنافاة العمل الثاني للعمل الأول حتى

 زمان العمل ينعيما لم يف} يرأو بعد العمل للغ {شترط المباشرةيما لم يف} باشرةلا بالم

  .} المدةيينعدم تع أو  المباشرةيينلأنّ المفروض عدم تع {،للمستأجر الأول

 ،ين العملينن تزاحم بكين لم كالمدة ل و المباشرةينما أنّ من الواضح أنه لو عك

لأجل عمل  انت الإجارة الأولىكما بين ،قد لفظية في مقابل إجراء عيون الأجرة الثانكك

لعمرو في  وةيد في السنة الآتيمتأخرة، مثلاً أجر نفسه لز ون المدة في الأولىك أو ،جسمي

  . بأسكن بذلكيمطلقاً لم  أو  السنةههذ

ل يقتضي وجوب التعجيث الزمان يمن ح {الأول} أنّ إطلاق العقدى دعوو{

د يه السيما نبه علك المسألة الخامسة من الفصل الأول، ره فيك هذا خلاف ما ذ،}ممنوعة

عدم إرادة ى نة عليانت قركما لو يلام فكمع أنّ لنا أن نفرض ال {)رحمه االله( ميكالح

  .نةيالقر أو ان بالنصكسواء  ل في الإجارة الأولىين تعجكين لم أإذ المقصود } ليالتعج

    المدة أوثي من حين مطلقتينثم إنه لو أجر نفسه إجارت



٨٢

ئاً يأخذ شيق له أن يحما كهما شاء، يمباشرة أ وهما شاءي أيموز له تقديجالمباشرة 

  .كه ذليب عليج لا ير، لأنّ الأجيمللتقد أو اً للمباشرةيإضاف

 أو  فعملههير بأن أعطاه لغ،ل فخالفيالتعج أو دة بالمباشرةيانت الإجارة مقكلو و

س له يل و الإجارةىأت بمقتضيئاً، لأنه لم يستحق شي لم دينحو القى  علكان ذلكأخره، فإن 

 المدة التي كن ضامناً في تلكيحه، لأنه لم يضمن بصحيلا مجال لقاعدة ما  وأجرة المثل، حتى

ان كنحو الشرط ى ان علكإن  و،ير العمل الذي باشره الغكلا لذل وها،يبالعمل فى أت

ان له الأخذ كما كه تمام الأجرة، يون علكي بدل، فيرغ أو للمستأجر إسقاط الشرط ببدل

  .فسخ العقد وبالشرط

د من يل فإنّ إبطاء المؤجر أزيالتعج إلى  منصرفةيرانت مطلقة غكثم إنّ الإجارة لو 

ان له كن من إلزامه كتميم، فإن لم كلو بواسطة الحا وان للمستأجر إلزامهكالمتعارف 

روا مثله كما ذك ، رافع للإلزاملا ضررل يدلالفسخ، لأنّ الالتزام بمثل هذا العقد ضرر، ف

  . فراجع،المناقشة في هذه المسألة وقد أطال الجواهر في نقل الأقوال و،نحوه وار الغبنيفي خ

 إلى ان انصرافكن، فإن يلو أجر نفسه من أول الشهر فاختلف أول الشهر في قطرو

   ون في محلكيأول الشهر الذي 



٨٣

ما كه الآن، ي العمل في أول الشهر في القطر الثاني الذي هو ف جاز لهلاّإ و،العقد اتبع

تلف يخث يوم حيأول ال إلى ذا بالنسبةك وه من أول الشهر،يإذا أجر نفسه لقضاء صلوات أب

  .بحسب اختلاف الأفق

  



٨٤

  لو استأجر دابة لحمل متاع معين شخصي أو كلي على وجه التقييد): ٦ مسألة(

  

أو  {هذا المتاع الخارجيك}  شخصيينة لحمل متاع معلو استأجر داب {:)٦ مسألة(

 من باب المثال، لأنه إذا يينان التعكلا أنه } دييوجه التقى عل { من الحنطةةوزنك} لّيك

ن يلمات الفقهاء الذكمل يحه يعل و المتاع،ك ذليرملها غيحان له أن كوجه المثال ى ان علك

  .ين المعيرأجازوا زرع غ

 أدون، أو ضررهكما ضرره  ونهيزرع ما عيإنّ القول بأنّ له أن (: لرة أنه قاكفعن التذ

وز له زرع يجلا : ة، فإم قالوايباقي الظاهر و داودلاّنه قول عامة أهل العلم إي ما عينتعيلا و

  .)ضاءيزرع البيز أن يجلو وصف الحنطة بأا حمراء لم  نه حتىي ما عيرغ

 من ك ذليرغ إلى  عامة الفقهاء،ينالمشهور بعن جامع المقاصد أنّ جواز العدول هو و

وجه القول بجواز العدول أنّ الغالب (: رامة بقولهكمفتاح ال يكلذا وجهها في مح ولمام،ك

هي حاصلة  ول الأجرة خاصة،ي تحصكالمعروف المألوف أنّ الفرض المقصود في الإجارة للمال

  .ى انته،)غالب المعروفالى لام أهل العلم مبني علكر الثلاثة، فيالتقادى عل

 إسقاط كون للمالكينئذ لو خالف ي من باب الشرط، فإنه حيينان التعكنه ألا و

  أخذيله أن  وى، أجرة المسمهل وشرطه



٨٥

لزمه الأجرة المسماة وأجرة المثل لحمل المتاع  ،لك المتاع أو استعملها في الركوبفحملها غير ذ

  .لركوباالآخر أو 

  

ل المتقدم يالتفصى ن عليأقل الأمر أو نئذ له أجرة المثليون حكت وةبطل المعاملي وبشرطه

  .أتييما سكد يون حاله حال القكي وطالب بالشرطيله أن  وفي بعض المسائل السابقة،

وب كس بأن استأجرها للركالع و}وبكاستعملها في الر أو  المتاعك ذليرفحملها غ{

  حنطة فحملها وزنةةن استأجرها لحمل وزناكمن كد يها الأزل لو حمفحملها المتاع، أما

ى أجرة المسم أو  أجرة المثل للمجموع،،ه احتمالانينصفاً، فقد تقدم في بعض المسائل فو

أجرة  أو ادة،يللزى  أجرة المسمةسبنبوى أجرة المسم أو ادة،يالز إلى أجرة المثل بالنسبةو

أجرة المثل للمجموع معاًوى المسم.  

أما أجرة } أجرة المثل ولزمه الأجرة المسماة{ :لمقام قال المصنفان، ففي اكف يكو

ا أجرة المثل ف و،المعاملةى فلمقتضى المسمون كيف} وبكالر أو لحمل المتاع الآخر{ ـأم

 فهو لم ،نتفع بالداريإن لم  وه الأجرةي فإنّ عل،هايلس فيجحاله حال ما إذا استأجر داراً ثم لم 

ل ي مورد الإجارة من قبيران انتفاعه ا في غكث يح وورد الإجارة،نتفع بالدابة في مي

  .ه أجرة المثليان علكالغصب 

تأتي أنت  أنا أجلس حتى: قال وهايان صاحبها جالساً فك ومثله لو استأجر الدارو

ه إعطاء الإجارة مع أنّ يانتهت المدة، فإنّ عل أت حتىيلم  وقبل المستأجر و،كلأفرغها ل

  ع بالدار انتفكالمال



٨٦

 لعمل معين في زمان  بل وكذا لو استأجر حراً، للخياطة فاستعمله في الكتابةوكذا لو استأجر عبداً

  . وغفلة ذلك الحر واعتقاده أنه العمل المستأجر عليه،معين وحمله على غير ذلك العمل مع تعمده

  

  .هاينفع الجلوس ف و نفع الإجارةيننفع

 نىكاستأجر داراً للس أو }تابةكفاستعمله في الاطة يذا لو استأجر عبداً للخوك{

 يرغى حمله عل و،ين في زمان معيناستأجر حراًً لعمل معلو ذا ك وبل {فاستعملها حانوتاً

  .}هياعتقاده أنه العمل المستأجر عل و الحركغفلة ذل و العمل مع تعمدهكذل

ما يستعمله فيأجر أن  إذ للمست،ن موضوع للمسألةكيناً لم ين العمل معكيأما إذا لم 

ن استعماله في زمان ما في شيء آخر خلافاً للإجارة، كيناً لم ين الزمان معكيإذا لم  وشاء،

الحر العمل الذي استأجره ى لمستأجر علل و، العمل الذي عملهكه أجرة مثل ذليبل للحر عل

  .هيعل

آخر، بل زعم أنه العمل له عملاً ين متعمداً في تحمكيد التعمد، فلأنه إذا لم يأما قو

مة هذا العمل ي من المستأجر قيرطلب الأجيهري، إذ ق اتر كون هناكيه، يالذي استأجره عل

 في المقدار الزائد لاّتهاتران إي وهيمة العمل المستأجر علي قيرطلب المستأجر من الأجي والثاني

  . فتأمل،احبهص إلى دفعهيه أن يالزائد عل الآخر، فإن من استوفىى من أحدهما عل



٨٧

 وكذا ليس للعبد في زمان واحد إلا ،ودعوى أن ليس للدابة في زمان واحد منفعتان متضادتان

 مدفوعة بأن المستأجر بتفويته على نفسه ، فكيف يستحق أجرتين،إحدى المنفعتين من الكتابة أو الخياطة

  .ما يستحق كأنه حصل له منفعة أخرىواستعماله في غير 

  

علم أنه يهو  وبالعمل المخالفى ن غافلاً بل أتكي الحر، فلأنّ الحر إن لم د غفلةي قاأمو

اً لهذا كلا مال و الأجرة،هستحق في مقابل يون وفاءً حتىكيه، فإنه لا يمخالف للمستأجر عل

 هذا العمل بعد أن استغرق ير الأجكليمشمله احترام عمل المسلم، إذ لا  يالعمل المأتي به حتى

  .ود مجال واسعيللنظر في هذه الق و هذا،هيآخر استؤجر علزمانه بعمل 

 ،نفعتان متضادتانمس للدابة في زمان واحد يأنه لى دعو{ـ ان فكف يك} و{

} ستحقيف يك ف،اطةيالخ أو تابةك من الينالمنفعتى  إحدلاّس للعبد في زمان واحد إيذا لكو

المنفعة التي } نفسهى ته عليجر بتفو بأنّ المستأ،ين مدفوعتينأجرت {الدابة أو صاحب العبد

 }ىأنه حصل له منفعة أخركستحق ي ما يرفي غ {العبد والدابة} استعمالهو{ استأجرهما لها

 ث انتفع هو بالداري الدار حكن المالكس أو  من إخلاء الدابة،ين المتقدمينالمثالكون كيو

  .أيضاًأخذ أجرا و

 كر الجواهر هناكقد ذ وصب في الجملة،أنّ المسألة مربوطة بباب الغ يخفى ثم لا

   لاً حوليلاً طوي هنا تفصكالمستمسو



٨٨

نبغي يالذي  واحتمالات في المسألة، وه شققاًيرغ ورامةكر مفتاح الكذا ذك والمسألة،

  :رتبط بالمقام أنّ للإجارة صوراًيقال هنا مما يأن 

ن كيد، فإذا لم يوجه الق ىوبي مثلاً علكون الأجرة في مقابل الانتفاع الرك أن ت:الأولى

  . أجرة المثلكون للمالكنئذٍ تيح و،وب بطلت الإجارةكر

ق له يحأنه لا  وب، بمعنىك الريرون الأجرة في مقابل الانتفاع السالب لغكأن ت: ةيالثان

 أنّ في الصورة الأولى  الأولىينب ونهايالفرق ب وه،يلزم عليوب فلا كوب، أما الرك الريرغ

في هذه  وها،يق له حمل شيء عليحما لا ك ،وبك الركق له تريحلا  وب حتىكه الريب عليج

وجه ى  علكلّ ذلكها، يق له حمل شيء عليحن لا كل ووب،ك الركق له تريحالصورة 

 أما إذا ى،ه المسميون علكيها شيء يمل عليحلم وب كريلم  أو بكرنئذ فإن يح وة،يديالق

  .ه المثليلون عكي وها فالإجارة باطلةيحمل عل

ن كل والحمل، ووبكون الإجارة في مقابل أصل الانتفاع الأعم من الركأن ت: الثالثة

 حق كان للمالكف بالشرط ينه إذا لم أ وب من باب الالتزام في الالتزام، حتىكشرط الرب

  :يننوعى  فالشرط علنئذيح و،الفسخ لا أن الإجارة باطلة



٨٩

ار في يوب فله الخكها، أما من جهة الريمل عليح لا أي اً،يون الشرط سلبكيأن : الأول

أبقاها فارغة  أو بكنئذ فإن ريح والحمل، ووبكلّ من الركها فارغة من يبقي أو بكريأن 

 الفسخ ينب اري بالخكان المالكها يإن حمل عل وى،ه المسميان علكوب كالر ومن الحمل

الإمضاء مع  أو ى،رة المسمجه أإسقاط الشرط فل ومضاءالإ أو حسب الشرط فله أجرة المثل،

وب ك الرين تفاوت بكان هناك المطالبة لأخذ التفاوت، إن كة تليالمطالبة بالشرط المقتض

ث يان، حي العصلاّن له شيء إكين تفاوت لم كيالحمل الذي حملها به، أما إذا لم  والمشروط

  .ما أشبه  أوالضمان إذا أصاب الدابة عطب و،خالف الشرط إذا صدر منه عمداً

بقي الدابة ي بأن لا ،بهاكري وهايمل عليحلا  أي ،اًيابيجإ واًيون الشرط سلبكيأن : الثاني

 الإمضاء أو أجرة المثل، و الفسخكان للمالكالحمل  ووبك الركفارغة، فإذا خالف بتر

ان كة لأخذ التفاوت إن يمطالبة الشرط المقتض والإمضاء أو ى،إسقاط الشرط فالمسمو

ثر من جهة من كان أجرها أكب كلم تر وانت الدابة إذا لم تحملكما إذا كتفاوت، 

إذا خالف  وها الخراب مثلاً،يسرع إليالدار إذا خلت  أو ،نة إذا خلتيما في السفك ،الجهات

  .ورةكالثلاثة المذى  إحدكلماللان كوب معاً كالر والحمل أو هايبالحمل عل



٩٠

قنا يظهر من تشقيأن اللازم الذي  إلى فمضافاً ينره المصنف من الأجرتك أما ذ،هذا

دان يره السكما ذ إلى ولها،كورة لا كلاماً خاصاً ببعض الصور المذكون كيالسابق أن 

لامهما، كوراً في كلا وجهاً مذ و،كبذلى عرفا من أحد فتويم من أنه لم يكالح والبروجردي

 لّ منفعة منفعة،كى نطباق علالقابلة الا المنفعة المطلقة لاّ الإنسان إكليم تام، إذ لا يرإنه غ

  .ون له أجرتانكلأن ت  في حال واحد فلا معنىين منفعتكليمث لا يحو

نه منفعة واحدة إه يأما ما تقدم من النقض بما إذا بقي في الدار بإذن المستأجر، فف

 له ن منفعتان لداره، بلك لم تك، فالمالكانت للمستأجر في مقابل الأجرة أباحها للمالك

د يمن زى ما إذا اشتركانت منفعة مال المستأجر، ك نىكالس و،منفعة واحدة هي الأجرة

انت له ك ك أن المالكذلى صدق عليله البائع، فإنه لا كأيخبزاً بعشرة فلوس، ثم أباح الخبز ل

  .البدل وينمنفعتان لخبزه الع

 لا ك، فإنّ ذلذا ما تقدم من النقض الآخر الذي هو عدم الانتفاع بالدار أصلاًكو

  . بل لها منفعة واحدة لم تستوف،صحح أن الدار لها منفعتاني

  



٩١

   في زمان معينجر نفسه للخياطة مثلاًألو ): ٧ مسألة(

  

 كنذايحفالصور المتصورة } يناطة مثلاً في زمان معيلو أجر نفسه للخ{ :)٧ مسألة(

  :خمسة

 كنذايواضح ح و،صةيلا نق وادةيه بلا زيعمل نفس العمل المستأجر علي أن :الأولى

  .مال الأجرةكاستحقاقه ل

 ط فخا،اطة ثوبيما إذا استأجره لخك ،هيد من عمل المستأجر عليعمل أزيأن : ةيالثان

ون له شيء كيلا  و،هيالمستأجر عل إلى بالنسبةى ون له أجرة المسمكي نئذيح و،ينله ثوب

 ان قصد الأجرةكإن  و،كلمستأجر بذلأمره ايث لم يالزائد، لأنه متبرع بعمله ح إلى بالنسبة

س ينه لكنئذ مغروراً ليان حكإن  و فإنه،ك ظناً منه أنّ المستأجر أمره بذلكان ذلكلو و

  .ر المستأجر له، بل أنّ جهله هو الذي غرهيبتغر

قة مقداراً يما إذا استأجره لسقي الحدكادة تفسد متعلّق الإجارة، يانت الزكنعم إذا 

لام في كإنما ال وال في ضمانه لإفساده،ك فلا إش،د بما أفسدهايفسقاها أزخاصاً من الماء، 

  .استحقاقه أصل الأجرة

وز في الأذهان في أمثال هذه كما هو المرك ،انت الإجارة بشرط لاكنه إن أالظاهر و

إن  وفساد،صلاح لا الإد الإيريستأجر لأجل السقي إنما يئاً، فإنّ من ي شستحقيالموارد، لم 

    بشرطنكلم ت



٩٢

ما يمثل السقي الزائد الطبخ الزائد ف و،الإجارةى ستحق الأجرة لأنه عمل بمقتض، الا

  .نصفاً بما أوجب حرق الطعام مثلاً وإذا استأجره للطبخ ساعة فطبخ ساعة

  :ه ثلاثة أقساميف وه،يعمل أقلّ من المستأجر عليأن : الثالثة

ن له شيء من كي لم ك فإن نقص عن ذل،دينحو القى ون المقدار المحدد علكيأن : الأول

الغلفة ستأجره لختان ولده فقص نصف ي مثل أن ،الإجارة أصلاًى أت بمقتضي لأنه لم ،الأجرة

  . ضمانهيرالأجى ان علكأضر  أو  إن أفسدنئذيح ود،ينحو القى ل علكفإنّ الإجارة لل

التزام  و التزام بالأصلكان هناك بأن ،نحو الشرطى ون المقدار المحدد علكيأن : الثاني

ون أصل كيث ين، حياطة بدرزيما لو استأجره للخك ،المقدار الخاص الذي هو حد للأصلب

 لو خاط نئذيح ود،ينحو القى نحو الشرط لا على الدرز الثاني عل واطة مورداً للإجازة،يالخ

  . أحد ثلاثة أموركان للمالكبدرز واحد 

  .املةك ه الأجرةيعطي وسقط شرطهيأن : أحدها

 لأنّ عمله ، هل له مثل أجرة عملهنئذيح و،ارة حسب الشرطجفسخ الإيأن : هايثان

   حقى تويلا   وكمنبعث من أمر المال



٩٣

 ما إذا مات في أثناء العملك ،ارهيان عدم التمام لا باختك خصوصاً إذا  مسلمئامر

نّ الإجارة لا أجرة له لأ أو ،كما أشبه ذل أو سجن أو عرض له عارض من مرضأو 

عمل ي أن لا ينفصل بي أو إجارته، وكن عمل البعض مورد طلب المالكيلم  وانفسخت

  .المثل بقدره أو ىالموت فله من المسمكاضطراراًً  أو ،اراً فلا أجرة لهيبالشرط اخت

لّ مورد كصاحب الجواهر عدم الخلاف في أنّ ى ان قد تقدم دعوكإن  واحتمالات،

 ك استدل لذل،بعضها أو فاء المنفعةيه أجرة المثل مع استيب فيجه عقد الإجارة يبطل في

 ،)٢(من أتلفقاعدة  و،)١(ماله وقاعدة احترام عمل المسلم وحهيضمن بصحيما بقاعدة 

  .هايرغ و،)٤(﴾لا تأْكُلُوا﴿ :ةيآ و،)٣(لا ضررقاعدة و

، كقصود الماللم عمل بالنسبة لاكان عمله كما إذا ي فكلّ ذلكناقش في ينعم ربما 

ان سائر ك واطة،ين من الخيدرز إلى مائه أك وتاجيحلاً ي طود سفراًيريان كمثل ما إذا 

 كتضرر الماليمة، فإنه لا وجه للقول بأن ي بتمام القلاّأخذون الدرز الثاني إي لا يناطيالخ

   اطيالخ لا ضررن، فإن ينصف لأجل درز وبإعطاء أجرة

                                                











٩٤

اط الأول بلا أن ي بإعطاء نصف الإجرة للخك المالللدرز الأول معارض بلا ضرر

  .فتأمل ،صل مقصدهيح

ث يعطني بدله، حأإن لم تفعله ف ود الشرطيإني أر: قوليأخذ بشرطه بأن يأن : ثالثها

أخذ ين للشارط أن كانت في مقابل المشروط، لكإن  ومة عرفاً، فالأجرةيإنّ الشروط لها ق

  .ما تقدم في بعض المباحث السابقةى ل ع،المال في مقابل إسقاطه للشرط

ط له عشرة يخيما إذا استأجره لك ،نحو الأجزاءى ون متعلّق الإجارة علكيأن : الثالث

  . فخاط خمسة منها،يرأثواب بعشرة دنان

 ينب وإعطائه أجرة مثل ما عمل، و الصفقة الفسخ لتبعضين بيرالظاهر أنّ المستأجر مخو

ون أجرة كإنما قلنا بالنسبة، لأنه ربما ت وبالنسبة،ى ة المسمإعطائه من أجر وإبقاء الإجارة

  .ون بمقدار أقلّكقد ت و،ثر من النصفكون بمقدار أكقد ت و،النصف بمقدار نصف الأجرة

بالنسبة ى إعطاء المسموبقاء الإ و،إعطاء أجرة المثل و من الفسخلاكون كيا عم ربمن

 ناراً،ي دينخمس وتاب له بمائةكلفي أعي لطبع ما استأجر المؤلف المطبك، كالمالى ضرراً عل

 ة الطبع نقصت الأجرة بالنسبةيمكلما زادت كفإنه  ،ناريالحال أنّ طبع الألف الأول مائة دو

ون معادلاً كي ينما إذا طبع الألفي، فينما أنّ الحال أنّ نصف الألفك ،ات المتصاعدةيمكالإلى 

   في عالميقيهو فرض حقو ،الفرض  هذا في مثلك فإنّ المال،ناراًي دينسبع ولخمسة



٩٥

 أما الأجرة ، لم يستحق شيئاً،فاشتغل بالكتابة للمستأجر مع علمه بأنه غير العمل المستأجر عليه

  فلعدم كوا  وأما أجرة المثل للكتابة مثلاً،المسماة فلتفويتها على نفسه بترك الخياطة

  

عطي يه أن يان علك أجرة المثل عطييأراد أن  وإن فسخ ،المطبوعات في الحال الحاضر

 الإجارةى بقأإن  وناراً،ي دين فخسر خمس،أيضاًنار ية مائة ديلفه المائة الثانكي ونار،يمائة د

لزم يث يح و،ناراًي دينسبع وعطي خمسةيه أن يان علكبالنسبة ى عطي من المسميأراد أن و

عطي يناراً، فهل له أن ي دنيعشر وون خسارته خمسةكنار تية مائة ديعطي للمائة الثانيأن 

  . احتمالان، أم لا،ناراً فقط جبراً لخسرانه، لأنّ المطبعي هو الذي أضرهي دينللمطبعي خمس

 ،ىاسترجاع المسم وأنّ له الفسخ ومهكقد تقدم ح وئاً أصلاً،يعمل شيأن لا : الرابعة

  .ملةال في الجكإشى ه من العمل عليأخذ أجرة المثل لما فوته عل والإبقاءأو 

تابة كفاشتغل بال {اطةيلو أجر نفسه للخكما  ،عمل عملاً مخالفاًيأن : الخامسة

 ض،ياطة ثوبه الأزرق فخاط ثوبه الأبيما إذا أجر نفسه لخكمع اتحاد الجنس  أو }للمستأجر

ئاً، أما الأجرة يستحق شيه لم ي العمل المستأجر علير غهمع علمه بأن {ه مثلاًءخاط قباأو 

ا أجرة المثل لل واطة،ي الخكنفسه بترى تها عليفلتفو {ستحقّهايلا } اةالمسملا } تابةكأم

تابة في كال أي }واكمثلاً فلعدم  {لقبائه أو ضياطة ثوبه الأبيذا أجرة المثل لخك وستحقّهاي

  لاالمث



٩٦

 غير بهاً بل يمكن أن يقال بعدم استحقاقه لها ولو كان مشت، عليها فيكون كالمتبرع امستأجراً

  . مع جهل المستأجر بالحال خصوصاً،مدمتع

  

 كقصد التبرع، إذ لا وجه لإلزام الماليإن لم  و}المتبرع اكون كيها فيمستأجراً عل{

 بل ،ضمن بفساده، إذ لا فاسد هنا أصلاًيحه يضمن بصحيلا مجال لما  وقله هو،يبشيء لم 

  .ىفيخما لا كشيء آخر 

 يرمشتبهاً غ { في عملهيرالأج} انكلو  وحقاقه لهاقال بعدم استين أن كيمبل {

خصوصاً مع جهل المستأجر  {قلهي ما لم كوجب بذل المالي لا يرفإنّ اشتباه الأج} متعمد

اطة، وجه يتب له بدل الخكي أو ط بقاءه بدل الثوب،ييخ يرعلم أنّ الأجيلم  و}بالحال

 كذل و،يرنبه الأجيلم  وعلم بالحالما إذا ية احتمال ضمان المستأجر أجرة المثل فيالخصوص

ما ى فيخن لا كمن غر، ل إلى رجعيالمغرور  ونبهه،ي إذا لم يرعد في العرف غاراً للأجيلأنه 

  .مةك فأصالة عدم الضمان مح،عد غاراًيت لا كلّ ساكه، فإنّ يف

  



٩٧

لم يستحق  ،اع عمرو فاشتبه وحملها مت،جر دابته لحمل متاع زيد من مكان إلى آخرألو ): ٨ مسألة(

  .الأجرة على زيد ولا على عمرو

  

حملها متاع  و فاشتبه،آخر إلى انكد من ميلو أجر دابته لحمل متاع ز {:)٨ مسألة(

ستحق ي فكد لذليستأجره زيإذ لم } عمروى لا عل وديزى ستحق الأجرة لا علي لم ،عمرو

د لحمل يذا لو استأجرها زك وجرته،ه أيق عليحلا استأجره عمرو أصلاً فلا  وه الأجرة،يعل

  .سكبالع أو ،أثاثه فحمل أولاده

الشرط بوحدة  أو دينحو القى ار عليجن الإكيعمرو معاً، إن لم  وديلو حمل متاع زو

  .ستأجرالم ى استحق الأجرة عل،الحمل

ارة يستأجرون سين يما هو المتعارف في الذكالشرط،  أو دينحو القى ان علكأما إذا 

ان ك ود بطلت الإجارة،ينحو القى ان علكنحوهما، فإن  أو كذلكشققاً  أو ةيخصوص

ان للمستأجر كنحو الشرط ى ان علكإن  ون،يأقلّ الأمر أو المستأجر أجرة المثلى للمؤجر عل

إعطاء الأجرة  وصرف النظر عن الشرط وإبقائها أو إعطاء أجرة المثل، وبطال الإجارةإ

  .رناه سابقاًكالنحو الذي ذى سترجاع التفاوت علا والأخذ بالشرط أو المسماة،

بدون  أو رإذن المؤجالشقة ب أو ارةيالس إلى يرون مجيء الغك ين بكثم إنه لا فرق في ذل

ل ضرر كالغاصب، لا ى  أجرة المثل عللاّ إكس للماليذنه لإان بدون كه إذا الظاهر أن وذنه،إ

   يرد بخمسة دنانيرته لزايتضرره بسبب فسخ المستأجر، مثلاً إذا أجره س



٩٨

ها يارة فينصف أجرة س ويند اثني زها جاء الغاصب أعطالم وانت أجرة مثلها ثلاثة،كو

 نيناري مقدار أجرته لا دلاّأخذ من الغاصب إيق له أن يح لا كإنسان واحد، فإنّ المال

روا في أنّ كتمل ضمانه من جهة أنه سبب ضرره، مثل ما ذيحا بمان ركإن  ونصف،و

  .تساب تحمل ضررهكلغاصب لو منعه من الاا

  



٩٩

بطلت   فشردت قبل التسليم إليه أو بعده في أثناء المدةر دابته من زيد مثلاًجألو ): ٩ مسألة(

  .الإجارة

  

بعده في أثناء  أو هيم إليد مثلاً فشردت قبل التسليلو أجر دابته من ز {:)٩ مسألة(

 شيء معتد به ريمقابل بشيء من المال لا ما إذا لم يه ما مر من المدة زمان معتد بيف} المدة

انت شردت قبل كما إذا يمطلقاً ف} بطلت الإجارة {مكم الحيفإنه من أفراد ما قبل التسل

  .ثناءما إذا شردت في الأيباقي المدة ف إلى بطلت بالنسبة ومه،كما في ح أو ميالتسل

 أو لاًكزاء المنفعة، فإذا فاتت المنفعة إفي البعض، أنّ المال ب أو لكوجه البطلان في ال

 نحوها، و في مسألة ادام الداركما تقدم شبه ذلكالفائت،  إلى ار بالنسبةيجن إكيبعضاً لم 

قد  والأجنبي، أو مستأجر أو كاً لمالياريون اختكي تعرف أقسام الشرود الذي قد كمن هناو

  .المدة إلى ارة بالنسبةواقع الإج أو إلى شرودها بنفسها،كاري ي اختيرون غكي

انت أجرة ك ونار،يالرجوع بد والبلد الفلاني إلى ة للذهابمثلاً لو استأجر الداب

نار إذا شردت بعد إتمام ي ثلاثة أرباع الدكون للمالكي ،نار مثلاًيالذهاب ثلاثة أرباع الد

  .الإجارةى  لأنه مقتضكذل والذهاب،

ن من كلو لم تتم ون من الحمل،ك تتمتمرض بما لا أو ةمثل الشرود أن تموت الدابو

ار يالإعطاء بالنسبة، أما الفسخ فلخ أو  الفسخينار بيان للمستأجر الخكامل كالحمل ال

 عهيار المفروض توزيجه حسب الإيأما الإعطاء بالنسبة لأنه القدر الملزم عل وتبعض الصفقة،

  .ةياريجوحدات إإلى 



١٠٠

 وإن كان بعده يرجع ،غاصب فإن كان قبل التسليم فكذلك ولو غصبهما ،ر عبده فأبقجأوكذا لو 

  المستأجر على

  

المستأجر  وكلّ من المالكون لكينحوها أن  ونبغي في مسائل الشرود في الأثناءينعم 

  .ىالمسم ون من المثليأقل الأمر أو ار تبعض الصفقة، فالمرجع أجرة المثليخ

  .لكل في الي لوحدة الدل،ه فأبقيعل لىذا لو أجر الموكه و}ذا لو أجر عبده فأبقوك{

 أو بق من زمن الإجارة شيءيالعبد بعد شرود مدة، فإن لم  وثم إنه لو رجعت الدابة

لّ منهما كقابل بالمال، فليإن بقي شيء معتد به  وما تقدم،كم كعتد به فالحيبقي شيء لا 

ى البقاء عل أو ، الصفقةتبعضلة المدة من ابتداء زمان الشرود يبق إلى الحق في الفسخ بالنسبة

  .إعطاء الأجرة باستثناء زمان الشرود والإجارة

ق يحلو استعد المستأجر لدفع تمام الإجارة بدون استثناء زمان الشرود، فالظاهر أنه لا و

د دابة عمرو يمثلاً استأجر ز، هيار تبعض الصفقة، لأنه لا تبعض بالنسبة إلي الفسخ بخكللمال

ان ك يرد إعطاءه ستة دناني فإن أراد ز،وماً في الوسطي ثم شردت ،يرسبعة دنانلمدة أسبوع ب

وم الشرود لم يه السبعة صارفاً نظره عن يعطيار تبعض الصفقة، أما إذا أراد أن يلعمرو خ

ه في وسط المدة لوحدة يالحال فكحال الشرود في أول المدة  وار الفسخ،ين لعمرو خكي

  .هايل فيالدل

مه كح} كذلكم فيان قبل التسلكغاصب فإن  {العبد والدابة أي }الو غصبهمو{

  ىرجع المستأجر عليان بعده كإن و{ م الشرودكح



١٠١

 ويحتمل التخيير بين الرجوع على الغاصب وبين الفسخ ،الغاصب بعوض المقدار الفائت من المنفعة

  .هو ما إذا كان الغصب قبل التسليم و،في الصورة الأولى

  

 الغصب نم فلأي أما البطلان قبل التسل،}لمقدار الفائت من المنفعةالغاصب بعوض ا

ة عشرة من الفصل الثالث يالحاد وقد تقدم مثله في المسألة العاشرة ومترّل مترلة التلف،

  .فراجع

ه هو الذي  في صورة الغصب في الأثناء، فلأنالغاصبى أما رجوع المستأجر علو

 احتمالان، تقدم في ،المثل أو ىضمن المسميم في أنه هل لاكه ضمانه، إنما اليغصب حقّه فعل

  .المسألة السابقة

في  {كالمال إلى الرجوع و} الفسخينب والغاصبى  الرجوع علين بييرتمل التخيحو{

اختاره  وهذا هو الذي رجحه سابقاً، و}ميان الغصب قبل التسلكهو ما إذا و الصورة الأولى

  .الأصطهباناتي ومالالج وميكالح والسادة البروجردي

هي الغصب في أثناء المدة، لما عرفت  و،ةي في الصورة الثانكذلكثم الظاهر أنّ الأمر 

  .ار تبعض الصفقةيمن خ

  



١٠٢

لم يستحق  ، فحملها المستأجر خمراً، من بلد إلى بلدر سفينته لحمل الخل مثلاًجأإذا ): ١٠ مسألة(

 فليست ، لأن أخذ الأجرة عليه حرام،ة المثل لحمل الخمر ولا يستحق أجر، الأجرة المسماةالمؤجر إلاّ

  .هذه المسألة مثل إجارة العبد للخياطة فاستعمله المستأجر في الكتابة

  

 فحملها المستأجر ،بلد إلى نته لحمل الخلّ مثلاً من بلديجر سفإذا أ {:)١٠ مسألة(

مذاق المصنف من جهة ى لمسماة علاستحقاقه ا و،} الأجرة المسماةلاّستحق المؤجر إيخمراً لم 

شيء،  أي ة منينة المحملة بالخمر حال الخاليفائها، فحال السفيته المنفعة، لا من جهة استيتفو

  . حال ما إذا حملها الخمركذلكة يستحق المؤجر أجرته إذا أبقاها المستأجر خاليما كف

بناه ما ى ة المسماة، علالأجر إلى بالإضافة} ستحق أجرة المثل لحمل الخمريلا و{

المثل حسب  وحسب الإجارة،ى المسم: ين في أمثال المقام أجرتكلماللالمصنف من أنّ 

حمل على  أي }هيلأنّ أخذ الأجرة عل {،هي الأمر المستأجر علير في غينفائه منفعة العياست

صلى االله عليه ( لعن رسول االله و،)١(ثمنهشيئاً حرم إنّ االله إذا حرم ـ ف} حرام {الخمر

اطة فاستعمله المستأجر في يست هذه المسألة مثل مسألة إجارة العبد للخيفل {،)٢(عشرة )وآله

اطة فاستعملها في يمثله لو استأجرها للخ و حلال،كهنا ونّ العمل الثاني هنا حراملأ} تابةكال

  .اطة فقط لا أجرة الزنايالزنا، فإنّ لها أجرة الخ

  ديره السك لما ذكذل و،ينم في المسألتك الحةن الظاهر وحدكل و،هذا

                                                







١٠٣

 كان اللازم عدم استحقاق المالك أجرة المثل لأن  فعلى هذا إذا غصب السفينة وحملها خمراً:لا يقال

  .حمل الخمر حرام أجرة

  وفي المسألة المفروضة لم، إنما يستحق المالك أجرة المثل للمنافع المحللة الفائتة في هذه المدة:لأنا نقول

  .الأجرة المسماة لحمل الخل بالفرض لأنه أعطاه ،يفوت على المؤجر منفعة

  

وجب عدم يها لا يستوفيمن ى فاء المنفعة عليإنّ حرمة است(: البروجردي بقوله

زم عدم ضمان لاّان الك للاّإ وه،ي راجعاً إليمن التحركيه إذا لم ي عوضه علكاستحقاق المال

ما إذا يالزاني فى عدم لزوم مهر المثل عل وه،يفائها علياستالغاصب للمنافع المستوفاة لحرمة 

  .ى انته،)الرجلى انت المرأة مشتبهة لحرمة وطئها علك

 كزم عدم استحقاق الماللاان الكحملها خمراً  ونةيهذا إذا غصب السفى فعل: قاليلا {

الأجرة في   أوينزم عدم الأجرة في المقاملافال}  لأنّ أجرة حمل الخمر حرام،أجرة المثل

  .واحد هما من بابيلك لأنّ ،ينالمقام

في  و، المدة هذه أجرة المثل للمنافع المحلّلة الفائتة فيك المالستحقيإنما : لأنا نقول{

 لأنه أعطاه الأجرة المسماة لحمل الخلّ ،المؤجر منفعةى فوت عليالمسألة المفروضة لم 

زم لا فال،المثلى ادة عليثر فقد فوت الزكمر أون أجرة الخكنه ربما تإ: هين فك ل،}بالفرض

 دان البروجردييما اختاره السك ى،المسم ون من المثليثر الأمركقول المصنف بأيأن 

  .الأصطهباناتيو

ه لو أجلم  و،الكما أشبه بطلت الإجارة بلا إش أو نته لحمل الخمريسف أو تهر دابثم إن

   هونة أجر، لأنه يالسف وةن لصاحب الدابكي



١٠٤

  .ة التي لا أجر لهايالزانكله، منافع ماالذي فوت 

 كره المستدركما ذى  عل،)عليه السلام(  عن الصادق،ه ما عن دعائم الإسلاميدل علوي

ن كيم لم ريحما  أو ريخناز أو تري خمراًكها المينة فحمل عليسف أو دابةى تركمن أ :أنه قال

 كذلى راء علكال و فالعقد فاسدك ذلحملى إن تعاقد علو، ة شيءصاحب الدابى عل

  .)١(حرام

 حييالمسكح الخمر في مذهبه يبيان المستأجر من كما إذا يم جار فكهل هذا الحو

 أم ،ر باعهماي ختروصح أخذ ثمن خمر أيلذا  و،)٢(ألزموهم بما التزموا بههودي من باب يالو

  . احتمالان،يم من جهة إطلاق أدلة التحر،لا

استحقاق الأجرة لو استأجرهما استئجاراً مطلقاً  وال في صحة الإجارةكثم إنه لا إش

عدم استحقاق الأجرة،  أو جارةبطلان الإى ل علينه حملهما الخمر مثلاً، إذ لا دلكل

  .فالإطلاق شامل للمقام

وز إبطال يجن ردعه، فهل كيملم  ور مثلاًيالختر ولهما الخمرلو أصر المستأجر حمو

الضرر العرفي في أنّ كالضرر الشرعي  و،أنّ لزوم الإجارة ضرر شرعيالإجارة من جهة 

ث يث استدلوا بأنّ لزوم المعاملة حيون حال المقام حال الغبن، حكيلزم به، فيالشارع لا 

بعد الأول ي لا ،لإطلاق أدلة اللزوم لا،  أو،ار الفسخي فللمغبون خ،اً رفعه الشارعيان ضررك

   نبعد وجوب الإبطال مي بل لا

                                                







١٠٥

  .ان الإبطال نوعاً منهكر إن كباب النهي عن المن

  . في الحرامين إذا أراد المشتري صرف العأيضاًع ي صحة إبطال البكذلى مقتض: قاليلا 

البائع، لأنه ى عد ضرراً علي في الحرام لا ينالفرق أنّ صرف المشتري للع: قاليلأنه 

ى  في الحرام ضرراً علينعد صرف العي بخلاف الإجارة التي ،عي بسبب البكانقطع عن المل

  .كالمال

صاحب ى نه عليالعرف أنّ شى ري ،مرةمخجعلها  وديأنه لو استأجر دار زى ألا تر

  . بالبائعكالعرف ارتباط ذلى رين كيجعلها مخمرة لم  والدار، أما إذا باعه الدار

ما  إلى ثل بالنسبةان له أجرة المكالدابة الإجارة  أو نةيالسف أو لو أبطل صاحب الدارو

  .أتي لما تقدمي

ها يرم فكذا الحق لصاحب الأرض في إبطال الإجارة إذا أراد المستأجر زرع الكو

  .لأجل الخمر

 بسبب ك من دفع ذلكقدر الماليبطال بما إذا لم د الإيينبغي تقيأنه ى فيخن لا كلو

  .ةيلإجارة ضررون اكان الدفع بدون عسر لا تك، إذ مع إمك ذليرغ أو م الشرعيكالحا

  



١٠٦

 لزمه ، فاشتبه وركب دابة أخرى له،لو استأجر دابة معينة من زيد للركوب إلى مكان): ١١ مسألة(

 كما إذا اشتبه فركب دابة عمرو فإنه يلزمه أجرة المثل لدابة ، وأجرة المثل للثانية،الأجرة المسماة للأولى

  .بة زيد حيث فوت منفعتها على نفسهعمرو والمسماة لدا

  

ب دابة كر و فاشتبه،انكم إلى وبكد للرينة من زيلو استأجر دابة مع{ :)١١ مسألة(

} ةيلثانلأجرة المثل و{ حسب الإجارة} الأولى { الدابة}ـله لزمته الأجرة المسماة لى أخر

لزمه ي فإنه ،ب دابة عمروكما إذا اشتبه فرك {،ديالى علل يشمله دليفاء المنفعة فيلاست

ى عل {ديمنفعة دابة ز أي }ث فوت منفعتهايد حيالمسماة لدابة زو ،دابة عمروأجرة المثل ل

  .الإجارةى ونه مقتضك بكل ذلي تعلالأولى و،}نفسه

فالظاهر أنّ للمستأجر الحق في عطه الدابة المستأجرة أصلاً، يلو اشتبه المؤجر فلم و

 في كما تقدم أمثال ذلك المثل، أجرة إلى الرجوع وبقاءالإ أو ى،جرة المسمأإرجاع  والفسخ

  .بعض المسائل السابقة

ثر من كانت أجرة مثلها أك فإن ،لنفس المؤجرى لو اشتبه المؤجر فأعطاه دابة أخرو

ر أجرة المثل، لأنه مغرور كيعلم المستأجر بالاشتباه، احتمل أن  وى،أجرة المسمون للمؤج

ه الزائد، لأصالة عدم ضمان الزائد ين علكيلم علم المستأجر يلم إن من غر، أما  إلى جعيرف

  .ل للضمانيبعد عدم دل

س للمستأجر أخذ يعلم المستأجر بالاشتباه، فالظاهر أنه ل وانت أجرة مثلها أقّلكإن و

من السبب، ى المباشر أقو ونفسه،ى المثل، لأنه هو الذي فوت علوى  المسمينالتفاوت ب

   لا ومة،كفأصالة لزوم الإجارة مح



١٠٧

ان له التفاوت، لأنه كعلم المستأجر بالاشتباه يإن لم  والتفاوت، إلى مخرج عنها بالنسبة

  .ذمة المؤجرى  بعضه، فالباقي عللاّستوف من ماله إيلم 

  .الأخذ أو ل المستأجر في الإعطاءيكو أو ل المؤجريكمما تقدم بعرف حال اشتباه وو

ما أذا استأجر دابة ذات خمس كاء، رفع في الأثنو الدفع ينان الاشتباه حكلو و

ن كيلم و، ون ذات خمس سنواتكدابة ذات أربع سنوات فإا بعد سنة تفسلمه  ،سنوات

 ون الدابة لها خمس سنواتكان المقصود أن تكالمقصود ارتفاع سنوات الدابة سنة فسنة، بل 

ما أن له ك ،سنة الأولىال إلى  بالنسبةين الدابتين فالظاهر أنّ له التفاوت ب،ثر فحسبكأأو 

  .ة، لتبعض الصفقةيفاء المنفعة في السنة الثانيار إذا علم بعد استيالخ

تفي من كهما، نيرغ أو داًيق أو ون السنوات شرطاًكل ية، من قبيرثكفي المقام فروع و

  .االله العالم و،ظهر من المسائل السابقةي بما كذل

  



١٠٨

   زيد مثلاًجر نفسه لصوم يوم معين عنألو ): ١٢ مسألة(

  

ثم صامه عن عمرو } د مثلاًي عن زينوم معيلو أجر نفسه لصوم { :)١٢ مسألة(

وم آخر يصح أخذ يلا  واشتباهاً، فالظاهر بطلان الإجارة، لأنه لا منفعة في مقابل المال،

  . مستأجريربدله، لأنه غ

بقاء لإ ه لا معنى، لأنيرأخذ أجرة المثل من الأج وق للمستأجر إبقاء الإجارةيحه لا يعلو

  .ث لا متعلّق لهايالإجارة ح

ابة، إذ يشمله أدلة النيحة الصوم من عمرو، لأنه لا وجه لبطلانه، فصما أنّ الظاهر ك

س بأسوأ من الوضوء ي فإنه ل،وجب البطلاني لا يروم متعلّق حق الغيون الك والقربة متحقّقة،

  .ك مع الجهل بذليربماء الغ

س له، يإن قصد القربة، لأنّ الوقت ل ول الصحة،ك أشيرالغنعم لو تعمد الصوم من 

صوم، ي إذا تترّل صاحب الأجرة من حقّه قبل أن لاّ مصرفه، اللّهم إيرصرفه في غيف يكف

لأنه من باب إسقاط الحق.  

 إذا أجاز لاّة، إي بالنلان قبل الظهر عدكر في الأثناء فإنّ كتذ وهيرلو صام عن غو

 لأنه لا عدول بعد ،ة الأولىيالنى ان بعد الظهر بقي علكإن  و،اتهصاحب الأجرة قبل التف

  .تاب الصومكما حقّق في كالظهر، 

 لم ،د فصام معه إنسان آخر تبرعاً مثلاًي قضاء صوم زينوم معيلو أجر نفسه لصوم و

أخذه هذا يف يكت فيالمى قال إنه لا صوم عل يتحقّق متعلّقها حتىيتبطل الإجارة، لأنه لم 

  .يرجالأ

صوم ي قبل أن ،وم تبرعاً مثلاًيه الير فصام غ،ومي الينعيلم  وومينعم لو استؤجر لصوم 

ع قبل شروع هذا في  متعلّق لها، أما لو صام المتبر لأنه لا،ستبعد بطلان الإجارةيهو لم 

  طلعيع في أفق ان المتبركما لو كالصوم، 



١٠٩

  جر نفسه لصوم ذلك اليوم عن عمروأثم 

  

لّق بعد باقٍ، إذ سقوط ع لم تبطل الإجارة، لأنّ المتير قبل طلوعه في أفق الأجهيالفجر ف

  .هيإتمامه لا بالشروع فبون كيت إنما يالصوم عن ذمة الم

ما لا ين لحجة الإسلام فياستأجر بنفسه نفر أو ن للصوميلو استأجر الولي نفر وهذا

حجان،  وومانيه ين علكي إن لمو، ن من الذهاب هو بنفسه، فالظاهر صحة إجارماكتمي

ه بالمناط يتار أحبهما إليخ سبحانه االله وعقلاً، واط الحسن شرعاًي من باب الاحتكفإنّ ذل

ل ي من قبكس ذليل و،شملهماية، فإنّ مطلقات الإجارة يور في باب أداء الصلاة مرة ثانكالمذ

  .علم أنه لا متعلّق لهيما 

قضي الصوم يستأجر إنساناً لي مثل أن ،الإجارةنعم لو علمنا بعدم المتعلّّق لم تصح 

  .، فإنه لا متعلّق لها فالإجارة فاسدة)عليهما السلام (الإمام أو الفائت عن النبي

  :ربعة أقسامأى  علكلو أجر نفسه لصوم ما، ثم أجر نفسه لصوم ثانٍ فذلو

قات  لشمول مطل،هيال فك مما لا إشكذل و،ينون الإجارتان مطلقتكأن ت: الأول

  .الإجارة لهما من دون محذور

  .أيضاًال كلا إش و،ينوم معيدة بية مقيالثان و،مطلقة ون الإجارة الأولىكأن ت: الثاني

  .أيضاًال كلا إش وس،كون بالعكيأن : الثالث

ثم  {د مثلاًي عن زينوم معي بأن أجر نفسه لصوم ،يندتيون الإجارتان مقكأن ت: الرابع

  انكفإن } م عن عمرووي الكأجر نفسه لصوم ذل



١١٠

 بل ولو ، ولو فسخ الأولى بخيار أو إقالة قبل ذلك اليوم لم ينفع في صحتها،لم تصح الإجارة الثانية

  أجازها ثانياً

  

ست يلأنّ المنفعة ل} ةيلم تصح الإجارة الثان {دينحو القى للمباشر عل أو ومي لليينالتع

ة يون في مقابل الأجرة الثانكيل، فلا اً للمستأجر الأوك بعد أن صارت مليرة للأجكمملو

  .شيء

د ي ذهب الس، احتمالان،ة بإجازة المستأجر الأول أم لايثم هل تصح الإجارة الثان

ص بتعلق يخإن أجاز المستأجر الأول، لأنّ المانع لا  وبل لا تصح(: الثاني قائلاً إلى ميكالح

 هيرلا لغ وير لا للأجكع عدم المل بل المان،ي تصح الإجازة بإجازتهكما سبق ك يرحق الغ

  .ى انته)...

د يث قالوا بالصحة في صورة الإجازة، فقال السي، حينن من المعلّقيخرخلافاً لآ

اً كة مليانت الأجرة المسماة في الإجازة الثانك ولو أجازها المستأجر الأول صحت(: الجمال

  .ى انته) مطلقاًيرجاً للأكمل الأجرة المسماة في الأولى و،للمستأجر الأول

ن كيخر لم أجاز الآ وهما، فإذا أجر نفسه أحدهماوعدي بأنّ الحق لا ،الصحة أقربو

إجازة  معنى وعرف وجهه،ي لم كلا ذا و لا لهذاكال بعدم الملكالإش ووجه لعدم الصحة،

  .ون الصوم للمستأجر الثانيكي ف،مثلاً تهيون الصوم لمكده عن يالمستأجر الأول رفع 

 اريبخ{الأولى المستأجر الإجارة  أو يرالأج} لو فسخو{ :علم وجه النظر في قولهي منهو

صحة  أي }نفع في صحتهايلم  {صومهي الذي قرر أن ينالمع} ومي الكإقالة قبل ذلأو 

بعد الفسخ للإجارة } اًيثان {ةي الإجارة الثانيرأجاز الأج} لو أجازها وبل {ةيالإجارة الثان

   منبل لا بد ،الأولى



١١١

 ، لأن الإجازة كاشفة ولا يمكن الكشف هنا لوجود المانع حين الإجارة،بل لا بد له من تجديد العقد

  . ثم ملك بل أشكلنظير من باع شيئاًفيكون 

  

ن كيملا  واشفةكلأنّ الإجازة  {ةيمتعلّق الإجارة الثان إلى بالنسبة} د العقديتجد

ل ية الذي عرفته في تعليكع هو عدم الملالمان و} الإجارةينشف هنا لوجود المانع حكال

  .}كئاً ثم ملي من باع شيرون نظكيف {كالمستمس

  :هي علردين كل

  . عند جماعةكال في من باع ثم ملكعدم الإش: أولاً

 قلنا اشف إنما هو إذكان الك، إذ عدم إمك من باع ثم مليرس نظي لكنّ ذلإ: اًيثانو

مي فلا كشف الحكاً في موضعه، أما الك ملكالمل يرل غين تبدكيمث لا يقي حيشف الحقكبال

  .بأس به

 كمال إلى العمدة أنّ إضافة العوضو( : وجهاً للمنع بقولهكره المستمسكأما ما ذو

  .ى انته)تعذّرت صحتها وضة، فإذا تبدل فقد فاتت المعاوضة الواقعةونه من قوام المعايبع

  . فتأمل،كاع ثم ملال من بكد، بل هو إشيس بشيء جدي لكنّ ذلإ: هيفف

ناً يي المستأجر الأول أحدهما تعك فإذا مل،ةين بدلية المتضاديكلأنّ مل} لكبل أش{

وجب خروجه عن يالضد الثاني ى اً، فعدم القدرة علييرتخ وناًيية تعيكخرج الآخر عن المل

هو  و،يه عرضي، فإنّ المانع فكه ذاتي، بخلاف مسألة من باع ثم ملي، فالمانع فكة الماليصلاح

   كتبدل المال



١١٢

:  قالينان بعض المعلّقكإن  وكذا عللّه المستمسك، كمن دون قصور في ذات المملو

ان يع في الأعيوجبه البيما كاً، يقياً حقكس، لأنّ الإجارة لا توجب ملكإنّ الأمر بالع

  .ينة في العيكة في الإجارة أخف من المليك فالمل،ةيالخارج

هو  وة،يكث الاعتبار للملي من حلاّال إكن لعدم وجود إشيالأمر ين الظاهر تساوكلو

  .دينحو القى  عليينان التعكما يله فكهما، هذا يمساوٍ ف

ال في صحة الإجارة كنبغي الإشيتعدد المطلوب، فلا  ونحو الشرطى ان علكأما لو 

س من ي فلة المستأجر الأول،يكة مع بقاء أصل مليد عن الخصوصية، لأنّ معناها رفع اليالثان

ع يل بي، بل هو من قبكل من باع ثم ملي من قبكه بأنّ ذليل فكستشا الذي كل المليتبد

ى  علين الواقعتينث إنّ المفروض أنّ الإجارتيع المرن، حي المرهونة ثم أجاز البين للعكالمال

وم ي له ذا ال شرط الأول الموجب لتعلّق حقينإنما المعارضة ب و،أصل الصوم لا تتعارضان

  . الثانيك ملينب والخاص

  



١١٣

  

  فصل

لا لما قيل من  ،لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل منها من الحنطة أو الشعير

  ، حينئذ لا في الخارج ولا في الذمةعدم كون مال الإجارة موجوداً

  

} يرالشع أو صل منها من الحنطةيح بما يرالشع أو وز إجارة الأرض لزرع الحنطةيجلا {

  .ما في الجواهرى مة عليالمشهور شهرة عظى عل

  .المختلف المخالفة والتبصرة وي عن النافعكنعم ح

نئذ لا يون مال الإجارة موجوداً حكمن عدم { :القائل صاحب الجواهر و}ليلا لما ق{

 س مالاً حتىيلا هو في الذمة ل وس له خارجيمن المعلوم أنّ ما ل و،}لا في الذمة وفي الخارج

س في الخارج، فلوضوح أنّ الأرض في ي المؤجرة، أما أنه لينون في مقابل العكيصلح أن ي

س في الذمة، فلأنّ المفروض أنّ الإجارة في يأما أنه ل وها،يلام جرداء لا زرع فكمفروض ال

  . الأرض لا في مقابل الأمر الذميمقابل حاصل

  .ره الجواهركح ما ذيتصحم، يكالح ودان البروجردييثم إنه قد حاول الس

  .ى انته) الإجارةينها من حكيد تمليما إذا أريهو تام فو( :فقال الأول
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  ومن هنا

  

 في المقابلة بالأرض فلا افكال الماتن، إذ الاعتبار كم لإشيقة تسلين هذا في الحقكول

  . الإجارةين من حكيالتمل إلى حاجة

ان كي، أما إذا العقلل المنع يقصود من الدلان المكتم إذا يإنّ منع المصنف (: قال الثانيو

 في مقدار كالش أو  في الوجودك من جهة الغرر الحاصل من الشالمقصود المنع الشرعي

  .ى انته)رفع الغرر الحاصليالموجود فالمنع لا 

  :هيفو

 بل ظاهره ،لام صاحب الجواهرك ظاهر من ير من باب الغرر غكون ذلكنّ إ: أولا

  .ك ذليرغ

قضي ي و نادر جداً، إذ الأصل العقلائيم الغرر فإنما هير تسليتقدى نه علإ: اًيثانو

ة من ي من المعاملات غرريرثكون ك لزم أن تلاّإ وة،يطبائعها الأولى ة عليعيبإجراء الأمور الطب

  .ةيجهة بعض الاحتمالات العقل

 الأرض ةرات أجازت إجاينّ الرواإ: صاحب الجواهرى رد عليأنه  إلى هذا مضافاً

ان المحذور ما ك فإن ،لا في الذمة و في الخارجكس ذلي مع أنه ل،ما أشبه والربع وبالثلث

ر وجه كالذي أظن أنّ صاحب الجواهر أراد ذ و،ينال في البابكره لزم تساوي الإشكذ

ام كر في باب الأحكإنما تذ واس،كلا انع وطّراد لهااسائر العلل التي لا ك للحرمة بييتقر

  .ب الذهنيتقر وناسيللاست

   عند صاحب الجواهر عدم وجوديمأن سبب التحر و}من هناو{
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 بل عدم جوازها بما يحصل من ،يظهر عدم جواز إجارا بما يحصل منها ولو من غير الحنطة والشعير

 وهذا المقدار ، لمنع ذلك فإما في نظر العرف واعتبارهم بمترلة الموجود كنفس المنفعةأيضاًأرض أخرى 

   نظير بيع الثمار سنتين أو مع ضم الضميمة،كاف في الصحة

  

فإنّ عدم } يرالشع و الحنطةيرلو من غ وصل منهايحظهر عدم جواز إجارا بما ي {المال

صل يحبل عدم جوازها بما  {،يرالشع وس خاصاً بالحنطةيلا في الذمة ل والوجود لا في الحال

 تبعاً لما أيضاً الجواهر ينن المنعيذ قد أفتى و،ورةكلوجود العلة المذ} أيضاًى من أرض أخر

  .ره أولاً من علة المنعكذ

ون كيصح أن  ية الشيء حتىيار لماليالذي هو المع}  فإنهما في نظر العرفكلمنع ذل{

بمترلة  {صل من الأرضيحاعتبار العرف ما  أي }اعتبارهو{ بدلاً عن المنفعة في باب الإجارة

 ،لا في الخارج وست موجودة في حال الإجارة لا في الذمةيالتي ل} نفس المنفعةكالموجود 

  . تصح الإجارة باعتبارهاكمع ذلو

ة، ي في المالد من الاعتبار العرفييأزى ل عليإذ لا دل}  في الصحةافكهذا المقدار و{

  .ىفكونه مالاً كفإذا اعتبر العرف 

المنفعة : ث قال الأولي حالجمال، ون البروجردييديقتي السيما في تعلى فيخلا و

  .ينوجودها نفس وجود الع

صل من الشجرة يحالثمرة مما  و،من شؤوا وينانت تابعة للعكالمنفعة لمّا : قال الثانيو

  .ينان وجودهما بنفس وجود العك

  .العرف و خلاف الواقعينون المنفعة نفس العكفإنّ 

س ي مع أنه لكارع أجاز ذلفإنّ الش} مةيمع ضم الضم أو ينع الثمار سنتي بيرنظ{

  بموجود في



١١٦

  فإا لا يجعل غير الموجود موجودا مع أن البيع وقع على اموع بل للأخبار الخاصة

  

 الموجود موجوداً مع يرفإا لا تجعل غ {زة للاعتبار العرفي،جاانت الإكإنما  والخارج

د البروجردي من يلام السكتم  ي خلافاً للقاعدة حتىكس ذليل و}اموعى ع وقع عليأنّ الب

 لأنّ العرف كذل وع الانفراد،ياً لمسألتنا، بل التعبد في المنع عن صورة بيرس نظيأنه تعبد فل

 الذي يرإنما أخرج الشارع صورة واحدة، فالتنظ والأدلة العامة تشملها، ول،كجواز الى ري

  .ره المصنف في محلهكذ

 أيضاًث إنه نظّر مسألته ي مقابلة الجواهر حيرلتنظ أراد ذا ا)رحمه االله( أنّ المصنفكو

من رجل أرضاً جرباناً معلومة بما ى عن رجل اشتر :لّه بالحسنك كداً ذليمؤ( :ع، فقاليبالب

 عي ثمن المبينعدم ظهور الفرق بى  بناءً عل،)١(حرام:  قال،ه من الأرضيعطير عن أن كتذ

  .ى انته)الأجرةو

ى حمل المشهور المطلقة عل و،دةيبعضها مق وبعضها مطلقةالتي } بل للأخبار الخاصة{

  :وهي ،دةيالمق

 ،لا تقبل الأرض بحنطة مسماة:  قال)عليه السلام(  عن الصادق،حة الحلبييصح

  .)٢(الخمس لا بأس به والربع والثلث ون بالنصفكلو

   لا تؤاجر:  قال)عليه السلام( عبد االله أبي  عن،يربص أبي خبرو

                                                







١١٧

 ن بالذهبكل ولا بالنطاف ولا بالأربعاء ولا بالثمر ويرلا بالشع ونطةالأرض بالح

  .)١(س بمضمونيهذا ل والفضة مضمون والفضة لأنّ الذهبو

ل يهي الماء القل والنطاف جمع نطفة، و،يرهو النهر الصغ وع،يأربعاء جمع رب: أقول

ث عبر ي ح)عليه السلام( علي لامكما في ك ،يرثكالماء الى طلق عليقد  ود في الغدران،كالرا

  .)٢(عن الفرات بالنطفة

 ،ونكيالذي سوف  أو  وجوده،كوكث الإجارة في مقابل الماء المشيلعلّ المراد بالحدو

 في بعض كب من ذلي قريرأتي تفسيس و الموجودة الآن،يرون مثل الحنطة المحتملة غكيف

  .اتيالروا

لا تستأجر الأرض بالحنطة ثم :  قال)عليه السلام( عبد االله أبي  عن،عن الحلبيو

  .)٣(تزرعها حنطة

 عن إجارة الأرض )عليه السلام( جعفر أبا سألت:  قال،ساريل بن يعن الفضو

  .)٤(هي فيرطعامها فلا خمن ان كإن :  قال،بالطعام

لا  ولا تؤاجر الأرض بالحنطة : قال)عليه السلام( عبد االله أبي  عن،يربص أبي عنو

  .)٥(لا بالنطاف ولا بالأربعاء ويرلا بالشع وبالتمر

   هيعل( عبد االله أبا عقوب الأحمريسأل :  قال،المعزاء أبي عنو

                                                













١١٨

 في حجري كتر وكان لي أخ قد هلك االله إنه كأصلح:  فقال،أنا حاضر و)السلام

ؤاجر الأرض بالطعام، فأما ما ي وصنعه خمراًي من يرع العصيبيهو  وعة لنايلي ضيماً ولي أخ يتي

أما إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ  : فقال،ميتيب اليف أصنع بنصيكني فقد تترّهت فبيصي

  .)١(النصف والثلث و أن تؤاجرها بالربعلاّم منه إيتيب الينص

 عن إجارة الأرض المحدودة )عليه السلام( عبد االله أبا سألت : قال،بردة أبي عنو

ان من طعامها كإن :  فقال،إجارا بالطعامسألته عن و، لا بأس:  قال،بالدراهم المعلومة

  .)٢(هي فيرفلا خ

 ،)عليه السلام( أبي عبد االله و)عليه السلام( جعفر أبي  واحد، عنير عن غ،ونسيعن و

ما ستؤاجرها بالذهب ووز أن تؤاجر الأرض بالطعاميجئلا ما العلّة التي من أجلها لا أ 

لا  ولا تجوز إجارة حنطة و،يرشع ورج منها حنطةيخ أنّ الذي كالعلّة في ذل:  قال،الفضةو

  .)٣(ير بشعيرشع

أما و :ثي في حد)عليه السلام( عن الصادق ،ىسيعن نوادر أحمد بن محمد بن عو

لا  و،الثلث وؤاجر بالنصفي أن لاّ إ،ئاًيلا تأخذ منها ش و،إجارة الأرض بالطعام فلا تجوز

   هو ولا الربع و،يرالشع وؤاجر الأرض بالحنطةي

                                                









١١٩

  ،رها بالحنطة أو الشعير في الذمة لكن بشرط الأداء منها ففي جوازه إشكالجأوأما إذا 

  

  .)١(الفضة ون بالذهبكل و،اهيهو فضلات الم ولا بالنطاف و،الشرب

ون الإجارة بطعام نفس الأرض، كما تراها ظاهرة في المنع من أن تكات يهذه الرواو

 ثئاً محدوداً لا مثل الثليان مال الإجارة شكما إذا يهو فون المنع إنما كما أنّ ظاهرها ك

  .الربعو

ل طعام، فظاهر كمه ليتعم أو يرالشع وم بالحنطةكاختصاص الح إلى أما بالنسبة

ه ير فكما ذ أي دات،يه خصوا المطلقات بالمقيرغ و أنّ صاحب الجواهرلاّ إ،ات الثانييالروا

ها التمر، ير فكح ما ذيالظاهر، بل خلاف صرص خلاف ينه تخصك فقط، ليرالشع والحنطة

 القول بإطلاق المنع ماإدة، فاللازم يالشهرة لا تصلح مق ود أحدهما الآخر،يقيإذ المثبتان لا 

ما كة يالخارج وةي لبعض القرائن الداخل،لكراهة في الكالى ما الحمل علإ وة،من هذه الجه

  .كلام في ذلكأتي اليس

 ففي جوازه ،ن بشرط الأداء منهاكة ل في الذميرالشع وطةذا أجرها بالحنإأما و{

نة يمن أرض مع أو ن شرط الأداء منهاكل وأما لو جعله في الذمة(: قال في الجواهر} الكإش

 مع احتمال البطلان نئذ،يم الشرط حكه حيري عليج و،بعد الجواز للعموماتي فلا ى،أخر

  .ى انته)لشرطه عملاً بما سمتعه من النصوص في خصوص هذا ايف

  لا) عملاً (ـمتعلق ب) في خصوص (قوله: أقول

                                                





١٢٠

جرها أ ولو ، وإن كان يمكن حمله على الصورة الأولى،والأحوط العدم لما يظهر من بعض الأخبار

  بالحنطة أو الشعير من غير اشتراط كوما منها فالأقوى جوازه

  

قات أدلة ه فوجه الصحة إطلايعل وس نص في هذا الشرط،ي، فل)النصوص (ـب

فهم العرف يات المانعة، إذ لا يوجه البطلان المناط في الروا و،إطلاقات أدلة الشرط والإجارة

نحو ى  علكون ذلكيأن  أو الحاصل من نفس الأرضى ون الإجارة منصبة علك أن تينفرقاً ب

  .الشرط

إن  و،ظهر من بعض الأخباريالعدم، لما {الأولى } الأحوط {ال في أنّكلا إش} و{

مراد  وون الإجارة بأجرة هي من الأرض،كهي أن ت و}الصورة الأولىى ن حمله علكيمان ك

  .)١(س بمضمونيهذا لو :)عليه السلام( قولهكلات يبعض التعلبالمصنف 

ف المستأجر يه فإذا لم يعل ورتبط بالشرط أصلاً،يأنّ مساق الأخبار لا  يخفى ن لاكلو

ما كف اضطراراً، يلم  أو ف عمداًي الشرط، سواء لم ر الفسخ أخذاً بحقان للمؤجكبالشرط 

ر أخذ الحنطة من الظاهر أنّ للمؤجو، ها أصلاًيزرع فيلم  أو لو لم تعط الأرض الحاصل،

إسقاط الشرط ى التصالح عل أو  تفاوت،كان هناك إن ين الحنطتينأخد التفاوت ب والخارج،

  .ين الحنطتينن تفاوت بكيإن لم  وئاًيبأخذه ش

لإطلاق } جوازهى وما منها فالأقوك اشتراط ير من غيرالشع أو  أجرها بالحنطةلوو{

  ان وجهكون المنع خاصاً بما إذا كأدلة الإجارة بعد 

                                                





١٢١

   وأما إجارا بغير الحنطة والشعير من الحبوب فلا إشكال فيه،نعم لا يبعد كراهته

  

إن  :)عليه السلام( وله من نفس الأرض، فإنّ المفهوم من قيرالشع والإجارة الحنطة

 د إطلاق قولهيقي كبذل و،يره الخين من طعامها ففكينه إن لم أ، )١(هي فيران طعامها فلا خك

ه، بل لعلّ ير غكنحو ذلو، )٢(لا تستأجر الأرض بالحنطة ثم تزرعها حنطة :)عليه السلام(

ون الإعطاء كف  لتعاركذل وات هو إعطاء الأجرة من الأرض،يالمنصرف من مثل هذه الروا

  .من نفس الأرض

ؤدي ي وشتري الحنطة من السوقي لا أنه ،عطي الأجرة من نفس زرعهيإذ الزارع إنما 

ر كأنّ الشارع أراد عدم ذكع هو بنفسه حنطته للسوق، فإنه خلاف المتعارف، فيبي ونه،يد

حاله ل فإنه مضمون، إذ ك، بخلاف الكما نص بذلك مضمون، ير في الإجارة لأنه غكذل

  .الجواز إلى ثاًيحد واًيملذا ذهب المشهور قد والفضة، وحال الذهب

أخذاً ببعض الإطلاقات  أو زيجخروجاً من خلاف من لم } راهتهكبعد ينعم لا {

  .الفرد المحرمى دات علي حملاً للمق،المتقدمة

ض بع وعند المصنف} هيال فك من الحبوب فلا إشيرالشع و الحنطةيرأما إجارا بغو{

، أما يرالشع ودة بالحنطةي لإطلاقات الإجارة المقكذل ول،يما قكخر، بل هو المشهور آ

  أو ها التمر،ير فكات التي ذيالروا

                                                







١٢٢

  .لا  إذا كان في الذمة مع اشتراط كونه منها أوخصوصاً

  

القاعدة ى ن مقتضكل وراهة لعدم عمل المشهور ا،كالى هي مطلقة، فتحمل عل

هم، إذ لا وجه يرغ والاصطهباناتي وميكالح وه السادة البروجردييل فكما أشكال، كالإش

ة، بل يحد إسقاطها عن الحج إلى علم إعراض المشهوريلم  و بالآخر،يند أحد المثبتييلتق

 ح النافعيضاإ وجامع المقاصد وحيالتنق والمختلف والسرائر والمبسوط وي عن الخلافكالمح

 لما كذل و}ونه منها أو لاكان في الذمة مع اشتراط ك خصوصاً إذا {،ها المنعيرغ ورةكالتذو

 من مورد الأخبار ىتعد يي حتىعرف المناط القطعيلم  و مورد الأخبار،يرعرفت من أنه غ

  .هيإل

  

  :ت في المقام صوريبق

  .ال في الصحةكلا إش واً،يرزرعها شعيما يستأجرها بالحنطة مثلاً في أن :الأولى

 ال في البطلان،كنبغي الإشيلا  و من نفس الأرض،ينستأجرها بالطحيأن : ةيالثان

  .ق مثلاًيالدق والخبزكذا سائر الفروع كو

ان الأقرب كإن  والكه إشيفو، هايرنة غيستأجرها بحنطة من أرض معيأن : الثالثة

  . مضمون في بعض النصوصيرل بأنه غيالمنع، للتعل

ال في كلا إش ونحوهما، والثلث و مثل النصف،سر المشاعكستأجرها باليأن : الرابعة

  .خصوص جملة من الأخبار المتقدمة والصحة للإطلاق،

  ن مع العلم القطعيكل وستأجرها بحنطة منها،يأن : الخامسة



١٢٣

ل في بعض يمن التعل وى،الفتو و من إطلاقات النص،ه احتمالانيف وبخروجها منه،

  .ما علمنا بأنه مضمونيرد في مضمون، فلا يرنصوص المنع بأنه غ

لم  والظاهر الصحة، لإطلاقات أدلّتهما، والهبة المعوضة، أو كذلى الصلح عل: لسادسةا

  .هيرغ إلى كعن مورد ذلى تعد ي حتىعلم المناط القطعيي

 كجرتآ: ما إذا قالكإذا جعل في ضمن مال الإجارة الحنطة من نفسها، : السابعة

ون له كي نئذيح وطلان بالنسبة،فالظاهر الب .وزنة من الحنطة من منها من نفس الأرضى عل

  .ار تبعض الصفقةيخ

نحوه، بحاصل  والحب واتيالزهركه يزرع في الأرض من ما يرهل إجارة غ: الثامنة

  .بعد المنع للمناطيان لاكإن  و، احتمالان، حاله حال الأرض أم لاأيضاًمنها 

ان كإن  و،ن احتمالا،كالمعدن بحاصل منهما حاله حال ذل وهل إجارة البحر: التاسعة

 يرالمناط غ ونه التعدي،كيمث يل في قوة بحيس التعليل وبعد الجواز، لإطلاق أدلة الإجارة،يلا 

  .قطعي

ن يأقل الأمر أو ر أجرة المثلان للمؤجك و، بطلت الإجارةكذلكلو استأجر : العاشر

للمستأجر  عند الإجارة بالشرط فالظاهر أنّ كان البذر من المالكإن  وى،المسم ومن المثل

  .تبع البذري، لأنّ الزرع كالحاصل للمال وأجرة مثل عمله،



١٢٤

ها الاحتمالان ي فأيضاًالدجاجة بحاصلها،  والبقرةكوان يإجارة الح: ة عشرةيالحاد

  .المتقدمان

لم  والأربعاء، وات المنع عن إجارة الأرض بالنطافيتقدم في بعض الروا: ة عشرةيالثان

 القاعدة المنع بعد ورود النص، الظاهر الحجة،ى مقتضان كإن  و،كأجد من تعرض لذل

  . مضمونيرل بأنه غي التعلأيضاًشمله يلعلّه و

  .االله العالم و،تفي منها ذا القدركخر نأ فروع كهناو

  



١٢٥

كما لا بأس بإجارة حصة منها على وجه  ،لا بأس بإجارة حصة من أرض معينة مشاعة): ١ مسألة(

ا على وجه الكلي في الذمة فمحل ،ا على وجه يرتفع به الغررالكلي في المعين مع مشاهدوأما إجار 

نه إ وفيه ، ولذا لا يصح السلم فيها، بل قد يقال بعدم جوازها لعدم ارتفاع الغرر بالوصف،إشكال

  ،رتفع فلا مانع منها إذا كان كذلكيمكن وصفها على وجه ي

  

ما لا بأس بإجارة ك ،عةنة مشايلا بأس بإجارة حصة من أرض مع{ ):١ مسألة(

 }رتفع به الغرريوجه ى عل {وصفها أو }ا مع مشاهدينلّي في المعكوجه الى حصة منها عل

  .كلام في ذلكقد تقدم ال و لإطلاقات أدلة الإجارة،كذلو

إذا تلف جزء تلف من  ون في اموع حتىكنّ الحصة المشاعة تإ: ني الأمرينالفرق بو

  .كون تلفه من المالكي الذي ين المعلّي فيك، بخلاف الينالطرف

قال بعدم جوازها يال، بل قد كلّي في الذمة فمحلّ إشكوجه الى أما إجارا علو{

ع السلم بالوصف الرافع يلاشتراط ب} هايصح السلم فيلذا لا  ولعدم ارتفاع الغرر بالوصف،

 }كذلكان كذا إا فلا مانع منه {الغرر} رتفعيوجه ى ن وصفها علكيمنه إ: هيفو{ ،للغرر

  .ان الوصف رافعاً للغرركأي 

ط بما ييح إذ الوصف لا ،نه مجرد فرض ظاهراًكل(: د البروجردي بقولهيال السكإشو

  .ى انته،)ات الموجبة لتفاوت الرغباتيها من الخصوصيف

لّي من أرض كمنه إذا شرط وفائه ال أولى و،كان ذلكقضي بإمي وارد، إذ العرف يرغ

  .خاصة مشاهدة مثلاً

  



١٢٦

وهل يثبت لها آثار المسجد من ، لأنه منفعة محللة وز استيجار الأرض لتعمل مسجداًيج): ٢ مسألة(

   أقواهما العدم، قولان،حرمة التلويث ودخول الجنب والحائض ونحو ذلك

  

} لأنه منفعة محلّلة {في الجملة} وز استئجار الأرض لتعمل مسجداًيج{ ):٢ مسألة(

اساً بالصلاة واضح المنع، إذ لا يوز قيجل بعض العامة لا وق وشملها،يفإطلاق أدلة الإجارة 

ره كما ذكان الصلاة كبطلان إجارة م و،الصلاةى  بطلان الإجارة علينملازمة ب

منع  إلى ه، مضافاًيوز إجارته للصلاة فيجنحوه  وان حال اللباسك، فإنّ حال المكالمستمس

بعض ى أتي فتويما سكضة، يفي صلاة الفر ، بل حتىيره في مثل صلاة الأجيس عليالمق

  .كالفقهاء بإجازة ذل

 ،كنحو ذل والحائض ودخول الجنب وثي من حرمة التلو،ثبت لها آثار المسجديهل و{

 فلا ،دبمن الشرع هو المؤى ي من جامع المقاصد المنع، لأنّ المسجد المتلقك المح،}قولان

  .لا مسجداًى  مصلّانك كشمله إطلاق أدلة المسجد، فإذا استأجر لذلي

ه، يرغ وون المسجد أعم من الموقوف مؤبداًكى الجواز، بدعو: لييي عن الأردبكالمحو

 لاّ إ،هيالانحصار فى ل عليمن الشارع لا دلى الفرد المتلقّ ولة،يانت المدة طوكخصوصاً إذا 

 لا ،سجدعمرها بعنوان الم و سنةيني، فإذا استأجر أرضاً مثلاً لمدة ثلاثالانصراف البدائ

 تبعاً ك عن ذل منعاميكالح ودان ابن العميان السكإن  وه،ي العرف الصدق بالنسبة إلكشي

لة فلتوقف الصدق العرفي يون المدة طوك أما اشتراط ،}واهما العدمقأ{ :ث قاليف حللمصن

   في الصدقكلّما شك وه،يعل



١٢٧

 لا ،لمدة طويلة كمائة سنة أو أزيد وكانت ا،نعم إذا كان قصده عنوان المسجدية لا مجرد الصلاة فيه

  .يبعد ذلك لصدق المسجد عليه حينئذ

  

ة يان قصد عنوان المسجدكنعم إذا { :فظهر وجه قول المصني كبذل وفالأصل العدم،

لا  { في الجملةأيضاًالأقل  وبل} ديأز أو مائة سنةكلة يانت المدة طوك و،هيلا مجرد الصلاة ف

  .}نئذيه حيلصدق المسجد عل {ام المسجدكوماً بأحكون مسجداً محكيأنه  و}كبعد ذلي

د ينحو القى  علك لذلتانك فالإجارة إن ، الدائمةيرة غيثم إذا قلنا ببطلان المسجد

إن  وان للشارط إبطالها،كنحو الشرط ى  علكانت الإجارة لذلكإن  وبطلت لتعذّر متعلّقها،

إن عملها مسجداً فلا  وة،يلا تصح المسجد ووجه الداعي صحت الإجارةى انت علك

  .ام المسجدكه أحيترتب علي

ان كإن  و،ما أشبه أو مدرسة أو ةينيم الاستئجار لجعلها حسكمما تقدم تعرف حو

عليه ( شملها قولهيها، فيمن الشرع فى  لعدم أسلوب خاص متلقّ،الأمر في أمثالها أهون

  .)١(حسب ما وقفها أهلهاى الوقوف عل: )السلام

 في كتاب الوقف عدم استبعاد ذلكرنا في كارة المسجد لمصلحة، ذهل تصح إجو

شمل الإجارة يث ية لها بحيانت الوقفك إجارة سائر الموقوفات، أما إذا كذلك وبعض صوره،

  .حسب ما وقفها أهلهاى الوقوف علل يال لدلكفلا إش

ع بعضها، يز بيجإن لم  وة،يتب الأدعك وةينيالتربة الحس ووز إجارة القرآنيجذا كو

  .الإجارة وعي البينعدم التلازم ب ولإطلاقات أدلة الإجارة،

  

                                                





١٢٨

لفوائد التي لا يجوز استيجار الدراهم والدنانير للزينة أو لحفظ الاعتبار أو غير ذلك من ا): ٣ مسألة(

  .تنافي بقاء العين

  

 من كذل يرغ أو لحفظ الاعتبار أو نةي للزيرالدنان ووز استئجار الدراهميج{ ):٣ مسألة(

 لشمول إطلاقات أدلة ،هيرغ و الجواهركما صرح بذلك} ينالفوائد التي لا تنافي بقاء الع

 أو  أم ورقاً،فضةً ووا ذهباًك ينها بيلا فرق ف وف،ي ضعلمنع لوجوهاحتمال ا والإجارة لها،

ذه الأساميى سائر العملات التي تسم ة،يق الوريرالدنان و،هيالجن والدولاركها، يربغ أو 

  .هايرغ والفلس الصفري، وة،يلكيالدراهم النو

  . التعامل اصحيالإجارة، فلا ى ما هو مقتضك ينلزم أن تحفظ العيثم إنه 

أن كثر، كالأ أو المساوي أو وا بالأقلك ينما أنه لا فرق في صحة الإجارة بك

العلّة  و،القرض وعي البلا مجال لتوهم الربا، لأنه في وربع، وناريناراً لمدة سنة بديستأجر دي

أا  إلى  مضافا، هنا آتيرات بأنه لفساد الأموال غيورة لحرمة الربا في بعض الرواكالمذ

  .ىفيخما لا ك ،مةكح

  



١٢٩

  .ياب عليهبه أو نشر الث يجوز استيجار الشجر لفائدة الاستظلال ونحوه كربط الدابة): ٤ مسألة(

  

نحوه  ولفائدة الاستظلال {نحوهما وئطالحا و}وز استئجار الشجريج{ ):٤ مسألة(

 لشمول كذلو ،نة بهيالسف أو ربط حبل الأرجوحة أو }هياب علينشر الث أو ربط الدابةك

  .إطلاقات أدلة الإجارة له

قال إذا  ي حتى،ذمإشجرهم بدون  ونافي جواز الاستظلال بحائط الناسيهذا لا و

ة لما جازت الإجارة، إذ الجواز بدون ين له مالكيإذا لم  وذن،ة لما جاز بدون الإيانت له مالك

  .ذن للعلم بالرضاالإ

 أو راء للاستفادة منها في مرور السفن،الصح والهواء ووز إجارة البحريجذا كو

مرور  أو ،يربناء الغرف الناتئة في هواء دار الغ أو مرور الطائرات، أو اد،يواناا للاصطيح

  .كما أشبه من تل أو ،القطارات أو القوافل، وش،يالج أو ب النفط،يأناب أو ارات،يالس

  .ةيان في مورد المعرفة العقلائكس غرراً إذا يلو

اذ الطاقة اتخاح في يالر أو وز إجارة الفضاء للاستفادة من نور الشمسيج كذلكو

  .نما هو المتعارف الآك ،ة منهماكالمحر

  



١٣٠

  .منفعة محللة عقلائية لأنه ،يجوز استيجار البستان لفائدة التتره): ٥ مسألة(

  

فتشمله } ةيوز استئجار البستان لفائدة التترّه لأنه منفعة محللّة عقلائيج{ ):٥ مسألة(

  .أدلة الإجارة

  : له صور،ة الولديوز استئجار رحم امرأة لتربيجهل و

 ون الولد من مني الرجلكتيها مني الرجل ليزرق فية فيون رحم أجنبك أن ت:الأولى

  .وز قطعاًيجهذا لا  و،ةيبالمرأة الأجنو

  .أيضاًوز يجهذا لا  و،ينها مني الزوجيزرق فية بأن يون رحم أجنبكأن ت: ةيالثان

القاعدة ى مقتض وة لنفس الزوج،ي في رحم زوجة ثانينزرق مني الزوجيأن : الثالثة

  .كجوازه، فتجوز الإجارة تبعاً لذل

 الزوجة بعد انفصالها عنه إلى ،جزرق مني الزوج في حال أخذه من الزويأن : الرابعة

  . بل الأقرب عدم جوازه،الكه إشيهذا ف وفي حال عدة البائن، أو خروجها من العدةو

  .عرف حالها مما تقدمي و،في أمته ق المني من المولىيصور تزر: الخامسة

  .لّها جائزةك ووان آخر،يح إلى وانيق المني من حيصور تزر: السادسة

ة ولد من يستعار رحم قرد لتربيأن كوان، يمني الإنسان في الحق يصور تزر: السابعة

   هذا جائز من جهة رحم القرد، أما و،ين الزوجمني



١٣١

  .منعاً ومه جوازاًكلّ حك، فليينلأجنب أو ينون المني لزوجكمن جهة 

ى ل علي لأنه لا دل،بعد الجوازيلا  و في امرأة،ينوانيزرق مني حيس بأن كالع: الثامنة

  . أصالة الحلّهالحرمة شملى ل علين دلكيلّما لم كو الحرمة،

  .تعرف حالها مما تقدمى  صور أخركهناو

الظاهر ، كه ذليب عليجث لا ي ح،وز استئجار الزوجة زوجها للملامسةيجهل و

  .الجواز للأدلة العامة

  



١٣٢

ستأجر من  فلو ا، كالاحتطاب والاحتشاش والاستقاء،يجوز الاستيجار لحيازة المباحات): ٦ مسألة(

  ، ملك ذلك الماء بمجرد حيازة السقاءيحمل الماء له من الشط مثلاً

  

 }الاستقاء والاحتشاش والاحتطابك ،ازة المباحاتيوز الاستئجار لحيج{ ):٦ مسألة(

 واحد يرما اختاره غكها، يرغ واستخراج المعادن ووريالط والوحوش وكد الأسمايصو

  .هيرغ والشرائعك

تبعه  والمستأجر، أو رقع للمؤجيتاب القواعد من جهة أنه هل كفي مة لاّه العيل فكأشو

  .الكإنه محل إش: د البروجردي قالي السينمن المعلّق

وافقه  وها،يلائه عليها بعد استكملي ل،هيالحمل إل ومقدماا من الجمعى وز عليجنعم 

  .هيعلث وافقوا المصنف ي، حكالمستمس وينقلّالأصطهباناتي، خلافاً لسائر المع

الوفاء  والتجارة عن تراض، والجواز إطلاقات أدلة الإجارة،ى دل عليان، فكف يكو

ستأجرون ي أشبه نم ونياديزال رؤساء الصية المستمرة، فإنه لا يرالس ونحوها، بل وبالعقود

  .ازةيللح

ازة يهه بأنّ الحين توجكيممة بما لاّه العيستدل به للمنع هو ما أشار إلين أن كيمالذي و

مع  المستأجر حتى إلى كصرف الملي فلا ،يرلو قصد الغ و الحائزكة لتملّيمن الأسباب القهر

  .كقصد الحائز ذل

  .كخلاف ذلى ل عليأتي الدلي، بل سكذلكازة يون الحكعلم ينه لم إ: هيفو

نة يسفك ، إعطاء المستأجر الآلاتينازة بيالحى الاستئجار علصحة ثم لا فرق في 

 الماء بمجرد ك ذلك مل،مل الماء له من الشط مثلاًيحفلو استأجر من  {نحوها، أم لا وديالص

  ازة الموجبةيلحصول الح} ازة السقاءيح



١٣٣

 نعم لو ، وكذا في حيازة الحطب والحشيش،فلو أتلفه متلف قبل الإيصال إلى المستأجر ضمن قيمته له

  ، فيحتمل القول بكونه له،قصد الموجر كون المحوز لنفسه

  

  .نحوه أو د المستأجري إلى شيء آخر من الوصولى توقّف علي فلا كللمل

الاحتمال الآخر هو  و،}مته لهيالمستأجر ضمن ق إلى صاليفلو أتلفه متلف قبل الإ{

المستأجر لم  و،كوجب المل يز لنفسه حتىيح، لفرض أنه لم كليمعدم الضمان، لأنّ الحائز لم 

وجب ي لا كذل و،المتلف إنما أتلف المباح الأصليمة، فلاّال العكازة لما تقدم من إشي بالحكليم

  .الضمان

، لأنه أتلف مال أيضاًم ضمانه كان الحكما اخترناه، لو أتلفه نفس الحائز ى ثم بناءً عل

 يند بي المصير المستأجر، فلو باض الطك للمالأيضاًعلم منه أن نتاج المحاز يما أنه ك، يرالغ

  .ان للمستأجركالمستأجر  إلى  الوصولينب وازةيالح

  .لكل في الي لوحدة الدل،همايرغ و}شيالحش وازة الحطبيذا في حوك{

 أو ون لهكي هل }ـف {لا للمستأجر} ون المحوز لنفسهكر نعم لو قصد المؤج{

ون المحاز له كر ة المؤجي فن،)١(اتيالأعمال بالنلأنّ } ونه لهكتمل القول بيح {للمستأجر

لا صارف لها عن هذا  وازة،يشمله إطلاقات أدله الحيلأنه ون له لا للمستأجر، كيوجب أن ي

 قةيهذا هو الذي اختاره ابن العم في التعل وفي صارفاً،كي لا هار وحديجالمورد، فإنّ الإ

  ونكيو{

                                                





١٣٤

   إذا كان للمستأجر عوض ما فوته عليه من المنفعة خصوصاًويكون ضامناً

  

ه يلأنه بعدم عمله للمستأجر فوت عل} ه من المنفعةيضامناً للمستأجر عوض ما فوته عل

  .ون ضامناً له بالمثلكيحقّه ف

ما ك ى،المسم إلى جعيرار الفسخ فيخ ،هذا القولى عل ا أنّ الظاهر أنّ للمستأجرمك

  .هيقد تقدم في بعض المباحث السابقة الإشارة إل وصاحبه، إلى سلّم العمليلّ من لم كفي 

 أم مثل ،ازتهي في حيرراد بالمثل مثل ما حصل الأجقلنا بالمثل، فهل الم وفسخيثم لو لم 

  :  احتمالان،مة عمله لو عمل مع قطع النظر عما حصلهيق

ل المستأجر لحص إلى ةيأنه لو صرف الن ة حتىية الفلانيمكالى من أنه حصل عل

  .ة، فالمثل مثل ما حصلهيمكهذه الى المستأجر عل

ون كيل مع قطع النظر من الخارج، فقد طلقونه مثل واقع العميث يمن أنّ المثل حو

لعلّ الأقرب المثل الواقعي لا المثل و، ون المثل الخارجي أقلّكيقد  ود،يالمثل الخارجي أز

  .الخارجي

د يأن استأجره لصكه، يما إذا حاز مثل المستأجر علي إنما هو فينأنّ الاحتمال يخفى لاو

زم القول لا فال،احتطب و فذهبكد السمي، أما إذا استأجره لصك فصاد السمكالسم

  .هيبالمثل الواقعي قولاً واحداً، لا مثل المحاز، إذ لا ربط بالمحاز مع المستأجر عل

ما إذا حاز مثل ي إنما هو ف،للمستأجر أو ونه لهكهو احتمال  وما أنّ أصل المسألةك

الفسخ  أو ستأجر المثل،أنّ للم وه فاللازم القول بأنّ المحاز له،يره، أما إذا حاز غيالمستأجر عل

  انكخصوصاً إذا  {ى،المسم إلى جعيرف



١٣٥

 أو يكون منفعته من حيث ،ر نفسه على وجه يكون تمام منافعه في اليوم الفلاني للمستأجرجأالموجر 

  .الحيازة له

  

ون كي أو ،وم الفلاني للمستأجريون تمام منافعه في الكيوجه ى المؤجر أجر نفسه عل

 هذا القولى عل أنّ الضمان أي الضمان، إلى راجع) خصوصاً (،}ازة لهيث الحي من حمنفعته

  .ين الصورتينعام خصوصاً في هات

ه في الذمة، بخلاف يون المستأجر علكي فهي صورة أن ين الصورتين هاتيرأما غ

ستأجر المستأجر يصح أن يه في الخارج، فإنه يان المستأجر علكما إذا ي، فإنهما فينالصورت

  .ون عمله الخارجي لهكيأن ى ستأجره عليصح أن ي وون ذمته مشغولة،كأن تى  عليرالأج

 إلى ازة المحتاجةيلا الح، اطةيالخكة، يالن إلى تج العمليحما إذا لم يظهر فينهما يالفرق بو

ق ما في الذمة ي احتاج تطبيراطة له في ذمة الأجيون الخكأن تى  فإنه إن استأجره عل،ةيالن

 إلى ة، فإنّ انطباق ما في الذمةيالن إلى ،اطة للمستأجريون الخكت حتى ةي الخارجاطةيالخى عل

ن كونه مصداقاً لما في ذمته لم تكقصد يلم  والقصد، فإذا خاطإلى تاج يحما في الخارج 

  .اطة للمستأجريالخ

اطة ياطة الصادرة منه خارجاً للمستأجر، فإنّ الخيون الخكأن تى أما إن استأجره علو

  .ة الانطباقيون قصد إلى اجيون للمستأجر رأساً بدون احتك تيرادرة من الأجالص

ون كهي صورة و( ةإنما هو لأجل أنّ الضمان في الصورة الثالث) خصوصاً (ثم إنّ قوله

المستأجر ى تلف علي لم يرإنّ الأج: قالي لأنه محل توهم أن ى،أخف) ما في الذمةى الإجارة عل

ما حصله في  وحاله،ى  علالذي هو في ذمته باقن ضامناً له، إذ المتعلّق وكيمتعلّق حقّه، فلا 

  ان عمله الخارجيكهذا بخلاف ما إذا  وس مربوطاً بالمستأجر،يازة ليالخارج بالح



١٣٦

  ، والمفروض أنه لم يقصد كونه للمستأجر بل قصد نفسه،وذلك لاعتبار النية في التملك بالحيازة

  

ته أتلف العمل يث إنه بسبب عدم نيح ،)رحمه االله( لمصنفما في مثالي اك ،للمستأجر

  .ةيلّه وجه الخصوصكضمن بدله، هذا يان للمستأجر، فكالذي 

ان كأنّ في الصورة الثالثة التي :  الصور الثلاث في الضمانينأما وجه عدم الفرق ب

ن متعلّقة للإجارة بما ك تر بمتعلّق الإجارة، فإنّ الذمة لمأت المؤجي لم ،أيضاًاً يها ذميالمتعلّق ف

نحو ى ون ضامناً، علكيأت بالمتعلّق يث لم يح والخارج،ى نطبق عليهي هي، بل بما 

  .رهما المصنفك ذين اللتينالصورت

 الماء ى فإذا امتح،}ازةي بالحكة في التملّي لاعتبار النكذل {.)..حتمليف( إنما قلنا} و{

ذا إذا أخذ ك وه،كليملم  و الماءك ذلزيحض لم صبه في الأريأخذ  وفهايمن البئر بقصد تنظ

ى التراب عل والماءى بقياً له، بل كمال ون حائزاًكيفها لم يالتراب من وسط الجادة لتنظ

 بعد أن كونا بلا مالكيون معرض عنهما لكيبطرحهما  وهماكليمة، لا أنه يإباحتهما الأصل

ن كيرفته لم كم أو هما في دلوه والترابأو  فاً من الماءكلذا إذا أخذ إنسان  واً لهما،كصار مال

  .متصرفاً في مال الناس وغاصباً

مثله ما لو قصد إنساناً  و،}ونه للمستأجر بل قصد نفسهكقصد يالمفروض أنه لم و{

ستحق يالمستأجر ف إلى صرف المنحازي فإنه لم ،قصد أحداً أصلاًي المستأجر، أم لم يرآخر غ

  .ه المثليعل

  تمل استحقاق المستأجر لنفس المنحاز، لأنهيحأحداً قصد ينعم لو لم 



١٣٧

ويحتمل القول بكونه للمستأجر لأن المفروض أن منفعته من طرف الحيازة له فيكون نية كونه لنفسه 

   والمسألة مبنية على أن الحيازة من الأسباب القهرية لتملك الحائز ولو قصد الغير،لغواً

  

ى ا إذا أخرج المال المطروح في البحر بعد أن أعطميروا مثله فكما ذكالمثل،  إلى أقرب

إعطاء   أبىه إذايقة، ففي ما نحن فيالمثل، بل هو حق إلى  لأنه أقربكالمال إلى رجعهيبدله فإنه 

ان للمستأجر جبره بإعطاء نفس المنحاز، إذ لا مانع لإعطائه، كه يرأراد إعطاءه غ أو المثل

  . فتأمل،اً لأحدكصبح مليفإنه لم 

 أي }ازة لهيونه للمستأجر لأنّ المفروض أنّ منفعته من طرف الحكتمل القول بيحو{

 رناهاكرهما المصنف، أما في الصورة الثالثة التي ذك ذين اللتين في الصورتكذلو ،للمستأجر

  .ىفيخما لا كس حالها حالهما يون متعلّق الإجارة في الذمة، فلكهي و

ون استخراجه المعدن من كية الإنسان أن يل نيبمن ق} ونه لنفسه لغواًكة يون نكفت{

  .د لنفسهي زكمل

ازة من يالح { ما هي، فهل أنّكازة للملية الحية سببيفيك} أنّى ة عليالمسألة مبنو{

نهم ي لما اشتهر بكذل وقصد أصلاً،يلم  أو }يرلو قصد الغ و الحائزكة لتملّيالأسباب القهر

رد به نص يإن لم  ووركفإنّ المضمون المذ( :كمس، قال في المستكمن حاز ملمن أن 

 ما ينللع ود ما أخذتيلل: )عليه السلام( معناه مثل قولهى دل عليبلفظه فقد ورد ما 

  .ى انته،)١(رأت

   هيدل علي و،كازة من الأسباب للتملّيال في أنّ الحكلا إش: أقول

                                                





١٣٨

 :قولهو .)١(﴾ضِ جميعاًخلَق لَكُم ما فِي الْأَر﴿ :قوله سبحانهك: الأدلة الأربعة

﴿ولَكُم رخ٢(﴾س(.  

  .)٣( لأجليكخلتق وكاء لأجليخلقت الأش :ث القدسييفي الحدو

  .)٤(﴾أُحِلَّ لَكُم صيد الْبحرِ﴿ :قوله سبحانهو

  .)٥(﴾إِذا حلَلْتم فَاصطادواو﴿ :تعالىقوله و

  .)٦(ييا للمحأ وتةياء الأراضي الميما ورد في إحو

 عن كفي ما رواه المستدر )صلى االله عليه وآله( قوله ونحوه، و ورد في الاحتطابماو

  .)٧(ه أحد فهو أحق بهيسبقه إليما لم  إلى من سبق :الغوالي أنه قال

  .)٨(الوحش ويرالط وكد السميما ورد في صو

                                                



















١٣٩

   أو يعتبر فيها نية،جار لهائولازمه عدم صحة الاست

  

  .)١(ه الخمسي فأنّ وازة المعدنيما ورد في حو

  .نحوه و)٢(ازة الأرض لبناء المسجديما ورد في حو

  .)٣(ينة شيء ثمكالسم أو ان في جوف الدابةكما إذا يما ورد فو

  .يرثك مما هو ك ذليرغ إلى ،)٤( ئاً في الخربةيما إذا وجد الإنسان شيما ورد فو

  .العقل والضرورة والإجماع القطعي إلى بالإضافة

 ،قبلهايابة أم يقبل الني لا كال في أنه هل أنّ ذلكإنما الإش وه،يال فكشلّه لا إكهذا و

، هيرقصد غ أو قصد، قصد نفسهيازة أم لم ية، قصد الحيإن قلنا بأنها من الأسباب القهرف

  .لامكه أنه أول اليال فكن الإشكلام، لكفلا } لازمه عدم صحة الاستئجار لهاو{

ون كيازة لا بقصد أن ين الاستئجار للحكيم ظاهر، إذ يرأنّ التلازم غ إلى هذا بالإضافة

 بمثل هذه الأعمال يرشغل المستأجر مثلاً ولده الأجياً للمستأجر، بل بقصد أن كالمحوز مل

عتبر يأو  {،هي إلكلازم عود المليالمستأجر في الإجازة لا  إلى ها، فإنّ عود النفعيتدرب ف يحتى

  ةيها نيف

                                                











١٤٠

ولازمه صحة الإجارة وكون المحوز لنفسه إذا قصد نفسه وإن كان أجير  ،التملك ودائرة مدارها

  له أو وكيلاًاً لازمه عدم حصول الملكية له إذا قصد كونه للغير من دون أن يكون أجيرأيضاً و،الغير

   على عدم جريان وبقاؤه على الإباحة إلا إذا قصد بعد ذلك كونه له بناءً،عنه

  

 كالتملّوعدمه  وك من التملّلكون كيث ية، بحيمدار الن أي }دائرة مدارها وكالتملّ

ان كلنفسه ى إن نو و،كليم لم لاّإ و،ك ملكالتملّى ة، فإن نويه دائراً مدار النيرغ أو لنفسه

ون المحوز لنفسه إذا قصد ك ولازمه صحة الإجارةو{ ،هيره صار لغيرغى إن نو وفسه،نل

 لأنه دائر مدار ،ك لذليرستأجره الغيإن لم  وهيرون المحوز لغك و}يراً للغيران أجكإن  ونفسه

  .ة حسب الفرضيالن

 من ير للغهونكة له إذا قصد يك لازمه عدم حصول الملأيضاًو{ :ره بقولهكهذا ما ذو

إذا حاز بدون } احةبالإى بقاؤه عل {أيضاًلازمه } لاً عنه ويكو أو اً لهيرون أجكيدون أن 

قصد ي، لأنه لم كما أشبه ذل أو ق مثلاً،ية الطريجل تنقلأ أو ، بل بقصد اللعب،كقصد التملّ

  .}ونه لهك ك إذا قصد بعد ذللاّإ {، حسب هذا الاحتمالك الذي هو مدار الملكالتملّ

  .  الحائزك في ملكة التملّيقد اختلفوا في اعتبار نو

  .همايرغ ورامةكمفتاح ال وتبعه الدروس و،كة في التمليفعن المبسوط اعتبار الن

  .عدم الاعتبارى ة، بل الضرورة عليرالسى دعو: الجواهرفي و

  انيعدم جرى بناءً عل {،هيال فكالإش وددرالت: القواعد وفي الشرائعو



١٤١

  التبرع في حيازة المباحات والسبق إلى المشتركات وإن كان لا يبعد جريانه

  

ة ك السمونكفإذا قصد إنسان أن ت} اتكالمشتر إلى السبق وازة المباحاتيالتبرع في ح

ان في كذا إذا تبرع بأخذ مك وة له بل للصائد،كن السمكد تبرعاً لم تيصطادها لزيالتي 

  .ذاكه ود بل للآخذيان لزك المكون ذلكيد لا يالمسجد لز

 لأنه كذل و،يرة إذا قصد به الغيالإباحة الأصلى بقاء الشيء على ل علي دل)بناءً(قوله و

 ازة،يري التبرع في الحيجصر للمقصود لأنه لا يلم  و،ك ذلقصديصر لنفس الحائز، لأنه لم يلم 

لو  وديفيد السابق، أما أن يفيأنّ السبق إنما ى ل إنما دلّ عليري التبرع لأنّ الدليجإنما لا و

ان ك يرورة المباح للغيران الأصل عدم صكث يح وة السابق فالأصل عدمه،ي من نكان ذلك

تها لحاى  المحازة علينالعى  فتبق،ون المحوز لنفسهكنو ي، إذ لم أيضاًون للسابق كياللازم أن لا 

  .ةيالأصل

 إلى السبق وازة المباحاتيان التبرع في حيجر أي }انهيبعد جريان لا كإن و{

ه يصلح في لّ شيءك لأنّ الأصل العقلائي المخصص لأصالة العدم، أنّ كذل وات،كالمشتر

رون صحة ي لأنّ العقلاء كذل ول،يالمقام ما خرج بالدلس يل ول،ي ما خرج بالدللاّالتبرع إ

 فإطلاقه ،ونه لنفسهكون السبق بقصد كيأن ى دل عليل السبق لم يدل ولّ شيء،كالتبرع في 

ته، بل معناه حسب المتفاهم عرفاً أحق يكأحق به أحق بمل س معنىي، إذ ليرشمل التبرع للغي

  .هيرغ إلى وجهه أو سهنف إلى هه سواء وج،وجههي الذي هيبالتوج

  رجعي فله أن ،ن رجوعهكوجب عدم تميصد التبرع لا قنعم إنّ مجرد 



١٤٢

  وإن قصد الغير فضولاً، يكون له فإن لم يكن أجيراً،أو أا من الأسباب القهرية لمن له تلك المنفعة

فسه أو قصد غير  وإن قصد ن، للغير يكون لذلك الغير قهراً وإن كان أجيراً،فيملك بمجرد قصد الحيازة

  ، فالوجه الأول غير صحيح، والظاهر عدم كوا من الأسباب القهرية مطلقاً،ذلك الغير

  

 في لاّالهبة لا تلزم إ وون هبة،كيد عن أن يزي، لأنه لا يرالغ إلى بعد أن سلّمه حتى

  .الموارد الخاصة

 ظاهر الوجه، يرغ) بعديبل  (:الأصطهباناتي ون البروجردييديعلم أنّ قول السيمنه و

  .المتنى ه عليرغ وابن العمك ينت غالب المعلّقكلذا سو

إن  وون له،كياً يرن أجكي المنفعة، فإن لم كة لمن له تليأو أا من الأسباب القهر{

بمجرد قصد  {الحائز المحوز} كمليف {،يرستأجره الغيبدون أن  أي } فضولاًيرقصد الغ

 لأنّ الحائز هو كذل و،ير الغكذل إلى رف المحوز في صيرونه للغكنفع قصد يلا  و}ازةيالح

  .ون لهكينفعة نفسه فالمحوز  لمكالمال

 يرقصد غ أو إن قصد نفسه و قهراً،ير الغكلذل {المحوز} ونكي يرلغلاً يران أجكإن و{

 منفعة كليمالمستأجر هو الذي  و منفعة الحائز،ك تابع لمن ملك لغرض أنّ المل،}ير الغكذل

  .ازةيتمالات ثلاثة في الحالحائز، هذه اح

 الحائز كازة سبباً لمليون الحكفلا ت} ة مطلقاًيوا من الأسباب القهركالظاهر عدم و{

 }حي صحيرفالوجه الأول غ {،ه في بعض الصوركون سبباً لملكع الصور، بل إنما تيفي جم

صدق ي فإنه لاالقصد،  إلى اجينحوه الاحت ومن سبق ، لأنّ ظاهر أدلةكإنما استظهرنا ذلو

  عرفاً



١٤٣

  . ولا بد من التأمل،ينويبقى الإشكال في ترجيح أحد الأخير

  

  .انكف الميجانب آخر بقصد تنظ إلى طرحهي وشيقلع الحشيما إذا أخذ يف) سبق(

ها يالمشتري للدار ما ف و،ة ما في جوفها المشتري للدابكف تقولون بتملّيكف: قاليلا 

  .ك ذلقصديمن المعدن مثلاً، مع أنه لم 

بما  رقصد اشتراء الدار والداياً، فإنه ي قصداً إجمالكإنّ المشتري قصد ذل: قاليلأنه 

س القصد يإنما ل ووا حاملاً، فالقصد موجود،ك ينة إذا تبالمشتري للدابكه، يتحوي عل

  .اًياً، بل إجماليليتفص

 أنّ أصل الظاهر و}لا بد من التأمل ونييرح أحد الأخيال في ترجكالإشى بقيو{

ها يصح فيأا  واً له،كون ملكي لا كنو الملي، فإذا لم كة من له الملين إلى تاجيحازة يالح

  : أموركلازم ذل والتبرع، والةكالو والإجارة

  . صار له،ون لهكيحاز المباح بقصد أن  ونحوه وير أجيران غكنّ الإنسان لو إ: الأول

نه نوع من ك، لير الغك صار لذليربرع للغفي مفروض الأمر الأول لو قصد الت: الثاني

  .امهاكامه أحكأحو ،ع شرائط الهبةيجم إلى حتاجيالهبة ف

ان كف المي بل بقصد تنظكفي مفروض الأمر الأول لو حاز المباح لا بقصد المل: الثالث

  .ةيإباحته الأصلى على بقي، بل هيرلا لغ وصر لا لهي لم ،مثلاً



١٤٤

 قصد،يلم  أو ئاًيان المحاز للمستأجر، سواء قصد شكاً يران الإنسان أجكلو : الرابع

ما إذا يلّه فكلإنسان آخر، هذا  أو للمستأجر أو قصد أنه لنفسهي أن ينإذا قصد لا فرق بو

  .ة لنفسهيكقصد المستأجر المل

 أو  لنفسه، بل لمستأجرهكقصد المستأجر المليلم  واًيران الإنسان أجكلو : الخامس

  . لمن قصده المستأجرك صار المللإنسان آخر تبرعاً،

ق يف الطري بل قصد تنظ،كقصد المستأجر المليلم  واًيران الإنسان أجكلو : السادس

 لمن كلإنسان آخر صار المل أو  لنفسهك الملير قصد الأجنئذ فإنيح و له،كصر الملي لم ،مثلاً

  .ةيإباحته الأصلى  بقي عللاّإ وقصده المستأجر،

 ،التبرع وصحة الإجارة أدلة و)١(من سبق  أدلةينالجمع ب ،رناهكما ذى دل علوي

  . ما خرجلاّلّ شيء إكابة في يصحة الن أدلةو

ازة ثم قصد الحائز يهو ما إذا أجر نفسه للح وهذا ففي مفروض مسألة المتن،ى علو

ة الحائز أنّ الشيء لنفسه يون نكت وون الشيء المحوز للمستأجر،كي نفسه للمحوز، كتملّ

  .لغواً

  .همير وغكالمستمس والجواهر وره الماتنكا ذمم يرثكظهر التأمل في يرناه كمما ذو

  

                                                





١٤٥

   بمعنى الانتفاع بلبنها وإن لم،يجوز استيجار المرأة للإرضاع بل للرضاع): ٧ مسألة(

  

ه يدل علي ولا خلاف، والكبلا إش} وز استئجار المرأة للإرضاعيج{ :)٧ مسألة(

  .الأدلة الأربعة

ها من يرغ و،)١(﴾فَإِنْ أَرضعن لَكُم فَآتوهن أُجورهن﴿ :تعالى قوله ،تابكفمن ال

  .)٢(﴾إِنْ تعاسرتم فَسترضِع لَه أُخرىو﴿ : مثلكات المشعرة بذليالآ

 ،)صلى االله عليه وآله( ة لرسول االلهيمة السعدياستئجار حلى ما دلّ عل ،السنةمن و

  .احكه في باب الرضاع من النيرغ وره الوسائلكلمرضعة مما ذاتخاذ اى ما دلّ علو

  . في المسألة قطعي،الإجماعو

  .كحسن ذلى ري ،العقلو

عمومها  أو ه، إذ لا وجه لمنع إطلاقهايشمول أدلة الإجارة لما نحن ف إلى هذا بالإضافة

 يرفي مورد المنفعة غ لاّالإجارة لا تصح إ وهو اللبن، وينتلف العيال بأنه كالإش ولمثل المقام،

 أو ة الماءيحنف أو ها بئر ماءيإجارة الدار التي ف و حال إجارة البستانكتام، إذ حال ذل

  .ك ذليرغ إلى ،القطار الصارفة للوقود وارةيالط وارةيإجارة الس وهرباء،كال

  إن لم  والانتفاع بلبنها، للرضاع بمعنى {وز الاستئجاريج} بل{

                                                







١٤٦

  يكن منها فعل

  

م المرأة نفسها ي لأنّ تسلكذل وهما،يرغ والجواهر وما اختاره الشرائعك}  فعلن منهاكي

 كل بأنّ ذلكستش يزاء اللبن حتىإون الثمن بكية، فلا يها منفعة عقلائيمص الولد من ثديل

بأنّ الإجارة مشروعة لنقل المنافع لا (: ال جامع المقاصدكع من الإجارة، فإشيأشبه بالب

  . محل نظر)ةيالثاناللبن من  وان،يالأع

 ما كوجب ذليما لا كوجب تقابل المال باللبن، يون الداعي في الإجارة اللبن لا كو

وجب صرف المعاملة يان مقصوده الانتفاع بمائها فقط، فإنّ الداعي لا ك وإذا استأجر داراً

  .داعيتناط المعاملة بال ه حتىيإل

ه يع فين توفر شروط البإع، فيبل هو بنعم إذا جعل المال في مقابل اللبن لم تصح إجارة 

ة الولد لأصالة عدم يشترط صحة الإجارة بضم الحضانة المراد ا تربيلا  وز،يج لم لاّإ وجاز،

  . ناقلاً له عن جماعة،هيرغ و الجواهركقد صرح بذل والشرط،

أنه لتوهم عدم صحة الإجارة للرضاع ارد، إذ هو ك و،كن جماعة اشتراط ذلعنعم 

  .ف بالإرضاعيكه في الرضاع، فيال فكقد عرفت الإش و،ينقابلة المال بالعمن م

 كال في ذلكالجواز لا وجه للإشى القاعدة علوى الفتو وبق النصما أنه بعد تطاك

لا جهالة في المقام، أما الجهالة  وة،ية مقدار اللبن، إذا الجهالة الضارة هي الجهالة العرفيبمجهول

ستأجر الدار لا يثر المعاملات، مثلاً من ك لزم بطلان ألاّإ و، في المعاملةست ضارةية فليالدق

  قوة ى علم مدي



١٤٧

  ،مدة معينة

  

سائر  وذا في سائر المعاملاتكه ومقدار عمق أساسها، وها،يعدد الآجر المبني ف والبناء

  .الإجارة أمثلة

استئجارها ون هي قابلة للإرضاع، أما كث تيستة أشهر، بح أو سنةك} نةيمدة مع{

ون الإجارة كنئذ تيح و إذ لا لبن لها في مثل هذه المدة،،صحي لا كخمس سنوات مثلاً فذل

 من كار تبعض الصفقة إذا جهل ذلي منهما خلكون لكي والمدة الزائدة، إلى باطلة بالنسبة

  .ما أشبه صح أو ن لبنها في هذه المدة بسبب دواءكنعم إن أم، أول الأمر

ذا حسب اشتداد كه وما تصح حسب الرضاعات،كجارة حسب المدة ثم إنه تصح الإ

الغرر  وزان عقلائي معروف تخرج الإجارة عن الجهالةي مكلّ ذلكإنبات اللحم، لأنّ  والعظم

  .يينالمنه

ون كيصح أن ي ولّ شهر مائة رضعة مثلاً،ك مثل ستة أشهر ينوز الاستئجار بعلامتيجو

خالف بطلت  ودينحو القى ان علكنحو الشرط، فإن ى عل أو د،ينحو القى  علكلّ ذلك

لّ إجارة تبطل كرناه في أن كزان السابق الذي ذيالمى  عل،استحقّت أجرة المثل والإجارة،

ختار يار تخلّف الشرط، فيان له خكنحو الشرط ى ان علكإن  و أجرة المثل،يرستحق الأجي

  .مضاءالإ و الفسخينب

حلب اللبن في الإناء،  أو ون الرضعة بإلقام الثديك وهانكم ور زمان الرضاعكلزم ذوي

ان كما إذا كرها، ك اختلاف الرغبات الموجب للجهالة مع عدم ذكان هناكمثلاً إذا 

ن ية هو مقصود الأبويالرضاع في الباد أو د أن تنام،يل هو مقصود الأم التي تريالرضاع في الل

  الرضاع أو فصاحة لسانه، وصحة جسمهة، لأجل ية ولدهما في الباديدان تربيرين ياللذ



١٤٨

 ويكفي وصفه على وجه ،ولا بد من مشاهدة الصبي الذي استؤجرت لإرضاعه لاختلاف الصبيان

  .ر على وجه يرتفع الغر أو وصفاًشخصاً وكذا لا بد من تعيين المرضعة ،يرتفع الغرر

  

ن الثدي لا م  أو،ون المقصود نشر الحرمةكيث يمن الثدي الموجب لنشر الحرمة ح

  .ون المقصود عدم نشر الحرمة مثلاًكيث يح

الموجب } اني لاختلاف الصبعهمشاهدة الصبي الذي استؤجرت لإرضالا بد من و{

س المراد يالظاهر أنه ل والجهالة، وأنه إذا لم تشاهد أوجب الغرر ولاختلاف الرغبات،

 عمره، لاختلاف مك وشربيف يك وشربيم كى ار لترب فقط، بل الاختينالمشاهدة بالع

  .كما أشبه ذل وقلّته وثرة الشربكان في يالصب

لزم مشاهدة يانت أمة كأما إن  ولزم مشاهدا،ية يرانت المرأة هي الأجكنعم إذا 

  .لأنه طرف المعاملة المولى

  .لأنّ الوصف قائم مقام المشاهدة} رتفع الغرريوجه ى في وصفه علكيو{

ى فإنه } رتفع الغرريوجه ى وصفاً عل أو اً المرضعة شخصيينذا لا بد من تعوك{

 لعدم التلازم ،أيضاًعتبر رفع الجهالة يالظاهر أنه  و،)١(عن الغرر )صلى االله عليه وآله( النبي

  .رفع الجهالة و رفع الغررينب

ن علمنا أنّ كل ونحاس، أو علم أنه ذهبيده لم يئاً مجهولاً في يد شيمثلا إذا أخذ ز

  .عهيوز بيج مع أنه مجهول لا ،س بغرري، فإنه لكع ذليصح بي، فإنه لا ناراً مثلاًيمته ديق

                                                





١٤٩

نعم لو استوجرت على وجه يستحق منافعها أجمع التي منها الرضاع لا يعتبر حينئذ مشاهدة الصبي 

  أو وصفه وإن اختلفت الأغراض بالنسبة إلى مكان

  

 أو ،اًيب الإجارة شخصع في بايالرض ول من المرضعةكون كيصح أن يثم الظاهر أنه 

ما سبق، مثلاً يوجه لم نستبعده فى مردداً عل أو اً،كمشتر أو اً مطلقاً،يلك أو ،يناً في المعيلك

 ان في الإرضاع،ك تشترينأمت أو ة مثلاً،يلّكمائه العشرة أمة إى ؤجر إحديأن  وز للمولىيج

جهالة في  أو غرر أو ررعدم ض و، لإطلاق أدلة الإجارةكلّ ذلك، ين الأمتينهاتى إحدأو 

 ضار، لما عرفت من انصراف أدلة يرنحوه غ ولّيكالجهالة في الجملة الموجودة في ال و،كذل

  .الجهالة عن مثلها

، كانت أم لا، لوجود الأدلة في ذلكة يتابكافرة، كال في استرضاع الكثم لا إش

لزوم طهارة ى ل عليدل كس هناي ضارة بعد أن ليرنجاسة لبنها غ و،طلاقاتالإ إلى بالإضافة

س اللبن يل و،ان مضراًكما إذا يال الطفل النجس فكيإنما قال الفقهاء بعدم جواز إ واللبن،

  .افركوز إرضاع طفل يج كذلك وى،فيخما لا ك، بل النجاسة لمصلحة كذلك

 عقده وان طرف العقد محارباً لم تصح الإجارة، لأنه لا احترام له في نفسهكنعم إذا 

  .ك ذليرغو

خادمة في كما إذا استؤجرت ك} ستحق منافعها أجمعيوجه ى نعم لو استؤجرت عل{

إذ } وصفه أو نئذ مشاهدة الصبييعتبر حي لا ،التي منها الرضاع {ل شيءكت تعمل يالب

  .جهالة ضارة أو  غرراًكس الجهل بذليل

   انكم إلى بالنسبة {ةيالعقلائ} إن اختلف الأغراضو{



١٥٠

.أيضاً لا بد من تعيينه ، حيث السهولة والصعوبة والوثاقة وعدمهاالإرضاع لاختلافه من

  

 لا بد ،عدمها والوثاقة والصعوبة وث السهولةيمن ح {انكالم أي }الإرضاع لاختلافه

 لةيالوس والمبسوطك ، واحد من الفقهاءير غكر ذلكقد ذ و،ما عرفتك} أيضاًنه ييمن تع

  .هميرغ ود الثانييالشه ومةلاّالعو

ده بصورة يث قيلقد أجاد المصنف ح ونفاه الجواهر، وه الشرائع،يتردد فن كلو

غرراً  وره جهالةكان عدم ذكث ية بحيلائقاختلفت الأغراض العفإن اختلاف الأغراض، 

  .ح الإغفال عنهصي ف،شترطي لم لاّإ و،كاشترط ذل

  



١٥١

  ذنهإرها لا يعتبر في صحة استيجا ،إذا كانت المرأة المستأجرة مزوجة): ٨ مسألة(

  

} نهذإعتبر في صحة استئجارها يانت المرأة المستأجرة مزوجة لا كإذا { ):٨ مسألة(

الخروج من  و الفراشلاّها إيلا حق للزوج عل و نفسهاك لأنّ المرأة تمل،ما هو المشهورك

  .ذنالمترل بدون الإ

 ذنه،إ الجامع، فاشترطوا والشرائع والسرائر والخلاف وي عن المبسوطكخلافاً للمح

  .هما نظريف و، لمنافعهاكلأنّ الزوج مال وذنه،إالصحة بدون ى ل علي لأنه لا دلكذلو

 مة،كل محي ما خرج بالدللاّ أمر نفسه إكليمون إنسان ك إذ أصالة الصحة بمعنى

  .كذلى ل علي لعدم الدل، منافع المرأةكليمالزوج لا و

عتبر شيء يهما، فإنه لا يرغ  إلىالأخ للأخت، وذن الأب للبنت،إ إلى  بالنسبةكذلكو

ى توقّف أعمال الأولاد على  تدل عللا )١(﴾يهب لِمن يشاءُ﴿ ةيآ و،منه في صحة الإجارة

  .نيالأبوى رض

، ذنالإ إلى ان خلاف شأن الزوج احتاجك لو ةإنّ إرضاع الزوج: قاليثم إنه ربما 

من  أو الخالة أو العمة أو ختالأ أو ان إرضاع البنتكما إذا ك، أيضاًه يل علينه لا دلكل

 تصرف الإنسان في نفسه إلى وجوب حفظ شأن الناس بالنسبةى ل عليأشبههن، فإنه لا دل

 سفر الأخ كذلك و مثلاً خلاف شأن الأخ،تان سفر الأخكما أشبه، فإن  أو مالهأو 

  ه، أويأخ إلى بالنسبة

                                                





١٥٢

 ولذا يجوز لها ، لها الإرضاع من غير رضاه فيجوز، لأن اللبن ليس له،ما لم يناف ذلك لحق استمتاعه

 نعم لو نافى ذلك حقه لم ، سواء كان منها أو من غيرها،أخذ الأجرة من الزوج على إرضاعها لولده

  يجز إلا بإذنه

  

ان عمل الزوج عملاً كما أنه إذا ك بسفره، كضر ذلي لم ،بهيقر إلى ب بالنسبةيالقر

طون الناس مسلّ ه لأجلها، فإنّكه تريب عليج لم ،ناسة خلاف شأن الزوجةكالكخاصاً 

  .س المقام من المستثنىيل وج،ر ما خلاّ إ،)١(أنفسهم وأموالهمى عل

استلزم الخروج عن  أو  حق الاستمتاعأما إذا نافى، } لحق استمتاعهكناف ذليما لم {

لأجل  أو تاع،نافاة لأجل أنّ الإرضاع في وقت الاستمانت المكذنه، سواء إ إلى المترل احتاج

  .ستمتاعها فلا تستعد للاكنهيأنّ الإرضاع 

ى ون علطا، فإنّ الناس مسلّلهبل } س لهيل {رتضاعالا والإرضاع و}لأنّ اللبن{

 رضاعالإ والذي لها اللبن} لذا و، رضاهيررضاع من غجوز لها الإيف {أنفسهم وأموالهم

 كذلى لّ علدما ك ،}لولدهإرضاعها ى وز لها أخذ الأجرة من الزوج عليج {الارتضاعو

  .الشهرة والعقل والسنة وتابكال

ي، فإنه منع عن أخذ الأجرة تبعاً لما سبق كما حى بل المخالف في المسألة المبسوط عل

  .ه ما تقدميف و، لمنافعهاكمن أنّ الزوج مال

 ،}ذنهإ بلاّز إيج حقّه لم كذل ها، نعم لو نافىيرمن غ أو منها {الولد} انكسواء {

  اً، فإن أجازيان فضولكذنه إ أجرت نفسها بدون لوو

                                                

 



١٥٣

 فحضر في أثناء المدة وكان على وجه ينافي حقه انفسخت ،جرت نفسها للإرضاعأ فولو كان غائباً

  .الإجارة بالنسبة إلى بقية المدة

  

  . بطلتلاّإ وجازت

 في كفي ذلكيالرد، فهل  ومضاءذن ثم طلّقت قبل الإإن أجرت نفسها بدون الإو

  : احتمالان،هكإجازته لأنه وقع في مل إلى تاجيح أو ،ة الإجارةصح

  .ة حال المزوجةيأنّ حال العدة الرجعى فيخلا و

صاحب الولد  ولّ من الزوجةكان لك ،أن ترضع اراً فقطكلو أجاز الزوج البعض و

  .ار تبعض الصفقةيخ

  .افي حقّه فقطنيما يان له الرد فكاً لحقّه دون بعض يان بعض الرضاع منافكلو و

ناف ي في حال لم كان ذلك و}غائباً فأجرت نفسها للإرضاع {الزوج} انكلو و{

} ة المدةيبق إلى  انفسخت الإجارة بالنسبة،نافييوجه ى ان علك وفحضر في أثناء المدة {حقّه

  .ما عرفتكة يون فضولكفسها، بل تنلا تنفسخ ب فهي لاّإ وإذا شاء الانفساخ،

لّ الإجارة، لتبعض كالمستأجرة الحق في فسخ  و من الزوجةلّكان لكفإذا فسخ 

  .عيتاب البكالصفقة بشروطه المقررة في 

 له حق الفسخ في كذلك ،ه زماناًقما أنّ للزوج حق الفسخ في المقدار المنافي لحكو

ت انكانت رضعة واحدة لا تنافي حقّه، أما رضعتان فك، مثلاً إذا ةًيمكالمقدار المنافي لحقّه 

  .ذاكه و،رضعة واحدة إلى ان له حق الفسخ بالنسبةكة، يمناف

  



١٥٤

  جرت نفسها للإرضاع أو غيره من الأعمال ثم تزوجت قدم حقأرأة خلية فلو كانت الم): ٩ مسألة(

  

ه يرغ أو فأجرت نفسها للإرضاع {عن الزوج} ةيانت المرأة خلكلو { ):٩ مسألة(

شرط ى  إذا دخل الزوج عللاّحق المستأجر، إى لقدم حق الزوج ع} من الأعمال ثم تزوجت

الحق الأصلي لا  وحق المستأجر عرضي، و لأنّ حق الزوج أصليكذل وعملها لنفسها،

  .سقط بالحق العرضيي

اره نفسه قبل دخول وقت يجان إك ونافي الصلاة،يمثل أنه إذا أجر الإنسان نفسه لعمل 

تئجار، فإنّ سحق الاى  قدم حق الصلاة عل،تلّ الوقكانت المدة تستغرق ك والصلاة،

 ة فيية، إذ لا مجال لها مع وجود الحقوق الأصلية طاردة للحقوق العارضيالحقوق الأصل

  .ربلاءكام الحج في يون أكيما لو نذر أن يتاب الحج فكقد تقدم شبه المسألة في  وموضعها،

ت أقربائها يب إلى ذهب صح لها أن تنذر حال خلّوها أن تكل امرأة ذلكت كلو ملو

ون الأمر كيالخروج من الدار، بل  وسقط حق الزوج في الاستمتاعي كبذل و،شاءت متى

  .دهايب

ذهب ينذر قبل الأسر أن يمنه النذر، فإنه ى تأتيافر الذي كال إلى  بالنسبةكذلكو

حق  ون لهكيد ب فإذا استع،لف مطلقاًيح أو ون راجحاًكيمما  وشاء،يعمل ما ي وث شاءيح

  .هيعل لا حق للمولى وكذل

 أو  في التجارةلاّتصرف في المال إياة أن لا كالز وقسم قبل تعلّق الخمسي كذلكو

  .نحوه أو  في ضمن عقدكمثله ما إذا شرط ذل وعائلته مثلاً،ى صرفه عل

  قدم حق{ :لتزم ذه النتائج، فقول المصنفيلا أظن أنّ أحداً و



١٥٥

  . بالولد منع منهان وطؤه لها مضراً حتى أنه إذا ك،صورة المعارضةالمستأجر على حق الزوج في 

  

ان وطؤه لها مضراً بالولد منع كإنه  حق الزوج في صورة المعارضة حتىى المستأجر عل

  .محل نظر} منه

إن  ورض المستأجر،يإن لم  وئللزوج الوط: ي عن القواعدك إطلاق المحكد ذليؤيبل 

  .االله العالم و،نه خلاف إطلاقهك ل،الضررصورة عدم ى  علكحمله المستمس

  



١٥٦

 ، كانت أو مدبرة أو أم ولدقنةً، يجوز للمولى إجبار أمته على الإرضاع إجارة أو تبرعاً): ١٠ مسألة(

  ، بل وكذا المشروطة،وأما المكاتبة المطلقة فلا يجوز له إجبارها

  

 في كبذلما صرح ك ،}رضاعالإى إجبار أمته عل وز للمولىيج{ ):١٠ مسألة(

 }تبرعاً أو إجارةً {اذإ إلى هايتاج تصرفه فيحلا  و،ة للمولىكه، لأنّ الأمة مملويرغ والجواهر

ة لا تخرجاا ممولأا ويرفإن التدب} أم ولد أو مدبرة أو ،انتك قنةً {ك ذليرغ أو صلحاًأو 

  .ةيكعن المل

وز له يجفلا  {تابةكلالتي تتحرر بمقدار ما أعطت من مال ا} اتبة المطلقةكأما المو{

 أنّ عقد ىالفتو و لأنّ المستفاد من النصكذل و في الجواهر،كما صرح بذلك} إجبارها

لذا تسقط نفقة  وان انتقالاً متزلزلاً،كإن  ومحضاً،  المولىك عن ملكرج المملويختابة كال

ره ك ذذاكام، ك من الأحك ذليرغ إلى ن له استخدامه،كيلم  و،فطرته عن المولى وكالمملو

  . فتأمل،مولاهى  أن فطرة المشروط علتابة أفتىكتاب الكن في الشرائع في ك ل،الجواهر هنا

عن و ،اتبة المشروطةك الخلاف في المسألة في الما،ث أفتويظهر منهم حيبل الذي 

  .المبسوط الاتفاق في باب المطلقة

 بمتعلّق الإجارة، لسبق ان اللازم وفاءهاكاتبها كاتبة ثم كقبل الم نعم إذا أجرها المولى

  .حق المستأجر

 ظهر من النصيما كانت رقّاً، كتابة كالتي إن لم تود تمام مال ال} ذا المشروطةك وبل{

منه  ولها، ا بجواز إجبار المولىيث أفتيح ،ي منهماكالتحرر في المح وخلافاً للمبسوط ،ىالفتوو

  .هي منظور فكذلى جماع عل الإكالمستمسى علم أنّ دعوي

  اتبة ردتكتاب المكة المقررة في يفيكن من الأداء بالكنعم إذا لم تتم



١٥٧

ا ذات ولد يحتاج إلى اللبن أو لا،ضةكما لا يجوز في المبعلإمكان إرضاعه من ، ولا فرق بين كو 

  .لبن غيرها

  

  .نئذيإجبارها ح ان للمولىكوالرق  إلى

 كعلّله المستمس و الجواهركبذل ما أفتىكالتي بعضها حر، } وز في المبعضةيجما لا ك{

عن البعض  وجب سقوط حق المولىي لا كنّ الاشتراإ :هيف ونها،يب ونهي بكللاشترا: بقوله

 بعض كذلى دل علي و،ان الجبر في زمان المولىك و،ةايانت مهاك خصوصاً إذا ،المربوط به

 ك المملوكإذا مل: سادسال( :اتبة عند قول الشرائعكتاب المكرها الجواهر في كالأخبار التي ذ

  . فراجع،خرهآ إلى )نصف نفسه

  .تابةكلام في هذه المسائل في باب الكل اليتفصو

وا ذات ك ينلا فرق بو{ ،حق نفسه إلى لّ منهما جبرها بالنسبةكة لكما أنّ المشترك

  .}هايران إرضاعه من لبن غكلإم {إنما قلنا لا فرق و}اللبن أو لا إلى تاجيحولد 

 له أن زيجهن ولد لم اان لإحدكإن : جامع المقاصد وريالتحر ورةكالتذ واعدعن القوو

ه نظر يف وه،ك فاضل حاجة مملوكليمد إنما يفضل عن ولدها، لأنّ السي أن لاّؤجرها إي

  .واضح

وت الطفل إن أرضعت أمه لطفل آخر، يمث ي بحيرن الإرضاع من لبن الغكيمأما لو لم 

رج اللبن عن يخمل في المسألة من جهة أنّ وجوب الإرضاع لا تأى  عل،هفالظاهر عدم جواز

 ستلزم النهي عن الضد،يقد تحقّق في موضعه أنّ الأمر بالشيء لا  وة المصححة للإجارة،يكالمل

ع في وقت يالبكوجب البطلان ياا لم كأر إلى ن موجهاًكيأنّ النهي في المعاملة إذا لم و

  .النداء
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ولا في المستأجرة بين تعيين مباشرا ،  أو كلياًفي المرتضع بين أن يكون معيناًلا فرق ): ١١ مسألة(

   أو المرأة في صورة تعيين، فلو مات الصبي في صورة التعيين،للإرضاع أو جعله في ذمتها

  

 لكما لا فرق في الك} اًيلك أو ناًيون معكي أن ينلا فرق في المرتضع ب{ ):١١ مسألة(

لّ كالعقد ل و لشمول إطلاق أدلة الإجارةكذل و،ينفي المع أو ةون في الذمكي أن ينب

  .الأقسام

ون ك أن تينلا ب و}جعله في ذمتها أو  مباشرا للإرضاعيين تعينلا في المستأجرة بو{

ة مماء أالإ ما إذا استأجر أب المرتضع من مولىك، ينفي المع أو ة في الذمةيلك أو ةيشخص

  .كذللّ ك لشمول الإطلاقات لكذل ومثلاً، ء العشرة التي للمولىمافي الإ أو ،ة في الذمةيلّك

د يما إذا استأجر أب المرتضع من زك، أيضاً  المولىيرغ إلى  بالنسبةكبعد صحة ذليلا و

ارهن، بل بدون يجداً في إيلن زكّ و لإرضاع ولده من النساء اللواتيينفي المع أو ةيلّكامرأة 

 في كتعارف الآن مثل ذليما كستأجرها لهذا الشأن، ي امرأةى حصل علي، فأيضاًالة كالو

ة خادمات يرة تستأجر من بعض الأشخاص في البلاد الفقيفإنّ بعض البلاد الثر، الخادمات

  .كات لذليرتعامل مع النساء الفقيهو  ولّي في الذمة،كنحو الى عل

من  واءالأطب وينالمهندس وينإجارة الدول للمحام إلى  هو متعارف بالنسبةكذلكو

  .أشبه

 ضار، لعدم صحة ير غكهاً بمسألة من باع ثم مليورة المسألة في بعض فروعها شبيرصو

  .هيس عليال في المقكالإش إلى  بالإضافة،هيطلاقات لما نحن فاس بعد شمول الإيالق

  يينالمرأة في صورة تع أو يينلو مات الصبي في صورة التعف{
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 فإنه لا تبطل بموته أو ، أو جعل في ذمتهالو كان الولد كلياً بخلاف ما ،المباشرة انفسخت الإجارة

  . مع تعذر الغير من صبي أو مرضعةموا إلاّ

  

ما تقدم في مسألة أنه لو تعذّر أحد ك} انفسخت الإجارة {دينحو القى عل} شرةالمبا

  . فراجع،طرفي الإجارة انفسخت

ما جاز ك ،فسخ الإجارةي فأخذ بشرطهينحو الشرط جاز للشارط أن ى ان علكأما إذا 

   .ىمرضعة أخر أو طلب مرتضعاًي ود عن الشرطيرفع اليله أن 

  .له إذا مات أحدهما قبل شيء من الارتضاعكهذا 

ار في يلّ منهما الخكون لكي الموت، ثم ين فاللازم القول بالانفساح من حك ذلدأما بع

في إبطال  وى،ع بنسبة أجرة المسمه الرضايالمقدار الذي تحقّق ف إلى إبقاء الإجارة بالنسبة

ما سبق شبه ك ى،المسم ون من المثليأقل الأمر أو الإجارة لتبعض الصفقة، فلها أجرة المثل

  .المسألة

ورة كه من الفروع المذيرغ و فالبطلانينلّي في المعكنحو الى انت الإجارة علكإذا  وهذا

  بالنسبةين في المعليكال فإنّ يخفى،لا ما كالمرضعات  أو انيلّ الصبكما إذا مات يإنما هو ف

ل حاله حال الشخص كتعذّر ال إلى بالنسبة ولّي في الذمة،كتعذّر البعض حاله حال الإلى 

  .الخارجي

 أي }في ذمتها فإنه {الإرضاع} أو جعل {في الذمة} اًيلّكان الولد كبخلاف ما لو {

 ير مع تعذّر الغلاّإ {رة فلا وجه للبطلانلبقاء طرف الإجا} موا أو بطل بموتهيلا  {اريجالإ

  .وجب سقوط طرف الإجارة الموجب للبطلانيث إنّ التعذر يح} مرضعة أو من صبي

   ضر إرضاعها بصحة الولد ضرراً بالغاًيضة يداً مرينة قيانت المرأة المعكثم إنه لو 
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لو  و،كذلكالمرأة  إلى مرضه يعديضاً يان مركما أنّ الطفل إذا كبطلت الإجارة، 

ما أا لو ماتت من جراء الإرضاع جاءت مسألة كة، يها الديان علكأرضعت الطفل فمات 

  .المباشر والسبب

لو  وما سبق مثله،كفالظاهر بطلان الإجارة لتعذّر طرفها ، شرب الطفل اللبنيلو لم و

أو  أا للمص فقط وة الإجارةيفيكعدمه تابع ل وستفرغ اللبن فالبطلانيان الطفل ك

لو شرب بعض الوقت دون و، نحوه وة مستفادة من الانصرافيفيكانت الكلو  وللامتلاء،

  .ان حاله حال ما إذا مات الطفل في الأثناء مما تقدمك ،البعض

لو ى ما أنّ امرأة أخركلو اشتبهت المرضعة فأرضعت طفلاً آخر لم تستحق الأجرة، و

المستأجرة فإن بذلت نفسها  إلى بالنسبة الأجرة، أما اشتبهت فأرضعت الطفل لم تستحق

  .عطه المستأجر القماشيلم  واط لو بذل نفسهيما في مسألة الخكاستحقّت الإجارة، 

لباً محترماً، أما كان كإن  ووانيوز للحيج كذلكوز استئجار المرضعة للإنسان يجما كو

 احترام لهما، فلا وما لاك من ،الكر ففي الاستئجار لهما إشيالختر و المحترميرلب غكال

  .لبكسة الجنة في مدخلت مو و،أجرى بد حركلّ كلمن أنّ  واحترام لشيء متعلّق ما،

لزموهم بما التزموا أ  لقاعدة،كنه لا بأس بذليترمهما في ديحمن  إلى نعم بالنسبة

  .)١(به

  وز استئجار يج كذلكو
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  .وانيح وان لإرضاع إنسان أويالح

 ،ر المحترم من أهلهي الختركذلك ولب المحترم لإرضاع الإنسان،كصح استئجار اليهل و

 كمن أنّ ذل ووز إطعام الأطفال النجس،يجلا : قد قال الفقهاء و من النجاسة،،احتمالان

لذا جاز استئجار أهل الذمة لإرضاع  وه،يل عليه فلا دليرخاص بالنجس الضار، أما غ

  .المشهورى الطفل، مع أنهم نجس عل

ل ي فالظاهر بطلان الإجارة، لدل،ضر الصبيي أنّ لبنها ينرضاع فتبتأجر امرأة للإلو اسو

لا ضرر)١(.  
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  ،ستقاء ونحو ذلك والآبار للا، والأشجار للانتفاع بأثمارها،يجوز استيجار الشاة للبنها): ١٢ مسألة(

  

 سائر كذلك وبعرها، أو صوفها أو } للبنهاةوز استئجار الشايج{ ):١٢ مسألة(

اً كوان مملويان الحك و إذا فرض لها نفع محلّل مقصود،النجسة حتى والمحرمة، وانات حتىيالح

مصححة  إلى  لشمول الطلاقات له، بالإضافةكذل ور عند أهله،يالختر أو ،لب المحترمكالك

 ،لّ شهركذا في ك وذاكلّ شاة كدراهم معلومة ل ورجل سمن إلى عن رجل دفع :ابن سنان

ون حوالب فلا ك أن تلاّ إكب ذلحلا بأس بالدراهم، أما السمن فلا أ: )سلامعليه ال (قال

  .)١(بأس

  .)٢(ة الحلبيينحوها رواو

ة ي في الإجارة، فالمرجع القواعد المقتضين ظاهرتيرنهما غكل(: كالمستمسقال في 

  .)للمنع

 وجردي،د البريالسك ين بعض المحشأيضاًل كأش والظاهر عرفاً منهما الإجارة،: أقول

  تبعاً للجواهرى،هو الأقو وال،كد ابن العم عدم الإشيالسكن يوت آخركان سكإن و

  .هيرغو

ه يما نص علكسخلته،  أو ار الشاة لرضاع الصبييجتجه إيمن هنا و( :قال في الجواهر

  ).هايري غكمح وفي القواعد

ون ك بعد  لإطلاق أدلة الإجارة،ما أشبه وحطبها و}الأشجار للانتفاع بأثمارهاو{

، أما غالب كتبعه المستمس وه في الجواهر،يفل كن أشكل وناً،يعد منفعة عرفاً لا عي كذل

  .الجوازى  فعلينالمعلّق

  الحمام للاستفادة بمائه، و،استئجار الدابة لنتاجهاك} كنحو ذل و،الآبار للاستقاءو{
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 وعندهم يعد اللبن ،فعة هو العرف لأن المناط في المن،ولا يضر كون الانتفاع فيها بإتلاف الأعيان

   وهكذا، والثمر منفعة للشجر،منفعة للشاة

  

 الهواء وهما،كالنهر للاستفادة من أسما والبحر وه،يفحل الضراب للاستفادة من منو

 كلّ ذلك، كنحو ذل وشهايحطبها وحش ومعدا وهايرط والأرض للاستفادة من وحشهاو

  .مور منفعةلإطلاق أدلة الإجارة بعد عد هذه الأ

الحناء  والصبغ والنفط للإشعال، والشمع ول،كصح إجارة الطعام للأينعم لا 

  .ينالماء للشرب، الموجب تلف الع وللاستعمال،

 ا،هيورات التي قلنا بجواز الإجارة فكهما في بعض المذيرالقواعد غ ول الجواهركقد أشو

نتفاع في مقابل الأجرة في بعض ة الايفيكفصلوا في  وفحل الضراب،كلوا في بعض كشيلم و

  .همايرغ والقواعد و فراجع الجواهر،البئركثالث 

الثمر  والماء وره المصنف، لأنّ اللبنكما ذيل في صحة الإجارة فك أشكالمستمسو

 ن ابن العميديالسكالمتن ى  علينت أغلب المعلّقكلذا س وه نظر ظاهر،يف وان لا منافع،يأع

  .همايرغ والجمالو

 ان، لأنّ المناط في المنفعة هو العرف،يها بإتلاف الأعيون الانتفاع فك ضريلا و{

 }الثمرو{ منفعة للشاة، مثلاً المني والولد والصوف و}عد اللبن منفعة للشاةيعندهم و

، فإنّ متعلّق الإجارة }ذاكه ومنفعة للشجر {ما أشبه والصمغ والورد والسعف والحطبو

  الثمر ونحوها، لا الأمور التالفة من اللبن والبئر والشاة و من الشجرةيه الأمور الباقيما نحن فيف
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 أو ،ولذا قلنا بصحة استئجار المرأة للرضاع وإن لم يكن منها فعل بأن انتفع بلبنها في حال نومها

 فما عن بعض العلماء من ،بوضع الولد في حجرها وجعل ثديها في فم الولد من دون مباشرا لذلك

 لا وجه ، وهو خلاف وضع الإجارةرة في المذكورات لأن الانتفاع فيها بإتلاف الأعيانإشكال الإجا

  .له

  

   .نحوها والحطب والماءو

د يره السكما ذكقة الإجارة، ينافي حقي لاى  أخرين بإتلاف عينون الانتفاع بعكو

بعض وجب إتلاف ينحوه  و، لأنّ المشيأيضاً لزم عدم صحة استئجار الدار لاّإ والجمال،

  .نحوهما والدرج وأجزاء الأرض

قلنا بصحة استئجار المرأة  {رناه من أنّ المناط في المنفعة هو العرفكالذي ذ} لذاو{

 توهم أنّ الأجرة في مقابل الفعل منها من أخذ الولدي فلا ،}ن منها فعلكيإن لم  وللرضاع

 دلالو} أن انتفعب {،كل بذليما ربما قك، كنحو ذل ولقامه الثديإ وجعله في حضنهاو

ها في فم الولد من دون يجعل ثد وبوضع الولد في حجرها أو ،بلبنها في حال نومها{

  .شيءى انت المرأة مشلولة لا تقدر علكما إذا ك} كمباشرا لذل

ها بإتلاف يورات لأن الانتفاع فكال الإجارة في المذكالعلماء من إشبعض فما عن {

لا وجه  {التي هي تتعلّق بالمنفعة} ف وضع الإجارةخلا {ينإتلاف الع أي }هو وانيالأع

راد ا ما هو مقابل يضة في الإجارة وبأنّ المنفعة الملحوظة في المعاالمستمسك ال كإش و،}له

قابل يراد ا ما يع فنا المنافع، فالمكيالإجارة تمل وان،ي الأعكيع تمليروا أنّ البك، فإنهم ذينالع

   ةيالجار و لجازت الشاة بلحاظ سخلها،لاّإ و،ينالعى  تنطبق عل، فلاينالع
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  .خرهآ إلى ع موارد التوالد،يذا في جمك والبزر بلحاظ الزرع، وبلحاظ ولدها،

إن  وها المال بلحاظ المنفعة،يقع فيالإجارة  و،ينزاء العإه المال بيقع فيع يمندفع بأنّ الب

 قلنا بصحة إجارة الشاة بلحاظ لذا والعرف، والفارق الاعتبار وناً،ي المنفعة عكانت تلك

  .صبح الولد مال المستأجر فلا بأس بهين أن كة بلحاظ الولد فإن أميالسخل، أما إجارة الجار

قد اشترط في الإجارة  و،عن إجارة البزر لأجل الزرع إنما هو لفناء البزرالمنع ما أنّ ك

أنه منفعة ى ان العرف رأكلّ مورد من موارد التوالد إن كذا في ك وة،ي باقينون العكأن ت

  .زيج لم لاّإ وجاز،

ال في ك أحد في الإشكشيهل  و،كلذا تعارف الآن إجارة البحار بلحاظ الأسماو

 لزم بطلان ينإذا لوحظ في الإجارة عدم فناء الع ونتفع بمائها،يها بئر يإجارة الدار التي ف

  .ها إذا زرعتيالإجارة للأرض لفناء الأملاح ف

نما يناً بيالأملاح عى ريث لا ي اللبن، العرف حينب و الأملاحينفارق بإنّ ال: ليإن قو

  .ناًياللبن عى ري

  .ناً بل منفعةياللبن عى ريهو لا  و العرف،ينالع وة المنفعةيار في رؤيفالمع: قلنا
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 والكفائية كتغسيل ،مس الخَةكالصلا لا يجوز الإجارة لإتيان الواجبات العينية): ١٣ مسألة(

  الأموات

  

ة يفائكال ومس،الصلاة الخَكة ينيان الواجبات العيوز الإجارة لإتيجلا { ):١٣ مسألة(

  . الفقهاءينالمشهور بى عل} ل الأمواتيتغسك

  :ان آخركرت في الشرح في مكث إنها ذيها، حياستدلوا له بأدلة نوجز الإشارة إلو

 إلى لا منفعة تعود و،رالمستأج إلى زم في باب الإجارة أن تعود المنفعةلانّ الإ: الأول

أتي يما إذا استأجر إنساناً لأن يالمستأجر ف إلى ة منفعة تعوديان الواجب، فأيالمستأجر في إت

  .نفسه يرالأجى بالصلاة الواجبة عل

  .ةينّ المعاملة سفهإ: الثاني

ون لأجل ك تنئذي إذ الصلاة المأتي ا ح،ة لقصد القربةينّ أخذ الأجرة منافإ: الثالث

  . لا لأجل االله تعالى،ةالأجر

ما أُمِروا و﴿ :تعالىة للإخلاص المأمور به في العبادة، قال ينّ أخذ الأجرة منافإ: الرابع

ينالد لَه لِصينخم وا اللَّهدبع١(﴾إِلاَّ لِي(.  

ان به في مقابل الأجرة يقّن بوجوب حصول الواجب مجاناً، فالإتيإننا نت: الخامس

  .ه من الشارعقّنيخلاف ما نت

اً كعل العمل مليج لأن الوجوب كذل والإجارة، و صفة الوجوبينالتنافي ب: السادس

   اًكان العمل ملك إذا لاّون إكالإجارة لا ت والله سبحانه،
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المستأجر، فإذا لم  إلى يرة المنفعة من الأجيك، لأنّ الإجارة عبارة عن نقل مليرللأج

  .ح نقله في مقابل الأجرةصي العمل حسب الفرض لم ير الأجكليم

  .لاً للباطلكزاء الواجب أإل المال بكون أك: السابع

زم لانما الي، بيرونه مستحقّاً للغكث يانه من حي إتلازم في العمل الإجارينّ الإ: الثامن

  .ونه مستحقّاً الله سبحانهكث يانه من حيفي الواجب إت

شترط في الإجارة ينما يب ، تعالىث إنه اللهيالعمل، حى  عليرنه لا سلطنة للأجإ: التاسع

  .العملى سلطنته عل

  .الواجباتى عدم أخذ الأجرة على ة عليرالس: العاشر

 نييزا النائيرالم واريصخ الأنيالش والجواهر ورها شرح القواعدكالات ذكهذه الإشو

  .هميرغ وكالمستمسو

  . الواجباتلّكبعضها عام ل وورات بعضها خاص بباب العبادة،كمن الواضح أنّ المذو

ي عن المشهور، كرتضوا بإطلاق عدم صحة الإجارة المحين لم ين جماعة آخركل وهذا

 التوصلي و، بعدم الجواز التعبديينل بيالتفصكل متعددة، يبل فصلوا في المسألة تفاص

 فائي التوصليك الينل بيالتفص والمقدمي فالجواز، و، الأصلي فالعدمينل بيالتفص وبالجواز،

  .ه فعدم الجوازير غينب و،وازفالج

   في عدم جواز أخذ( : بقوله)ةيفائكالو( قولهى عن ابن العم علو



١٦٨

  ).الك إشإطلاقهى ة عليفائكلواجبات الاى الأجرة عل

  .لمامكلات التي تظهر من ي التفصنها ميرغإلى 

أصالة   إلىة الوجوهينظر، فإذا انضم عدم تمام ولّها محلّ مناقشةكورة كن الوجوه المذكل

الأصل ى ان مقتضك ،أصالة الفساد في المعاملاتى ة الواردة عليصحة الإجارة بالأدلة الثانو

  .صحة الإجارة في مطلق الواجبات

  : ورة، فنقولكناقشة في الوجوه المذلمأما ا

ة بغرض المستأجر، لا أن يون الإجارة وافكرون لزوم ينّ العقلاء إ: الأولى علرد ي

لأجل  أو ن الفقراء،كف مساية لأجل تنظرون صحة الإجاريلذا  و منها،هيتعود المنفعة إل

صح يلذا  والمستأجر، إلى الأجر وعود الثواب إلى ، مضافاًكما أشبه ذل أو ،امياطة ثيخ

  .لا خلاف والكت بلا إشيارة عن الميالز والاستئجار لأجل الحج

عند  و مثلها عند العقلاءة بعد وجوديون المعاملة سفهكنه لا وجه لإ: الثانيى علو

  .الشارع

ى ل الداعي عليالأجرة، بل الأجرة من قب و القربةين بةنه لا منافاإ: الثالثى علو

عن الحي في العبادات  و،تيابة عن المينهما في باب النيببالمنافاة قولون يلذا لا  والداعي،

  .المستحبة

 ينب ونهاي لا منافاة بكذلكالقربة،  و الأجرةينما لا منافاة بكنه إ: الرابعى علو

  .الإخلاص



١٦٩

بعض ى نا نرأالحال  وقّنيف نتيك و،هايمدعى  علينقيالى نّ دعوإ: الخامسى علو

ة، لا بأس بأخذ يفاكناً لانحصار الصانع في قدر اليع أو ةًيفاكالصناعات الواجبة كالواجبات 

  . الفقهاءينما هو المشهور بك ،هايالأجرة عل

الإجارة، إذ مفهوم الوجوب لزوم  و صفة الوجوبين تنافي بنه لاإ: السادسى علو

عطي المال لأجل ي، فأيضاًان ينافي تعلّق غرض المستأجر بالإتيان لا يلزوم الإت وان،يالإت

زم لاالمستأجر، بل ال إلى لزم عود النفع في باب الإجارةيقد عرفت أنه لا  وحصول غرضه،

في  ورع في باب الصناعات الواجبة، في الشكقد عرفت حصول ذل وهو حصول غرضه،

  .هيعل ة واجبيذ الوصيباب أخذ الوصي الأجرة، مع أنّ تنف

المعطي له  وصل غرضه،يحلاً للباطل مع أنّ المعطي كون أكينه لماذا إ: السابعى علو

  .م الشرعكبح وم العقلاءكأخذه بح

ومة رشوة كبل الح للناس من قلأخذ الموظّف المأمور بالعميإنه مثل أن : قاليربما و

  .له عمليممن 

  :هيفو

الفارق  و رشوة،كهناى سمي وهنا رشوة،ى سميلذا لا  و،كذلكس ينه لإ: أولا

  .العرف

  .في عمل الوصي و في الصناعاتك لزم ذلكذلكان كنه لو إ: اًيثانو



١٧٠

من  والقدر الواجب ، وكتعليم القدر الواجب من أصول الدين وفروعه، والصلاة عليهم،وتكفينهم

  ،تعليم القرآن كالحمد وسورة منه

  

  .ل الشرعييرفع بالدلي لأنّ الوجه العقلي لا ،ليلا مجال للقول بأنه خروج بالدلو

ل يلا دل و وجوده في الخارج،لاّان العمل الإجاري إيلزم في إتينه لا إ: الثامنى علو

  .ورةكة المذيثينفون الحيالعقلاء  و بل الشرع بإطلاقات الأدلة،ورةكة المذيثيالحى عل

  .عن الوجه السادس الذي عرفت الجواب عنهى نه عبارة أخرإ: التاسعى علو

  .عدم جواز الإجارةى عدم الإجارة لا على ة عليرنّ السإ: العاشرى علو

 الحج أو الصوم أو ي الصلاةكجرة لتارر الأيعطي إنسان خيلّه أن كفأي مانع بعد هذا 

  . من أفضل القرباتك بل ذل،جوايح واصوموي وصلّوايأن ى ما أشبه علأو 

التتبع، خصوصاً  والتأمل إلى ن المسألة بعد محتاجةكل ولام في الاستدلال،كهذا تمام ال

  .االله العالم المسدد وعدم الجواز، إلى بعد ذهاب المشهور

الصلاة  ونهميفكت{و ل الأمواتيتغسى م أخذ الأجرة علكمما تقدم تعرف ح} و{

القدر الواجب من  و،فروعه ونيالقدر الواجب من أصول الدكتعليم  {كل ذيرغ} هم ويعل

  .له الجماعةى تسنيلمن لا } سورة منه والحمدكم القرآن يتعل

  هيعل( ين المؤمنيرما ورد من أنّ الإمام أمو



١٧١

نعم لا بأس بارتزاق القاضي والمفتي .  ولا يجوز الإجارة على الأذان،وكالقضاء والفتوى ونحو ذلك

  ، ويجوز الإجارة لتعليم الفقه والحديث والعلوم الأدبية،ؤذن من بيت المالوالم

  

 ي تبغك في االله، لأنكإني أبغض:  في االله، فقال لهكإني أحب:  قال له إنسان)السلام

قولون يالاستحباب اتفاقاً، إذ لا ى  محمول عل،ة سندهيبعد تمام، )١(م القرآن أجراًيتعلى عل

  .م القرآن مطلقاًيتعلى رة علبحرمة أخذ الأج

جواز مقابلة ى دل علي وى،الفتو وه النصيما علك ،م القرآن مهراًيبل ظاهر جعل تعل

 د الرسوليرنا في بعض مواضع الشرح وجه تشدكقد ذ وهو البضع، والأغر من المالبم يالتعل

  .تروهاكالم و في بعض المستحبات)عليهم السلام( الأئمةو )صلى االله عليه وآله(

ما تقدم في مبحث ك} الأذانى وز الإجارة عليجلا  و،كنحو ذلوى الفتو والقضاءوك{

  .فراجع الأذان

معلّم الواجب من  و}ت الماليالمؤذن من ب وفتيالم ونعم لا بأس بارتزاق القاضي{

  .الفروع والأصول

 ،كل في بعض ذليقد ورد الدل والارتزاق عبارة عن إعطاء الرزق لا بعنوان الأجرة،و

  .)٢(رزق للقاضي و من قاضلابد :)عليه السلام( قولهك ،هلّ في بابكح قما نك

  .ورة في محلّهاكقد ورد في أجر بعض هؤلاء أدلة خاصة مذو

 المقدار الواجب منها يرغ} ةيالعلوم الأدب وثيالحد وم الفقهيوز الإجارة لتعليجو{

  ناً حسبيع أو ةًيفاك

                                                







١٧٢

  . ونحو ذلك،واجب ما عدا المقدار ال،وتعليم القرآن

  

 يرمن سائر العلوم غ} كنحو ذل و، ما عدا المقدار الواجب،م القرآنيتعلو{ ما تقدم

  .ناًيلا ع وةًيفاكالواجبة لا 

وز أخذ الأجرة يجالجهاد الواجب لا ك حال الأعمال، فالعمل الواجب شرعاً كذلكو

  .هايرغ إلى ،ركالنهي عن المن والأمر بالمعروف، و مقدمات الجهاد،كذلك وه،يعل

  



١٧٣

  .وإشعال السراج ونحو ذلك يجوز الإجارة لكنس المسجد والمشهد وفرشها): ١٤ مسألة(

  

س بواجب، يبالقدر الذي ل} المشهد ونس المسجدكوز الإجارة ليج{ ):١٤ مسألة(

  .}كنحو ذل وإشعال السراج وفرشهاو{ ، المحرمكان بقاء الوساخة موجباً للهتكما إذا ك

قد عرفت وجه و .ها لما تقدميوز أخذ الأجرة عليج ها فلاؤجاسة المحرم بقازالة النأما إ

  .لّهك كالنظر في ذل

زم لاإهانة، بل ال وكث إنّ عدمه هتيلام في المقدار الواجب من البناء حكذا الكو

فاد يلذا ورد وجوب إ وإهانة، وكارة بالمقدار الذي عدمه هتيالز إلى  بالنسبةكالقول بذل

 كلئلا تخلو تل )صلى االله عليه وآله( ارة الرسوليز والحج، إلى لامي الناسالوالي الإس

 الفرش والسراجكزم من الأثاث لاالمقدار ال إلى لام بالنسبةك الكذلك ون من الزائر،كالأما

  .نحوهماو

 م الإسلامي،كالحاى علعيناً  ،هيتوقّف ظواهر الإسلام عليستبعد وجوب ما يثم إنه لا 

صلوات  وقدر، مثل وجود المساجد في البلد،يلم  أو كقم هو بذليه، إن لم يرغى  علةًيفاكو

المدارس  ورشاد،الإ ومجالس الوعظ وث،يتب الحدك و،فجود المصاحوو الأذان، والجماعة

  .كما أشبه ذل و،الإرشاد وغيالأوقاف لأجل التبل وة،ينيالد

من المعلوم  وى، له تقونكيعظمها لم ي لأنّ هذه الأمور من الشعائر التي من لم كذلو

 لاّن واجباً إكيزم من هذه الأمور بمقدار الشعائر لم لاث إنّ الين حك لى،وجوب التقو

ه إقامة يزم عللالّف بالمصالح العامة فالكم الإسلامي هو المكث إنّ الحايح وة،يفاكبمقدار ال

   الأذان وسجدمثل الم إلى  هذا بالنسبة،ةًيفاك ينلّ المسلمكى قم وجب علي، فإن لم كذل



١٧٤

إرشاد الضال  والإسلام إلى الدعوة والنهي والأمر إلى صلاة الجماعة، أما بالنسبةو

  .ة لإفادة الوجوب في المقاميافكفأدلة وجوا 

في  رناه حتىمثل هذه الأمور جائزة حسب ما قرى  فأخذه الأجرة عل، حاللّكى علو

حسب رأي  و أخذ الأجرة بل الارتزاق،وزيجات منها، أما حسب رأي المشهور فلا يالعباد

  .مهكلّ مقام حكلفالمقدمي،  والنفسي أو التوصلي، و التعبديينل بصالمف

ما أشبه من  و)١(﴾أَقيموا الصلاةَ﴿ :تعالىرناه قوله كستدل لوجوب ما ذيبل ربما 

  .االله العالم و،الأدلة الظاهرة في الوجوب

قول ى ها عليحرم أخذ الأجرة علي ف،ةًيفاكوجوب الصناعات : هو وشيء،بقي 

ى ث تحف العقول جواز الإجارة علين في حدكالواجبات، لى المطلق، لحرمة الإجارة عل

  .كراه من أطلق ذليما كلّ واجب، كى د عدم حرمة الإجارة عليؤي مما )٢(وراتكالمذبعض 

 ،لبحثان خارجاً عن محل اكإن  و،حدود الموضوع في الجملة إلى لا بأس بالإشارةو

  : فنقول

 أو انت صناعةكة، سواء يفاك ه النظام واجب وجوبيتوقّف عليلّ ما كالظاهر أنّ 

ى  أمور علكذلى دل علي وإضاءا، وعرنس الشواكأمثال  ، حتىك ذليرغ أو تعلّماً وماًيتعل

  :ل منع الخلويسب

  .لا ضررل يدل: الأول

                                                







١٧٥

  .ل رفع الحرجيدل: الثانيو

ى ضة عليطلب العلم فر: )عليه السلام( قولهك ،وب العلموجى ما دلّ عل: الثالث

  .)٢(همايرغ والبحار و في المعالمهما رواى  عل،)١(مسلمة ولّ مسلمك

  .المرج ورد الهرجيما فهمناه من الشرع من أنّ الشارع لم : الرابع

 ولِلَّهِ الْعِزةُ﴿ :تعالىقوله ك ،تقدمهم وينوجوب عزة المسلمى ما دل عل: الخامس

ولِهِ وسلِرومِنينؤ٣(﴾لِلْم(.  

  .)٤(هيعلى عليلا وعلو يالإسلام  :)عليه السلام( قولهو

  .)٥(﴾أَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍو﴿ :تعالىقوله و

انت كإن  وينقرر الأنظمة التي تنفي ضرر المسلميم الشرعي أن كالحاى جب عليف

من الأدلة مطلقاً  أخص )٦(لا ضررالمال، لأنّ  وات النفسير الأنظمة تحد من حكتل

  .ةيالأول

 نظام البناء، والخروج منه، ونظام دخول البلد وارات،يقرر نظام مرور السيمثل أن 

   ،ئنظام الطوار و،صدارالإ واديرنظام منع الاستو

                                                















١٧٦

ما هو ك لا ضرر  فإنّ،ينالمسلمى ون في عدمه ضرراً علكينحوها مما  ويرنظام التسعو

 لإطلاق كذل والأضرار العامة، إلى  هو نوعي بالنسبةكذلك ،لّ فردك إلى شخصي بالنسبة

 كأنّ الجمر أو د االله،يالقول بأنّ الأسعار ب و، لهة لا وجهيصه بالأضرار الشخصي فتخص،لهيدل

 أو ريالتصدى بة عليفرض ضر أو ،يرم الإسلامي التسعكق للحايححرام في الإسلام فلا 

  .نحوه ولا ضررل يرفعها دلية التي يا من الأدلة الأولإ: هي علردياد، يرالاست

 م محل منع، فإنّ النبيكنفي الحيإنما  ومكثبت الحي لا لا ضررما أنّ القول بأنّ ك

 ليوم أصدر هذا الدليرة في أول سمقلع شجرة بإجازته م كوضع الح )صلى االله عليه وآله(

  .)١(لا ضررع ل القليجعل دلو

 المتضرر يرغى لعاً لزم عدم وجوب الوضوء ي نوعلا ضرران كال بأنه إذا كالإشو

لا تبع يلّ إنسان إنسان، فإنه كم ك حينتضررون به، مدفوع بالفرق بيان النوع كبالماء إذا 

م كقه الحيإنّ تعل ئاً، حتىينع شيمم الملاحظ للضرر النوعي إذا لم كم الحاكح و نفسه،ضرر

  .وجب الضرري أيضاًالضرر ى عل

وجب الضرر، يارم لا تعملوا ما يها المارون في الشوارع بسيأ: مكمثلاً إذا قال الحا

د لا يريما كه ير سظن أنيارة ي صاحب سلكث إنّ ية، حيرثكزهاق أرواح إ كلزم من ذل

م أن ك للحاأموال، ففي أمثال هذا المقام و نفوسكل واراتيوجب الضرر، فتصطدم السي

   صنع نظام المروري

                                                





١٧٧

علم أنّ خرقه للنظام لا يمن  تباعه حتىاالناس ى ب عليج و،لا ضررل يدل إلى مستند

 ،)١(االله سبحانهى اد علالركه ي الراد عل، لوجوب إطاعة نائب الإمام، فإنوجب ضرراًي

  .مك في سائر أمثلة الأنظمة التي هي من شأن الحاكذلكو

ى عل ان ضرراً عاماً، فحرم حتىك، لأنه ك ادد التنبايربكزا الير المذا المستند حرمو

  .اًين في شربه ضرراً شخصكيالذي لم 

  .لا حرجل يعرف وجه الاستدلال بدليمنه و

 مه الشارع،ريحلّ علم لم كل وجوب العلم، فإنّ إطلاق طلب العلم شامل ليأما دل

 كزم أن نقول إنّ ذللاّلّ العلوم، فالكلّ إنسان كاستحالة تعلّم ى ل دلّ علقث إنّ العيحو

  .ةيفاكوجه الى عل

ضة يفر أو مة،كة محيآ: إنما العلم ثلاث: )صلى االله عليه وآله( ده قول الرسوليقيلا و

  .)٢(سنة قائمة أو عادلة،

علم الفقه  وعلم النحو لحفظ اللسان،: إنما العلوم أربعة :)عليه السلام( علي لا قولو

  .)٣(علم الطب لحفظ الأبدان وعلم النجوم لحفظ الأزمان، وان،ي الأدلحفظ

دل ياً يون الحصر إضافك ود أحدهما بالآخر،يقيالمثبتان لا  وها إضافيّ،يلأنّ الحصر ف

   ه شواهد في الداخل،يعل

                                                









١٧٨

ل ي الرجل الذي قكث إنه في قبال ذليح )صلى االله عليه وآله( ث الرسوليما في حدك

  .عنه إنه علامة

 كئة ذلي فإنّ ،)١(﴾أَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍو﴿ :تعالىقوله ك ،في الخارجو

ما قاله الفقهاء من وجوب الصناعات  إلى ثاً، بالإضافةيحد واًيممختلف العلوم قد إلى تاجيح

  . مخصصبلاة ينيث بالعلوم الديص الحديعرف أن تخصي كمن ذل وها النظام،يتوقّف عليالتي 

 ة،زملاعدم توفّر المواد ال أو ستلزمه عدم النظاميالمرج الذي  ول عدم الهرجيأما دلو

ما قال كة يرامة الإنسانك لأنّ ال،ستفاد من مذاق الشرعي كللإجماع، فقد قالوا بأنّ ذل

رج، الم وان الهرجينافي ،لّ شيء خلق لأجلهكون ك و،)٢(﴾ آدم لَقَد كَرمنا بنيو﴿ :تعالى

  .المرج و للهرجينالعسر الملازم ونفي الضرر إلى بالإضافة

ى لاً عليالمرج دل و جعل نفي الهرج)عليهم السلام( أنّ أحد الأئمة: في خاطريو

  .شيء

إن  ولا مرحباً بوجوه إن اجتمعوا ضروا، :)عليه السلام( ين المؤمنيرث أميفي حدو

  .)٣(تفرقوا نفعوا

تجتمع الوجوه التي في اجتماعها  أي ذا،كحالات الهرج هون في كيمن المعلوم أنه و

  .الضرر

                                                









١٧٩

ى دل لزوم تفوقهم علي كتقدمهم، فذل وينوجوب عزة المسلمى أما ما دلّ علو

م كفتح اال أمام الحاي مما كذل وها،يرغ وجمالاً للمدن ونظاماً ول شيء صناعةًكالأعداء في 

  .كالشرعي لسن الأنظمة الملائمة لذل

إنّ زمة، فلا عدم تجاوز الحدود الكذلل كأنّ الواجب في ى فيخن لا كلو هذا

 لا ،)١(أنفسهم وأموالهمى تسلّط الناس عل ليدلك ةيالأولالأدلة  وتقدر بقدرها،الضرورات 

  .هاية الواردة علي بقدر الأدلة الثانولاّد عنها إيرفع الي

ها حسب الأصول يلنسبة إلعمل بايب أن يجمشتبهة  أو ةكوك أموراً مشكما أنّ هناك

  .هايرغ واطيالعلم الإجمالي المقتضي للاحت والبراءة والاستصحابك ،المقررة

ما  أو لا ضررفل كيم الشرعي نظام واحد كان أمام الحاكمما تقدم ظهر أنه لو و

 يير سن التخكلّ واحد منهما بذلكفل كي نظامان كان هناكإذا  و،هه سنيأشبه لزم عل

  .نهمايب

ة كشابتإنما مباحث متعددة م ون مبحثاً واحداًكيرناه لم ك الذي ذأنّ المبحثى فيخلا و

 إلى الإشارة و، في الجملةكذل إلى لماعإنما أردنا الإ ول،يبحث طو إلى لّ واحد منهاك تاجيح

  .ة للبحث، واالله العالم المسدديسيالخطوط الرئ

  

                                                





١٨٠

 ،عن السرقة والإتلاف دار أو البستان مدة معينةيجوز الإجارة لحفظ المتاع أو ال): ١٥ مسألة(

  .واشتراط الضمان لو حصلت السرقة أو الإتلاف ولو من غير تقصير

  

 هايرغ أو }البستان أو الدار أو لحفظ المتاع {للإنسان} وز الإجارةيج{ ):١٥ مسألة(

، ي عنهان من الغرر المنهك لاّإ وات الرافعة للغرر،ير سائر الخصوصكمع ذ} نةيمدة مع{

  .الموجب لبطلان الإجارة

ان بوجه آخر، كإن  ونة، بل المناط رفع الغرر،ية للمدة المعيعلم أنه لا خصوصيمنه و

ون كيسة، مما لا ربلاء المقدكما دام بقاء الزوار في  أو الشجر، والنخلى مثل ما دام الثمر عل

  .غرراً عرفاً

ثبت وجود غرر شرعي ي إذا لم ،قد عرفت سابقاً أنّ الغرر المنهي عنه هو العرفيو

  ).رحمه االله( ىخ المرتضيه الشيما مال إلى  عل،أخص من العرفي

ر، أما د المؤجيون تحت كي وهما مما هو مقصود عقلائي،يرغ و}تلافالإ وعن السرقة{

نعم ، ار الإنسانيس باختيما إذا استأجره للحفظ عن الموت، إذ الموت لك فلا، ك ذليرغ

ما أشبه  أو حفظه ووانيل الحك من الإهمال في أئللحفظ عن الموت الناشصح إجارته ي

  .كذل

 أما ،}ير تقصيرلو من غ وتلافالإ أو اشتراط الضمان لو حصلت السرقة {وزيج} و{

  : واحد بأنهير غكذلى ل علكقد أش والشرط، إلى تاجيح فلا يرمع التقص

  .نس بضامي لينث إنّ الأميعة، حيشرط مخالف للشر: أولاً



١٨١

ون كهو شرط  وزم شرط الفعللالذا فال و معقول،ير غهمثل وجةيبأنه شرط النت: اًيثانو

  .رالمؤجى  علكالمدر

ستلزم عدم الضمان مع ي وارد، إذ عدم الضمان في نفسه لا ير غينالكلا الإشكن كل

ان ك أو حرم حلالاً، أو السنة هو ما أحلّ حراماً وتابكالشرط، فإنّ الشرط المخالف لل

 معقول أول يرجة غيون شرط النتك و في المقام،كس شيء من ذليل والعقد،ى خلاف مقتض

  .لامكال

ما ك سبباً لبطلان شرطه، كان ذلك ،سبباً لشيءئاً يعل شيجنعم إذا علمنا أنّ الشارع 

 ة بدون الطلاق مطلقكزوجت أو اح،ك زوجتي بدون عقد النكون بنتكبشرط أن ت: إذا قال

  .كس المقام من ذليلو ،كما أشبه ذلأو 

المتن ى هم عليرغ والالجم والأصطهباناتي و السادة البروجرديةقيعرف أنّ تعليمنه و

 بأنه من شرط كقة المستمسيتعلكلف من ماله، ادفع بدل التي شرط الضمان بأن يربتفس

 إذا ير معقول، محل تأمل، خصوصاً بعد أن ورد ضمان الأجيرجة غيأنّ شرط النت وجةيالنت

لام في المسألة في كقد تقدم ال و،)١(ما في خبر إسحاق بن عمارك ،الحفظى اً عليرن أجاك

  . المستأجرة أمانةينفصل أنّ الع

اشتراط  وصح اشتراط ضمان البعض،ي ،لكصح اشتراط الضمان لليما كثم إنه 

  دياشتراط الضمان المق أو ،لّ حدثكالضمان المطلق ل

                                                





١٨٢

 لكن لا بد من تعيين العمل ،شتراط الضمان على الناطور إذا ضاع مالفلا بأس بما هو المتداول من ا

  .والمدة والأجرة على شرائط الإجارة

  

  .ببعض الأحداث

، فالظاهر أنه من كاشترط العرف ذل وجةينحو شرط النتى لو قلنا ببطلان الضمان علو

الدقي  لمعنىالتلف، لا ا أو  النقصكشرط الفعل، إذ المنصرف عندهم من هذا الشرط تدار

  .النحو الباطلى ان علك إذا علمنا أنّ الشرط لاّور، إكالمذ

وجب فساد الإجارة لما حقّقناه في موضعه من أنّ الشرط يان الشرط باطلاً لم كإذا و

 أو لّ شرط فساد جهل الطرفانك ما حقّق في نئذيلام حكأتي الي و،س مفسداًيسد لاالف

  .ما للفساد الشرعيهتيلم  وك بذلعملا أو أحدهما فساده

ذا ضاع إ، رالناطوى فلا بأس بما هو المتداول من اشتراط الضمان عل {انكف يكو

ى عل} المدةو{ قوم به الناطوريالذي }  العمليينن لا بد من تعكل {،هايرغ أو ةقبسر} مال

شرائط ى عل {ةيون الإجارة غرركات التي بدوا تيسائر الخصوص و}الأجرةو{ ما عرفت

  .التي تقدمت} ةالإجار

 إلى ان منصرفاًك أو ،هير إذا نص غلاّثم إنّ الضمان مع الإطلاق ضمان وقت السرقة إ

  .ه عند العقديرغ

 ان عبداًك، إذا يرولي الأجى صح اشتراطه علي كذلك يرالأجى صح الضمان عليما كو

  .لكل في الي، لوحدة الدلكما أشبه ذل أو اًيرصغأو 

  



١٨٣

لمنافاته للترتيب المعتبر  ،ستيجار اثنين للصلاة عن ميت واحد في وقت واحدلا يجوز ا): ١٦ مسألة(

  ،في القضاء

  

  واحديرره غكما ذك} ت واحدي للصلاة عن مينوز استئجار اثنيجلا { ):١٦ مسألة(

عليه ( المستفاد من قوله} ب المعتبر في القضاءيلمنافاته للترت {كذل و،}في وقت واحد{

 القول بعدم وجوب أيضاًقد مر و، ما مر في مبحث القضاءك ،ولىالأف الأولى :)السلام

  . فتصح الإجارةنئذيح و،بيالترت

 أو تيالمى ان بالصلاة الواجبة عليأنّ المراد استئجارهما بعنوان الإتى فيخن لا كل

  .بيوجه الترتى ة لازمة عليالموصي ا وص

اً فلا بأس ياطاً استحبابي معادة احتانتك بأن ،تيالمى ن الصلاة واجبة علكأما إذا لم ت

ه ين واجباً علكيلم  ون استأجر الإنسان لهاكل وت،يالمى انت واجبة علكما أنه إذا ك، كبذل

مال مثلاً، فلا تخلف بدون ى  لازمة، بأن أوصيرة غيلوجود وص أو ة،يستئجار لعدم الوصالا

  .كبأس بذل

ان ذه يب، بأن أراد الإتيت الترتيد الميرين لا كل وة لازمةيانت الوصكما أنه إذا ك

رار الصلاة كصح تي لوضوح أنه كذل و بأس،كن بذلكيف اتفقت، لم يكة من الصلاة يمكال

صح يرر الطولي كصح الميما ك ورراً،كان بالصلاة ميون الإتكيالأمر أن ى ت، فمنتهيعن الم

  .ما قرر في باب القضاءكرر العرضي كالم

اثنان ى  فلو صلّ،تيالمى  علينانتا واجبتكما إذا ي فرر العرضيكلم اصحيلا : قاليلا 

وم واحد يلا صلاة صبح  وب،ي لوجوب الترت،عنه صلاة الصبح مثلاً لم تقعا صلاتي صبح

   لا ، إذينلأما لا تقعان واجبت



١٨٤

 لا واحدة واجبة وه صلاة الصبح،ي لفرض أنه تجب علينلا مستحبت و،وجوب لهما

  .حجح بلا مري لأنه ترج،ةمستحبى الأخرو

ل في يلا دل وخلافه،ى ل علي إذا دل الدللاّ في آن واحد، إينطاعتإلا بأس ب: قاليلأنه 

 ينؤدي الإنسان خمسيصح أن ي الطاعة، فكإنما تنفي تر والمقام، إذ الإطاعة لا تنفي ما عداها

ل ك، ينواحد صلات ت في آنيالمى صلّي اثنان عليصح أن يما ك في آن واحد، يناتكزأو 

ه بالمناط في الصلاة يأحبهما إل أو همايلتكتار يخلعلّ االله سبحانه  و،ذاكه وىواحد فراد

ة عن يحة الخاليارة هي الصحتانت المخك لاّإ ون في أحدهما خلل مبطل،كيالمعادة، إذا لم 

  .الخلل

ما ك الآخر، بيأتي بالصلاة عقين أحدهما ك لينصح استئجار اثنيعلم أنه يمما تقدم و

 الغروب، إلى أتي الآخر من الظهري والظهر إلى أتي أحدهما من أول الشمسيإذا استأجرهما ف

 الثاني بالمغرب وأتي الأول بالعصريأتي الآخر بالظهر، ثم ي هبعد وأتي أحدهما بالصبحيأو 

  .ذاكهو

من في  وما إذا استأجر من في العراقك ،ان الوقت الواحد مختلفاًكصح إذا يما أنه ك

ث إن أول الشمس يساعة بعد الشمس، ح إلى أول الشمس أي خراسان في وقت واحد،

  .بيحصل الترتين مقدار ساعة فيتلف في البلديخ

ى ون المأتي به هي الصلاة الواجبة علكد بي فإنّ ق،استأجرهما في مفروض المتنإن ثم إنه 

المشهور، لعدم وجود ى  بطلتا علينتاتفق تقارن الإجار وة لازمة،يالموصي ا وص أو ،تيالم

  ،ينالإجارتى دحالمتعلّق لإ



١٨٥

  ،بخلاف الصوم فإنه لا يعتبر فيه الترتيب

  

ل منع يسبى تمل بطلان أحدهما عليحو ،ىصحة الأخرى ة لصحة أحدهما عليلا أولوو

 هنااح إحدكبطل نيث يذا أسلم عن خمس، حإما في ما كده، يار بيون الاختكي والخلو

هما لا احدإالبطلان في ى  إذ مقتض، لعدم وجه لبطلاماكذل ود الزوج،يار بيختون الاكيو

  .قد حقّقنا المبحث في بعض مسائل الشرح وهما،يلتكفي 

 أما إذا لم ،ة، لأنه لا مجال لها مع الإجارة الأولىي بطلت الثانينإن اتفق تعاقب الإجارتو

ت المحدد للإجارة يمال المى ونا علك إن لم تحتانيجارتان صحلا انصرافاً فالإ ود لا لفظاًيقي

 في وقت واحد، فلا وجه لبطلان ينت بصلاتيان للميصح الإتيذات المتعلّق الواجب، إذ 

  .الإجارة

، ثم كذلك يرون الأجك و،عالماً أو ون المستأجر جاهلاًكك ،ةيرثكفي المقام فروع و

 نضرب عنها بعد وضوح ، من الصورهايرغ إلى ،لّ صورة أم لاك بالصلاة في يران الأجيإت

ما أشبه مما تقدم طرف منها في  ومسألة الغرر وما تقدم في هذه المسألةى  بناءً عل،امهاكأح

  .االله سبحانه العالم و،المسائل السابقة

  .تاب الصوم فراجعكما حقّق في ك} بيه الترتيعتبر فيبخلاف الصوم فإنه لا {

ت واحد، لإطلاق أدلة الإجارة يواحد للصلاة عن م يرن لأجيصح استئجار نفريثم إنه 

 اميالص أو لو استأجر إنساناً لقضاء الصلاة وه،يرغ والصوم إلى  بالنسبةكصح ذليما كلمثله، 

 فإن ،بإجارة إنسان آخر له أو ت تبرعاًيالمى بما علقام  ير أنّ الغينت ثم تبيما أشبه عن المأو 

  ت بطلت الإجارة لعدم المتعلّقيالمى علان بما يدة بالإتيانت الإجارة مقك



١٨٦

   ويجوز ذلك في الحج المندوب،وكذا لا يجوز استيجار شخص واحد لنيابة الحج الواجب عن اثنين

  

ما كد بالدواعي ي، إذ العقود لا تقكان الداعي للإجارة ذلكإن  و صحتلاّإ ولها،

  .حقّق في محلّه

إذ أدلة القضاء } ين الواجب عن اثنابة الحجيوز استئجار شخص واحد لنيجذا لا وك{

إنسان حجان ى ان علكون الحج الواحد عن إنسان واحد، أما لو كيلزوم أن ى تدل عل

ه في سنة يان بحجين للإتيصح استئجار نفريما أشبه، ف أو نيبنذر أو ر،ذالن واجبان بالإسلامو

 ابةيله أدلة النشمي ونهما، فالأصل عدمه،يب بيوجوب الترتى ل عليواحدة، إذ لا دل

  .الإجارةو

الصوم  أو ابة الصلاة الواجبةيعلم عدم صحة استئجار شخص واحد لنيثم إنّ منه 

وم صوم واجب يأتي بيأن  أو عمرو، وديأتي بصلاة الصبح عن زيأن ك ،اثنينالواجب عن 

وجوب عبادة ى ل عليصومه، إذ لا دل والقاضي عنهما بطلت صلاتهى لو نو وعنهما،

 المعاملة التي احتملنا صحة أحدهما ينفرق ب و أحدهما،قع عنيأنه ى ل علي لا دلماكذا، كه

 بخلاف المعاملة فإنها ،ةيفيث إنّ العبادة توقي العبادة حينب واح،كالخامسة في باب النكاً ييرتخ

  .نقص، فتأمل أو  ما زادلاّالشارع إنما قرر ما بناه العرف في باب المعاملات إ وة،يعرف

 ،نيابة الحج المندوب عن نفريستأجر إنساناً لنيبأن }  في الحج المندوبكوز ذليجو{

الإجارة المطلقة ى ون عن أحدهما بمقتضكي أو ،ينأتي إنسان بالحج المندوب تبرعاً عن اثنيأو 

  عن و،كيالتي لا تنافي التشر



١٨٧

  ،وكذا في الزيارات

  

صح أن يما كلزوم الوحدة، ى لل عي لأصالة الصحة بعد عدم الدلكذل والآخر تبرعاً،

احد،  و عن إنسان،الآخر مندوباً وأحدهما واجباً أو ،المندوب أو أتي إنسانان بالحج الواجبي

  :اتيروالخصوص المقام جملة من اى دل عليالأصل  إلى بالإضافة و،المنافاةى ل عليإذ لا دل

  قال،حجتي في كشرأم ك )عليه السلام( الحسن أبا سألت: ليح ابن إسماعيصحك

  .)١(شئت مك: )عليه السلام(

 في  أبويكأشر: قلت له ،)عليه السلام( عبد االله أبي  عن،ة بن عماريح معاويفي صحو

 كنعم، إن االله عزوجل جاعل ل: خوتي في حجتي، قالإ ك أشر:قلت .نعم:  قال،حجتي

  .)٢(اهمي إك أجر لصلتكل وحجاً

  .لحجتاب اكهما مما تقدم في يرغ إلى

انت مطلقة من كإن  واتيبعض الروا و،هية جازت الإجارة عليإذا ثبتت المشروعو

  .دة لهاية مقيالقرائن الداخل وةي أنّ الأدلة الخارجلاّالمندوب، إ وث الواجبيح

 لأصلا وصح في العمرة المندوبة، للمناطي في الحج المندوب، كصح ذليما كو

  .رة غالباًالعمى لشمول الحج لهما، لاشتماله علو

  .رناها في باب الحجكلّ الصور التي ذكال في كبلا إش} اراتيذا في الزوك{

   فإذا : في خبر الحضرمي)عليه السلام( بن جعفرى قال موس

                                                







١٨٨

 ثم قف عند ينعتك فصلّ ر،كيب عليجت ما يفقض )صلى االله عليه وآله( ت قبر النبييأت

 ولدي وأمي و عن أبي،ا نبي االلهي كيعل السلام :ثم قل )صلى االله عليه وآله( رأس النبي

أسودهم، فلا تشاء أن تقول  وضهميأب و،عبدهم وع أهل بلدي، حرهميجم وخاصتيو

  .)١(نت صادقاًك لاّ السلام إكعن) صلى االله عليه وآله(للرجال قد أقرأت رسول االله 

  .اراتيات الواردة في باب الزيها من الروايرغإلى 

ما ك {المناط واف للأصلك في الاعتتبرعاً أو المتعددة إجارةابة عن يصح الني كذلكو

ات التي تقدمت يالروا والإجماع وللأصل} اراتيالز وابة عن المتعدد تبرعاً في الحجيوز النيج

  .هايرغ والإطعام وة القرآنءقراك يرذا في سائر أعمال الخك وبعضها،

، بل عدم رضاه كذلى ل عليدم الدل لع،المتبرع عنهى شترط رضيثم إنّ الظاهر أنه لا 

الحال أنه قال  وبهى رضي ثواب ما لا ىعطيف يكالقول بأنه  و،ركس بضار لما ذي لأيضاً

 يرغ إلى ،)٣(﴾كُلُّ امرِئٍ بِما كَسب رهين﴿ :قال و،)٢(﴾لَيس لِلْإِنسانِ إِلاَّ ما سعى﴿ :تعالى

  . محل منع،كذلى  من الأدلة الدالة علكذل

في صورة  ابة حتىية الني لزم عدم تمام،المقامى  الأدلة في شمولها علكبأنه إن تم تل: أولاً

  .لكقول به المستشيهذا ما لا  وى،الرض

                                                









١٨٩

 ويجوز الإتيان ا لا بعنوان النيابة بل بقصد ، في الحج والزياراتكما يجوز النيابة عن المتعدد تبرعاً

  .تعددلمإهداء الثواب لواحد أو 

  

رفع التنافي ي كبذل و،ون له تفضلاً فلا مانع منهكي أما أن ،س له استحقاقاًينه لإ: اًيثانو

  .)١(ى ما سعلاّس للإنسان إيأن ل ليدل و،ما أشبه وابةيل الني دلينب

ما لا ك ،ما أشبهوى ها الرضيشترط فيلا  وةيعي المثوبات هي آثار طبكنّ تلإ: ثالثاًو

شبه من أما  وره رضاه بشرب الخمركفي س ولوارث،اى ت رضيرث الإنسان المإشترط في ي

.ةيعيالآثار الطب

  .هية لا ترتبط بما نحن فيلامكان فهذه مسألة كف يكو

ون كنوي أن تيثر، بأن كأ وين الواحد لاثنابييض العمل النيصح تبعيثم الظاهر أنه لا 

صلاة طوافه  وديه لزون طوافكيأن  أو ة لعمرو،يعة الثانكالر وديمن صلاته لز عة الأولىكالر

ابة يتمل الصحة لأصالة صحة النيحان كإن  و،ك لانصراف الأدلة عن مثل ذلكذل ولعمرو،

  .ةيلم حولها في المسألة الآتكأتي التيالتي 

 أو سورة و،ة عن هذايآ أو تلو سورةي ف،نآان مثل قراءة القركما إذا يال فكنعم لا إش

  .ذاكه و،كة عن ذايآ

 ان إهداء الثوابكسواء } ابة بل بقصد إهداء الثوابيلا بقصد النان ا يوز الإتيجو{

 إلى  ثوااىهدي في صلاة الوحشة التي كقد ورد مثل ذل و،الكبلا إش} لمتعدد أو لواحد{

  .تيالم

 إني كجعلت فدا :)عليه السلام( ه، قال رجل للصادقيه ما في مرسل الفقيدل عليو

    فيكشرأت أن ينت نوك

                                                





١٩٠

  .)١(هماكشرأالآن ف:  فقال،تيبعض أهلي، فنس أو مي،حجتي العام أ

ذ الأصل أنّ إالأصل، ى ونه مقتضك إلى  بعض الأخبار الأخر، مضافاًكمثل ذلو

ل، يما خرج في الدلي فلاّة إيكة الماليفيك لوحدة ،هيرنه إهداءه لغكيمالثواب الذي هو للإنسان 

  .ن إهداء نتائج ماله في الآخرةكيم كذلكه يرغ إلى اين إهداء نتائج الإنسان في الدنكيمما كف

 أو ابة أصالةيجعل الن أو ،شخص بعد العمل إلى ابة من شخصين نقل النكيمنعم لا 

ما ك، كذلى ل الشرعي عليعدم الدل وه،يس، لأصالة عدم انقلاب العمل عما وقع علكبالع

  .ليعدم الدل وصل للأ،إنسان آخر إلى إنسان، إلى ن نقل الثواب بعد إهدائهكيمأنه لا 

 ةيوميصلّي صلاته اليأن ك ،المستحب والظاهر صحة إهداء ثواب العمل الواجبو

اً يونه آتكنافي يه، فإهداؤه لا كليملّ عمل ثواب هو كته مثلاً، إذ ليم إلى ثواا يهديو

  .ىفيخما لا كف الواجب يلكبالت

لّما ك ف،بادات عموماً مطلقاًإهداء الثواب في أمثال الع وابةي النينما أنّ الظاهر أنّ بك

 أتي الإنسان بالصلاةيصح أن يس، مثلاً ك بدون الع،ن إهداء الثوابكابة أمين النكأم

 كذلك وابة عنه،يالن إلى  بالنسبةكصح ذلينما لا يز، بي المميرغ إلى هدي ثواماي واميالصو

نما يالحائض بعد موا، بابة عن ية نيوميصلّي اليابة عن الحائض لا تصح في صلاته بأن يالن

  .لها  بالنسبة لإهداء الثوابكصح ذلي

                                                





١٩١

 بأن ،ة المأتي ا تبرعاًيوميل في صحة إهداء ثواب أمثال الصلوات الكستشينعم ربما 

ابة، بل ابتداءً بعنوان صلاة ين أو  لنفسهقضاءً أو اطاًيصلّي الإنسان صلاة الصبح مثلاً لا احتي

عدم ك ،ة مثل هذه الصلاةيشرعى ل علي لأنه لا دلكذل وته،يم إلى هدي ثواايوالصبح 

ما أشبه  و موضوعيرالصلاة خأدلة  وة الحج الثاني بعنوان حجة الإسلام،يشرعى ل عليالدل

  .لامك في شمولها لمفروض الكشي

  .الحي لإطلاق الأدلة إلى ثم الظاهر صحة إهداء الثواب

ر في كان ذكإن  و،الكأمور بعدم موادته إشافر المكمثل ال إلى نعم في إهداء الثواب

  .ما أشبه أو ،افراًكان كإن  وبيت القريالوسائل باباً حول بر الم

ت حج فحج يالمى ان علكف، فإن يلكسقط التيال في أنّ إهداء الثواب لا كثم الإش

  .االله العالم و،ف القضاء عنهيلكسقط تيه لم يثوابه إلى أهد وإنسان

  



١٩٢

  .يجوز الإجارة للنيابة عن الحي في الصلاةلا ): ١٧ مسألة(

  

ها يرغ وةيوميالواجبة ال} ابة عن الحي في الصلاةيوز الإجارة للنيجلا { ):١٧ مسألة(

ى نحو المباشرة، أما الوجوب بالعرض على ان علكوجوباً بالعرض، إذا  أو وجوباً لأصالة،

ى باً إذا قضيتسب أو أتي بصلاة مباشرةًيما إذا نذر أن كه، يابة فيابة فجاز النية للنينحو القابل

  .نه مثلاًياالله د

 إلى  بالنسبةكذلك و،كذلكابة عن الحي في الصوم الواجب ي للنةوز الإجاريجذا لا كو

 ،ان أم لاكان قادراً بنفسه، فهذه الخمس صلوات قادراً كذا إما ي فكذلكالحج الواجب 

 ن الإسلاميها عن الحي بالضرورة من ديفابة يالحج قادراً فقط لا تصح الن وكذلكالصوم و

ما كى الفتو وليابة بالدلي قادر جاز النيران غكدنا الحج لأنه إذا يإنما ق و،الإجماع القطعيو

  .تاب الحج فراجعك في كتقدم ذل

ان قادراً ك لأنه إن كذل و،زالعاج و القادرينهما بيالصوم فلا فرق ف وأما الصلاة

صلاة كلو  وب القدرةسأتي ا حيان عاجزاً ففي الصلاة كإن  وان ما،يته الإيوجب عل

ان ساقطاً عن ك إذا لاّ إ،حات الأربعيحة واحدة من تسبيعة تسبكلّ ركالمرتحل ل وقيالغر

إن  وبه،ى ان قادراً أتك إن ومفي الصو. ه أصلاًيث لا صلاة عليه حيعلى المغمكف يلكالت

  .ابةيهما للنيف فلا مجال ،ه أصلاًيب عليجان عاجزاً لم ك

عرضاً تبعاً لشيء  أو ،ام شهر رمضانيص وةيوميالك الواجب ذاتاً ينما بهيلا فرق فو

  .فارةكصوم ال واتيالآ والأموات وصلاة الطوافكآخر 

   بنائبه، إذا وان صلاة الطواف بنفسهياط بعض الفقهاء بإتيأنّ احتكو



١٩٣

 ينة في صلاة الطواف بيص من باب عدم فهم الخصو،املاً لهاكن الأداء سيحان لا ك

ل يث دلّ الدلين من العود حكتميلا  ودهاؤيلم  وةك لأنه خرج من م،ادر لأصلهاعدم الق

ها يمال المطلوب في الشرع فكالكاا ي عدم القادر لخصوصينب و،نئذيها حيابة فيالنى عل

المناط  أو زابة عن الحي العاجي لأجل المناط في النكأنّ ذل أو ،السورة وبصحة قراءة الحمد

ما  وتاب الحج مع أنه حي قادر،كما ثبت في ك، )عليه السلام( مام المهديالإعن ابة يفي الن

 وجهه بتحساط ميفة، بل الظاهر أنه احتي الوجوه ضعكلّ تلكانت كإن  و،كأشبه ذل

  .ف جداًيضع

 كذل و،ابة بل رجحاايقتضي جواز الني هذه الخمسة الأصل يران، ففي غكف يكو

 أو معاملةً أو  عبادةً،عرف من الشارع المنع عنهيلم  ولّ عمل عقلاً،كابة في يلة النلأصا

  .ابةي باستثناء ما علم المنع الرافع لأصالة صحة الن،ماًكح

 كانت هناك إذا لاّلّ أعمالهم إكبون في يستني ءابة فلأنا نجد العقلايأما أصالة الن

لاً ي دلكفي ذلكي و،المنعى ل علينه، فلأنه لا دلنع عيمأما أنّ الشارع لم  وة خارقة،يخصوص

  السارق،يرد غيابة بأن تقطع يأما الاستثناء ففي مثل الحدود التي لا تقبل الن وعدم المنع،ى عل

  .كما أشبه ذل أو  الزاني،يرلد غيجأو 

ها، يرغ أو شهادة أو قضاء أو طلاق أو احكن أو شراء أو عي من بكأما ما عدا ذل

حد من لّ واكقّقة في ابة المحيالن معنىفي  اختلاف في الجملة كان هناكإن  وابة،يبل النفإنها تق

  .هذه الأمور



١٩٤

  .ولو في الصلوات المستحبة

  

 أو حج أو صوم أو  من صلاة،لّهاكابة في العبادات المستحبة يهذا فتصح النى علو

  .هايرغ أو امإطع أو قراءة قرآن أو ارةيز أو غسل أو وضوء أو افكاعت أو اةكز

تاب كرنا في كقد ذ وة الواجبات،يفارة المالكال واةكالز وابة في الخمسيما تصح النك

ه ينسحب فياة فكالخمس بدل الز و،اة إنسان آخركإعطاء زى ة الدالة علياة الرواكالز

  .رناهكالأصل الذي ذ إلى مها، بالإضافةكح

ة مرفوعة يابة العقلائي فأصالة الن،سهالإنسان نف إلى ف موجهةيالكنّ ظاهر التإ: قاليلا 

  .ذا الظاهر

ف العقلاء إنما هو إرادة وجود حاصل العمل في يالكلّ تكالظاهر من : قاليلأنه 

ومة كأوامر الحى ة للأفراد إلا من باب أم المحصلون للغرض، مثلاً تريلا خصوص و،الخارج

ها حصول هذه يرغ والمواصلات واتالجواز وهرباءكال والماء وكموظفي الجمار إلى بالنسبة

 فإا ،هايرغ والبستان وحفظ الدار والشراء وعي أوامر الموالي بالبكذلك والأمور في الخارج،

  .الخارج لغرض حصول النتائج في

 ل خاص،يدل إلى تاجيح كن ذلك بعض الأوامر المقصود ا ذات المأمور، لكنعم هنا

ابة في ينا الشارع قرر النيقد رأ وف،يلكه التيوجه إلة الميف في خصوصيالكه فلا ظاهر للتيعلو

 لم مايقة العقلاء، ففير الشارع طريتقرى دل عليام مما كالأح والمعاملات و من العباداتيرثك

  .هذا الأصل إلى زم الرجوعلاّان الكلّف كة الميادته خصوصرنعلم إ

  لذا اختار ول مناقشة،مح} لو في الصلوات المستحبةو{ :علم أنّ قول المصنفيمنه و



١٩٥

نعم يجوز ذلك في الزيارات والحج المندوب وإتيان صلاة الزيارة ليس بعنوان النيابة بل 

من باب سببية الزيارة لاستحباب الصلاة بعدها ركعتين ويحتمل جواز قصد النيابة فيها لأا 

  تابعة للزيارة

  

  .ميكد الحيالس وىخ المرتضيالجواز الش

د يقال الس ولو من قوة،يخجوازها في الصلوات المستحبة لا : ن العمد ابيذا قال السكو

  .لو من وجهيخجوازها لا : الالجم

 ،العروةى قه عليرني تعلضيح لأنه لا )رحمه االله( د الوالديفتي السيان كلا أعرف بماذا و

لم  ووبتكتبت هذا القسم من الشرح في الكث يآرائه ح إلى الشرح عن الاشارة يلذا خلو

  .قيسة لا نقطاع الطرربلاء المقدكقته من يل تعلين من تحصكأتم

ان ي منه أم بدونه في إته بأمرير الإنسان عن غبيستنيصح أن يه يان، فعلكف يكو

  .ك ذليرغ أو ض،يام البيام أيص أو ة،يومينوافله ال

ابة في ي النة، خصوصايقطع النظر عن الإطلاقات الآتمع د الاستنابة في الصلاة يؤيو

 :ص المصنف الجواز بقولهيارة، فتخصيفي صلاة الز وابة الحج المندوبيلاة الطواف في نص

  .محل نظر} الحج المندوب واراتي في الزكوز ذليجنعم {

ارة ية الزيابة، بل من باب سببيس بعنوان النيارة ليان صلاة الزيإتو {:ما أنّ قولهك

للنائب لا للمندوب عنه محل منع، إذ ثر، فالصلاة كأ أو }ينعتكلاستحباب الصلاة بعدها ر

ارة، لا أنّ الصلاة عن يابة في الزينحو النى ابة في الصلاة عليظهر من النصوص أنّ النيالذي 

  .كما صرح به المستمسكه، يرارة عن غيالز ونفسه

  بل هو الظاهر} ارةيها لأا تابعة للزيابة فيتمل جواز قصد النويح{



١٩٦

  .واقع الوالأحوط إتياا بقصد ما في

  

 ،همايرغ وميكالح والسادة البروجرديك، ين واحد من المعلّقيره غيما قرره علك

  .}اا بقصد ما في الواقعيالأحوط إتو{

ة من يربكها جملة يرغ وابة في الصلاة المستحبةيصحة النى دل عليان، فكف يكو

أنّ أصالة عدم  لاّت إيبعضها خاص بالم وت بالنص،يالم وبعضها شامل للحي وات،يالروا

  .ميوجب التعمي كت في ذليالم و للحيينالفرق ب

عليه ( عبد االله أبو قال:  عن محمد بن مروان، قال،اعيعدة الد وافيكالمروي عن الك

 تصدق عنهما،ي وصلّي عنهما،ي، ينتيم ويينه حي والدبريم أن كنع الرجل منيمما  :)السلام

ه وصلته ده االله ببريزي فكله مثل ذل و،صنع لهماون الذي كيصوم عنهما، في وا،مج عنهيحو

  .)١(اًيرثكاً يرخ

أتصدق  وأصلي وأحج: )عليه السلام( مي قلت لأبي إبراه: قال،حمزة أبي المروي عنو

 أجر كل وصلّ عنه وق عنهنعم تصد:  قال،أصحابي والأموات من قرابتي واءيعن الأح

  .)٢(اهي إكبصلت

أنه سئل عن الرجل ): عليهم السلام( ينعض الصادقما رواه ابن المشهدي عن بو

أو  )صلى االله عليه وآله( زور رسول االلهي أو عتمري أو جيح أو وماًيصوم ي أو ينعتكصلي ري

ون له كي أو ن،يلأخ له في الد أو هي لوالدكعل ثواب ذليج و)صلوات االله عليهم( أحد الأئمة

   : فقال، ثوابكذلى عل

                                                







١٩٧

نقص من أجره شيءي أن يرمن جعل له من غ  إلىصلي كإنّ ثواب ذل)١(.  

 إنّ امرأة من خثعم سألت رسول االله : أنه قال)عليه السلام( ما روي عن الصادقو

صلى االله عليه (  فقال رسول االله،يربكخ يها لأنه شيأن تحج عن أب )صلى االله عليه وآله(

  .)٢(نعم فافعلي: )وآله

  في أبواب الحجكالمستدر وورة في الوسائلكذة الميرثكات اليروالها من ايرغ إلى

  .ها، فراجعيرغ والاحتضار وةيالوص والتجارة والصلاةو

 )عليه السلام( الحسن إلى أبي تبتك و: قال،اتبة ابن الجندبك ملاّ إكعارض ذليلا و

 أو ه،ي لأبوينثلثوله  ثلاثاً، ثلثاًأالصلة  ويرالخ وعل أعماله في البريجد أن يريأله عن الرجل أس

ت يأما الم: تب إلّيك ف،تاًيالآخر م واًيان أحدهما حكإن  وتطوع به،يفردهما بشيء مما ي

  .)٣(الصلة و البرلاّ إ،أما الحي فلا وفحسن جائز،

  .)٤(الصلة بدل الصلاة س بجعلورواه ابن طاوو

                                                











١٩٨

  :هيفو

قلت :  قال،نيدرك ما رواه هديؤي واتبة،كهي م وة، خصوصاًينه محتمل للتقإ: أولاً

عليه ( قال و،نعم:  قال،تيلحق بالميالحج  والصوم والصدقة: )عليه السلام( لأبي عبد االله

 فو االله لو أمرتني أن ،ذا وما أناو :، قلتكذلى ري هو لا وهذا القاضي خلفي :)السلام

  .)١( أضرب عنقه لضربت عنقه

أنّ الخبر مشتمل  وة، خصوصاًيتقد احتمال اليؤين ك ل،هيما نحن فين فكيإن لم  وفإنه

  .ه النصوصيدلّ عل وقول به المشهور،يما لا ى عل

  .اضطراب متنه: اًيثانو

دل ي للحي في الصلاة، فلا كيث التشريإنّ مورد الحد(:  قال،كسمستما في الم: ثالثاً

بن  علي  في خبركما ورد ذلك ،ةي خصوصكيابة عنه، إذ لعل للتشريالمنع من إفراده بالنى عل

 تي سألته عن رجل جعل ثلث حجته لم،)عليه السلام( بن جعفرى ه موسي عن أخ،جعفر

  .ى انته)،)٢(للحي فلا وكت ذليللم:  فقال،ها لحييثلثو

  .بعض الأخبار المتقدمة محل منعلهما يرغ وسوابن طاو وص الوسائليعلم أنّ تخصيمنه و

  

                                                







١٩٩

بتخيل أنه مأجور  وإن كان ، يستحق عليه العوضإذا عمل للغير لا بأمره ولا إذنه لا): ١٨ مسألة(

  .عليه فبان خلافه

  

ه يستحق عليلا  { مقام الأمرئمالقا} ذنهإلا  و لا بأمرهيرإذا عمل للغ{ ):١٨ مسألة(

لا خلاف، لأصالة عدم  والكبلا إش} ه فبان خلافهي علرل أنه مأجويتخيان كإن  والعوض

لا شيء من  وتصرف، أو شبه عقد، أو ،تلافو إأ ،ديو  أ، عقدكن هناكيالضمان إذا لم 

د ما يالى عل، و)١(﴾أَوفُوا بِالْعقُودِ﴿ : للضمان فلأدلةاب الخمسةيجالأربعة في المقام، أما إ

ضمن يحه يضمن بصحيما  و،)٣( فهو له ضامنيرمن أتلف مال الغ و،)٢(أخذت

أما  و الأمة مثلاً بظن أا محلّلة له،ئطوك المحترم المهر ئاب الوطيجإى ما دلّ عل و،)٤(بفاسده

  .ها له فللأصل المتقدميراب غيجعدم إ

د، يل اليشمله دليده فيونه تحت كلازم يالإنسان  إلى رجوع فائدة الشيء: إن قلتو

  .حرمة عمل المسلم إلى بالإضافة

لو و ة له،يلكما أنّ حرمة عمل المسلم لا ك ،د بمجرد رجوع المنفعةيصدق اليلا : قلت

  الناس مسلّطونة تعارضت بقاعدة يلكفرض لها 

                                                











٢٠٠

ان خلاف قاعدة كأمر به ي فإنه لو ضمن الإنسان ما لم ،)١(أنفسهم وأموالهمى عل

  .مةكجة التساقط فأصالة الضمان محيالنت وتعارضانيالسلطة ف

مر أي أو ه،يرأتي المأمور بغيأمر الإنسان بشيء في أن ينه بيثم إنّ عدم الضمان لا فرق ف

  . لإطلاق أدلة عدم الضمانكذل ولا،  العمل أوكه بنفس ذليرأتي غيإنساناً آخر ف

ما إذا أمره ك، أيضاًوجبان عدم الضمان يالمأمور به  إلى د بالنسبةيالق وتخلّف الشرطو

اء فصبغها في تصبغها في الشيأمره أن  أو صبغ غرفته بلون أخضر فصبغها بلون أحمر،يأن 

  .ف مثلاًيالص

نجم عن الصبغ من أضرار لقاعدة يما  والعامل خسارة إزالة اللونى هر أنّ علالظاو

 خدش في كلو نجم عن ذل وه إزالتهايان علك فلو صبغها بالأحمر ،لّ موردكذا في كه ود،يال

  .مهايه ترميان علكالغرفة 

  

                                                





٢٠١

 عليه أجرة فإن كان بقصد التبرع لا يستحق، أمر بإتيان عمل فعمل المأمور ذلكإذا ): ١٩ مسألة(

 وإن قصد الأجرة وكان ذلك العمل مما له أجرة استحق وإن ،مر إعطاء الأجرةوإن كان من قصد الآ

  .مر إتيانه تبرعاًكان من قصد الآ

  

  :ل فله صور أربعالعم} كان عمل فعمل المأمور ذليإذا أمر بإت{ ):١٩ مسألة(

قصد العامل يال فقد لّ حكى عل و،قصد الأجرةيقد  ومر التبرع،قصد الآي لأنه قد

  .قصد التبرعيقد  و،الأجرة

ان كإن  وه أجرةيستحق عليبقصد التبرع لا  { العملكذلى المأمور عل} انكفإن {

فإنه إباحة منه (: كلا خلاف، قال في المستمس والكبلا إش} مر إعطاء الأجرةمن قصد الآ

  .)١()إباحة مالهكاحترامه  ولعمله تمنع عن ضمانه

فيما نعم هذا إن ا إذا كما إذا يتمون كيانت إجارة فقد كان مجرد الأمر لا الإجارة، أم

ون كيقد  و بالقصد،لاّالعمل الخارجي إى نطبق عليما أشبه مما لا  أو متعلّق الإجارة الذمة

ة فإنه ياً لعدم الأجرة، أما في الثانبون قصد التبرع موجك ي ففي الأولى،المتعلّق العمل الخارجي

نعم ، قصد التبرع بعمل هو للمستأجريق له أن يحد قصد التبرع في عدم الأجرة، إذ لا يفي لا

  .الآخرى لّ حق للإنسان علكله إسقاط الأجرة مثل إسقاط 

ان من كإن  و العمل مما له أجرة استحقكان ذلك والأجرة {العامل} إن قصدو{

عمل يد منه أن يريمر بأنه ح الآي بعد تصرون عملهكيبشرط أن لا } انه تبرعاًيمر إتقصد الآ

   ما ادعاهكف، لالا خ والك بلا إش،تبرعاً

                                                





٢٠٢

ان محتمل كإن  و،هيون مجمعاً علكيتمل أن يح :ه، بل عن مجمع البرهانيرغ والجواهر

ن للراد كيبذل الأجرة لم يلم  والردى لو استدع(: ث قاليتاب الجعالة العدم، حكالشرائع في 

ىانته )ع بالعملشيء لأنه متبر.  

بذل الأجرة يلم   إذ معنى،س خلافاً في المسألةين الظاهر أنه لك، ل)١(كذا في المستمسك

  .وت عن الأجرةك لا الس، بدون الأجرةالردى أنه استدع

  : فقد استدل لاستحقاقه الأجرة بأمور،انكف يكو

  .ةيرالس: الأول

 كعد تري إذ ،)٢(﴾موالَكُم بينكُم بِالْباطِلِلا تأْكُلُوا أَو﴿ :تعالىالمناط في قوله : الثاني

  .لاً للمال بالباطلكإعطائه الأجرة أ

عطه الأجرة ي ثم لم ،الدار، فحمل الحمال إلى احمل متاعي: أنه لو قال للحمالى ألا تر

القول بأنه عمله لا  وه من سائر العمال،يرذا لغك و الحمال بالباطل،لل ماكصدق عرفاً أنه أ

  .الفهم العرفيى ة عليام المبنكست مناط الأحية لي دقّة عقل،ماله

  .)٣(حرمة دمهكحرمة ماله  :)صلى االله عليه وآله( قوله: الثالث

   المال إلى نصرف الماليان ربما كإن  وفإنّ عمل الإنسان مال من أمواله عرفاً،

                                                









٢٠٣

  .ن لا انصراف في المقامك أمثال هذه المقامات، ليرالخارجي في غ

 العملى بر المسلم عليجأنه لا   بمعنى،ةيفيلكنه ظاهر في الحرمة التإ(: كقول المستمسو

نه خلاف الظاهر، بل إ :هي ف)ون مضموناًكي لا أنه ، حراماًكون ذلكي وه،يقهر عليلا و

  .الوضعي وفييلك التينمكالظاهر الاحترام الموجب للح

  .فاءيوجوب الإ ولظلم حرمة اين ب تلازم عرفيكهنا و،نه ظالمإ: رابعلا

  .كما عن المسالك ،ةيفاء للمنفعة ذات المالينه استإ: الخامس

  .يخفىما لا كنه هو الثالث ك ل،ما في الجواهرك ،قاعدة احترام مال المسلم: السادس

 أو ،ها الأجرةي فينعيث لم يحه، إذ هي إجارة فاسدة حيضمن بصحيل ما يدل: السابع

  .جعالة فاسدة

  .لا جعالة ون إجارةك لم تلاّإ و،مر التبرعقصد الآيما إذا لم ي فكنّ ذلإ: هي علردين كل

  .دين ذو المنفعة تحت الكيإن لم  ود، فإنها تشمل المنافع عرفاًي قاعدة ال:الثامن

 رامة في الضمان لو لا الاتفاق لأصالة براءة الذمةكال مفتاح الكعلم أنّ إشيمما تقدم و

  .ل نظر مح،ل الضمانيعدم وجود دلو

  :لام في أموركبقي ال

  ديريأنه ك ) العمل ما له أجرةكان ذلكو( :نّ قول المصنفإ: الأول



٢٠٤

   نفسه لذلك أولاًسواء كان العامل ممن شأنه أخذ الأجرة ومعداً

  

ث ي ح،فتحه: قال له وناًيكللحداد سى ما إذا أعطك إخراج ما لا أجرة له عرفاً، كبذل

ما أشبه  أو ،عطنيأ وخذ الخبز من الخباز: قال لإنسان أو ،لا أجرة لمثل هذا العمل عرفاً

  .كذل

ل حبة الحنطة في ينه مع عدم تبرع العامل لا وجه لعدم الأجرة، بل هو من قبإ: هيفو

قد جعل الشارع  و،وز إتلافها بدون رضاهيج، فلا كة التي هي حق للماليالأموال الخارج

  .مثقال الذرةى الجزاء عل

خط : قوليون بالأمر مثل أن كي أن ينالعمل بى  علير فرق في بعث الغنه لاإ: الثاني

 أو ،كلاّدي الدي ينلس بيج أو اطيالخ إلى دفع الثوبيبالفعل مثل أن  أو ،لي هذا الثوب

ما صرح ك .كأنت مأذون في ذل:  فقال،كقول الصباغ، أتأذن لي أن أصبغ داريأن كذن بالإ

  .ل في الأدلة السابقةك الك لاشتراكذل وهم،يرغ وكستمسالم وجامع المقاصد و الجواهركبذل

 الحلاق إلى أرسل ولده أو اط بثوبه،يالخ إلى لبه المعلّمك أو ،مثلها لو أرسل ولدهو

  .حلق رأسهيل

 اطيالخك} ان العامل ممن شأنه أخذ الأجرةكسواء  {م بالأجرة ثابتكالح: الثالث

  .لعموم الأدلة المتقدمة كذل و}لا  أوكمعداً نفسه لذلو{ الحدادو

الخلاف بما ظاهره العامل الذي من شأنه أخذ  وص المبسوطيعلم أنّ تخصيمنه و

 ، من باب المثالكإنّ ذل: قالي أن لاّ محل منع، اللّهم إ،ر الصانعكذى  لاقتصارهما عل،الأجرة

  .ميالتعمى هما عليرغ والجواهر ولذا نص الشرائع و،نفي ما عداهيإثبات الشيء لا و



٢٠٥

ضمن ا للعامل هي ينّ الأجرة التي إ: نيح آخريصر ولةهر ممن أطلق المسأالظا: الرابع

د يون الأجرة لزك العمل من العامل للإنسان المعمول له، فقد تكالمراد مثل ذل وأجرة المثل،

ق الفلاني لاّون أجرة الحك قد تكذلك ونار،ينما للإنسان العادي نصف دي ب،ناراًيالتاجر د

  .ناريه نصف ديرون أجرة غكنما تيراً بنايد

  .ما قصده العامل أو مر،ون الأجرة ما قصده الآك في مقابل احتمال أن تكذلو

ثر من ما قصده، فأصالة براءته من كأى قدم عليمر، فلأنه لم أما وجه ما قصده الآ

  .مةكالزائد مح

قتضي يم عمله  فاحترا،كه دون ذللبذل عميأما وجه ما قصده العامل، فلأنه لم و

  .ثر من الثمنكده أيريان ما كإن  و،ديريبع ماله بأقلّ مما يما إذا لم كإعطاءه ما قصده، 

 فلا مجال ،أجرة المثلى  نظر واضح، إذ الأدلة المتقدمة إنما تدل علهماين فكلو

  .ينللاحتمال

قدار الذي ر نفسه ذا المالعامل إنما أج ومر للعامل، الآلاً منيكون توكياحتمال أن و

ون كي أن لاّ ظاهر، إيرغى الضمان بالمسم: كمسلذا قال في المست وه،يما ف يخفى ده، لايري

  .المعاملاتون المقام من الضمانات لا ك: قال في الجواهر ول المطلق،يكمفاد الأمر التو

ى  فمقتض،ط ثوب نفسهييخأن أمره بأن كعمل عمل نفسه، يلو أمره بأن : الخامس

  ةي لعدم تمشي الأدلة الثمان،ضمن الأجرة لهيه لا القاعدة أن



٢٠٦

   فإن عمل المسلم محترم،بل وكذلك إن لم يقصد التبرع ولا أخذ الأجرة

  

المغرور  واحتمال أنه مغرور، ومة،كالمتقدمة في هذا المورد، فأصالة عدم الضمان مح

ون حاله كيمر، ف للآان العامل جاهلاً بأنّ القماش لنفسه لاكما إذا ي فمن غر إلى رجعي

ل بالضمان يث ربما قي ح،لك أنه طعام نفس الآينله، ثم تبكه طعاماً فأيذا قدم إلإحال ما 

ضمن يث يانت للهادم حك أنّ الدار ينهمه أنّ الدار للآمر فأمره دمها، ثم تبوأ أو ،كهنا

لا ضرر في  و،ورما إذا تضرر المغري فمن غر إلى رجعيالمغرور ، مدفوع بأنّ كالآمر ذل

  .المقام

  .هيس مما نحن في لكن ذلك ل، تحمل الغار الخسارة،هينعم إذا أوجب الآمر خسارة عل

ن للآمر إلزام العامل بأخذ كيقصد الآمر الأجرة، لم  ولو قصد العامل التبرع: السادس

ى العامل علوجب رفع سلطة يعدم تحمل الآمر منة العامل لا  وه،يالأجرة، إذ لا سلطة له عل

  .نفسه

 أما لو قصد التبرع ثم أراد أخذ الأجرة لم ،لو قصد العامل الأجرة ثم أبرأ صح: السابع

ى ل عليهابه احترام عمل نفسه لا حق له في إعادة الاحترام، إذ لا دلصح، إذ بعد إذي

  .الانقلاب، فالأصل عدمه

ن أك} لا أخذ الأجرة وقصد التبرعيإن لم  {ق للعامل أخذ الأجرةيح} كذلك وبل{

  .نيمرعمله ذاهلاً من الأ

  سيهذا ل وه،يلما تقدم من الأدلة عل} فإن عمل المسلم محترم{



٢٠٧

 لأصالة عدم قصد التبرع بعد كون ،قدم قول العامل، لا بعد ذلك في أنه قصد التبرع أوولو تنازعا 

  احترام عمل المسلم ذلك  بل اقتضاء،عمل المسلم محترماً

  

، هية في، لتمشي بعض الأدلة الثمانكذلكمه ك حأيضاًافر المحترم ك بل ال،سلمخاصاً بالم

  .عمله و لعدم احترام ماله،ق له أخذ الأجرةيحاً لم يراً حربفاكان ك ذنعم إ

انا ك، سواء يروان المستعمل في حاجة الإنسان حال نفس الأجيالح وثم إنّ حال الآلة

لب معلّم فاصطاد به كد يان لزكهما أم لا، فإذا سواء علم صاحب ون للأجرة أم لا،يمعد

  .بها عمروكارة فريانت له سك إذا كذلك ولب،كه أجرة اليان علكعمرو 

 في أنه قصد التبرع أو {حثّه أو  عمله له بأمرهيالعمل الذ} كلو تنازعا بعد ذلو{

صالة عدم  لأ،قدم قول العامل {،لم أقصد: قال العامل وقصدت التبرع،: فقال الآمر} لا

عارض بأصالة عدم قصد الأجرة يإنه : قال يقصد الأجرة، حتى إلى لا نحتاج و}قصد التبرع

  . أصل البراءةعالمرج وتساقطانيف

أو لم يقصد ئاً ي سواء قصد ش،قصد التبرعيرة هي الأصل، إذا لم جإذ قد عرفت أنّ الأ

 فعمل المسلم محترم،}  محترماًون عمل المسلمكبعد { :لذا قال وس الأصل مثبتاً،يأصلاً، فل

ان المرجع أصالة احترام ك في هذا القصد ك صورة قصده التبرع، فإذا شلاّرج منه إيخ لمو

  .عمل المسلم

} كاقتضاء احترام عمل المسلم ذل {لأنّ، أصالة عدم قصد التبرع إلى لا نحتاج} بل{

  الأجرة في مورد التنازع



٢٠٨

 ولا فرق في ذلك بين أن يكون العامل ممن شأنه وشغله ،تبرعوإن أغمضنا عن جريان أصالة عدم ال

   إلا أن يكون هناك انصراف أو قرينة على كونه بقصد التبرع أو،أخذ الأجرة وغيره

  

 في مورد لاّ بالعام، إكزم التمسلاّلأن ال} ان أصالة عدم التبرعيإن أغمضنا عن جرو{

نا في فرد ككش ورم الفساق منهم،كلا ت: الرم العلماء، ثم قكأ: المخصص، فإذا قالبالعلم 

 ، في شمول الخاص لهكالش وزم احترامه للعلم بشمول العام له،لاّان الكهل أنه فاسق أم لا، 

  . فتأمل،ةيانت الشبهة مصداقكإن و

 قصدت لب: قال العالم وقصدت الأجرة،: ك بأن قال المال،س التنازعكثم إنه لو انع

  من قبله،لاّعرف إيما لا يقاعدة الأخذ بقول المدعي ف أو ترام،حلة الاالتبرع، فهل المناط أصا

ان في إطلاق القاعدة كإن  و، الظاهر الثاني،)١(أنفسهم جائزى قاعدة إقرار العقلاء علو

  .تأمل الأولى

 ون العامل ممن شأنهكي أن ينب {رنا من ضمان الآمركالذي ذ} كلا فرق في ذلو{

 ورةكإنما قلنا بعدم الفرق لإطلاق الأدلة المذ و فصل،ن خلافاً لم،}هيرغ و،شغله أخذ الأجرةو

ون كيزم أن لاّن الكل} ونه بقصد التبرعكى نة عليقر أو  انصرافكون هناكي أن لاّإ{

ن قال كل و انصرافكان هناك فان لاّإ وون العامل ملتزماً به،كيث ينة بحيالقر أو الانصراف

س المقام من يد عن أصالة الاحترام، إذ لين وجه لرفع الكي لم ،عإني لم أقصد التبر: العامل

  .نحوه وضره الانصراف يمباحث الألفاظ حتى

  لو تنازعاو

                                                

 



٢٠٩

  .على اشتراطه

  

  .م ما تقدم في باب التنازعكنة فالحيالقر أو في وجود الانصراف الملزم

 ح بالتبرعير اشتراط صكان هناكتبرع، فإذا اشتراط الآمر ال أي }اشتراطهى أو عل{

  .االله العالم و مخرجاً من أصالة احترام عمل المسلم،كان ذلكه ينة عليقرأو 

  



٢١٠

  ، يجوز إجارته،كل ما يمكن الانتفاع به منفعة محللة مقصودة للعقلاء مع بقاء عينه): ٢٠ مسألة(

  

نه ي مقصودة للعقلاء مع بقاء عةن الانتفاع به منفعة محللّكيملّ ما ك{ ):٢٠ مسألة(

  .ه في الجملةيالاجماع عل: ظهر من الجواهريلا خلاف، بل  والكبلا إش} وز إجارتهيج

ماء البئر  وثمرة الشجرة في إجارة البستان،ك ،اناًيإن عدت أع وفإنّ الإجارة نقل المنافع

وز يجما كعه يوز بيجالظاهر أنّ الحق  وان،يع نقل الأعيما أنّ البكنحوهما،  وفي إجارة الدار

عه بعد صدق يب أو  في إجارتهينال من بعض المحقّقكه، فالإشيلهما عليدق دلصلإجارته 

  .منع  محل،هيم في مطلقات الأدلة علكان الحيضوع الموجب لجرالعرف المحقّق للمو

ار ين تحت اختكين لم كل ونكأم أو ،ن الانتفاع به أصلاًكيمان، فما لم كف يكو

ار يدخل تحت اختين لا كل ورار المؤجي اختان تحتك أو  الشمس مثلاً،ينعكه كمل ورالمؤج

ى ان علك و،ه من الانتفاع به، لا تصح إجارايرن غكتميلا  وأسد رباه إنسانكالمستأجر، 

  .ودير هذه القكالمصنف ذ

 الصلبان والقمار وون محلّلة، فلا تصح إجارة آلات اللهوكلزم أن تيثم إنّ المنفعة 

إمضاؤه لها لا تشمل أمثال  و لها، فإجازة الشارع للإجارة لعدم وجود منفعة محلّلة،نحوهاو

  .هذه الأمور

ر فلا تصح يلب المحترم لوجود المنفعة المحلّلة له، أما الختركعلم جواز إجارة اليمنه و

ل الأرض المحجرة التي تصح يس من قبيتعلّق به الحق، فليلا  واً،كونه ملكإجارته لعدم 

  .اًكن ملكإن لم ت ولحقوا متعلّقة لكإجارا ل



٢١١

 فتشمله إطلاقات الإجارة بعد ، عندهمك له لمثله، لأنه ملنعم تصح إجارة الذمي

  .)١(لزموهم بما التزموا بهأقاعدة 

ن مقصودة للعقلاء لم تصح كون المنفعة مقصودة للعقلاء، فإن لم تكزم أن تلاالو

علم أنه يمنه  وة،يالإجارة العقلائى ا أمض لانصراف الأدلة عن مثله، فإنّ الشارع إنم،الإجارة

  الجوازك تبع ذل،انكان دون مكم أو انت المنفعة مقصودة لهم في زمان دون زمان،كلو 

ون كيان الذي كالم إلى ادة بالنسبةيث لا تجوز الزي ح،روا مثله في باب الرباكما ذكالمنع، و

  .ه الجنس معدوداً مثلاًيون فكيان الذي كالم إلى تجوز بالنسبة و،موزوناً أو لاًيكه ميالجنس ف

  : احتمالان،ةيون عقلائكأن ت أو ةيون المعاملة سفهكثم الاعتبار بأن لا ت

ن كإن لم ت وها لا تصحير فغ،م الانصرافكة بحيمن أنّ الشارع إنما أباح العقلائ

  .ةيسفه

ناط في م المكة بحيالخارج السفهائ و ما خرج،لاّقتضي الصحة إيطلاق من أنّ الإو

ة ي السفهائيرل المال بالباطل الممنوع شرعاً، فغكم أنه نوع من أكبح وه،يمعاملات السف

ن كيإن لم  و،كان له مقصود في ذلك ود لمدة ألف سنة،يما إذا استأجر أرض زك ،حيصح

  .مثلهى قدمون عليالعقلاء 

  .لهذا التراع فلا مورد ،ةيالسفه وةي العقلائير غينالتلازم ب: قالين ربما كل وهذا

من  وة،ي فمن جانب أحدهما عقلائ،ينانت ذات جانبكعلم أنّ المعاملة لو يمما تقدم و

  ةي لاشتراط العقلائة، لم تصح،يجانب الآخر سفه

                                                





٢١٢

   يجوز،وكذا كل عمل محلل مقصود للعقلاء عدا ما استثني

  

  .ها من جانب واحد فقطيلّ معاملة تتوفّر الشروط فكما في كها، يالمطلقة ف

 فلا تصح ،ةرإجاى ، إذ بدون البقاء لا تسمين قد عرفت سابقاً اشتراط بقاء العكثم إن

  .هيرغ وما مثّل لها الجواهركالشمع للإشعال،  والماء للشرب، ول،كإجارة الخبز للأ

 التبول وة بعد التغوطياا الباقيانت لأعكما إذا يورات فكن هل لا تصح إجارة المذكل

دة يان مفيأع إلى وراتكما هو المتعارف الآن من إرجاع المذكة، ية عقلائالاحتراق فائدو

ال في صحة إجارا للصدق كان الظاهر عدم الإشكإن  و،الآلات، احتمالان وائنكبالم

لزوم ى ل عليالاحتراق، إذ لا دل وت صورها في الجملة بعد الخروجيرإن تغ و،نئذيالعرفيّ ح

  .ذنهإبدون  أو رإذن المؤجإن أذاا المستأجر ب ونةيي للزجوز إجارة الحلّي ف،بقاء الصورة

الاحتراق لا  ووجود الفائدة المحلّلة بعد الخروج والحاصل أنّ مع صدق الإجارة عرفاًو

استحال، لصدق أدلة  أو الخروج إذا انقلب إلى ستبعد الطهارة بالنسبةيما لا كوجه للمنع، 

 الخلّ، إلى الانقلاب من أمثال الخمر وستحالةروه في الاكب الذي ذيه بالتقرين عليمرالأ

ما لا كه، يوجب سقوط الحق فيتنجس الخروج في فترة لا  وما أشبه، والملح إلى لبكالو

  .لاصبح خمراً ثم خي مما هنحو وير في باب العصكوجب ذلي

  .تفي منه ذا القدركل نيلام في المقام طوكالو

  وز يج،، عدا ما استثنيلّ عمل محلّل مقصود للعقلاءكذا كو{



٢١٣

  ، ولو كان تعلق القصد والغرض به نادراً،الإجارة عليه

  

إجارة الإنسان لأجل ك العمل، ك لأجل ذلينون إجارة العكبأن ت} هيالإجارة عل

ما أشبه، داخلة في القسم الأول  أو وان لأجل الحمليإجارة الح وما أشبه، وتابةكال واطةيالخ

ما أشبه مما  وم الواجبيالإجارة لأجل تعل إلى )عدا ما استثني( :أشار بقوله وى،فيخما لا ك

  .هيلام فكتقدم ال

ما كمباحاً، لا الحلال الاصطلاحي  أو روهاًكان مكإن  و الحرام،يرالمراد بالحلال غو

جوز للذمي الإجارة يطرفي الإجارة، ف إلى ة إنما هي معتبرة بالنسبةيما أنّ الحلك ى،فيخلا 

  . لناكز ذليجإن لم  وثلاً،لأجل التغني م

ما إذا استأجر الإنسان كالإبقاء،  إلى صح بالنسبةينشاء، بل لزم في العمل الإيثم إنه لا 

نع يمان وجوده كما إذا ك، كجالساً مدة لوجود فائدة في ذلى بقيان لأن كالجالس في م

 ،س بعمليأنه لب: قاليفلا ، في من التقاط الحب الذي نشره في الشمس لأجل التجفيرالط

  .ةيوان من الأبحاث الفلسفكالقول بتبدل الأى توقّف عليما أنه لا ك

 ما لاكالعمل  ولّ من المنفعةكد ليهذا ق} الغرض به نادراً وان تعلّق القصدكلو و{

ها ية، إذ الفائدة النادرة إذا لوحظ الشيء بالنسبة إلي الخروج عن السفهائكالمراد بذل وى،فيخ

  .ةي عقلائيرغ أو ةيرة سفهائن الإجاكلم ت

ون ذا كي لا ،وجود اليرثكان ك أو ان الغرض خاصاًكإذا (:  بقولهكال المستمسكإشو

  . معلوم المرادير غ)ل للمال بالباطلكزائه، لأنه أإوز بذل المال بيجلا  وةيمال



٢١٤

 ، كذلكضاًأي بل الأمر في باب المعاوضات الواقعة على الأعيان ،لكن في صورة تحقق ذلك النادر

 لغرض العقلاء ويبذلون المال في  لكن إذا حصل مورد يكون متعلقاً،فمثل حبة الحنطة لا يجوز بيعها

  .قبالها يجوز بيعها

  

ثر كيوف سما إذا علم بأنه كشأناً،  أو إما فعلاً}  النادركن في صورة تحقّق ذلكل{

وا كن ك ل،نّ هذه المنفعة نادرة للناس، فإكالفار فاستأجر من الآن هرة البلد التي هي أملا

  .ينة لصحة تعلّق الإجارة بالعيافكة يعقلائ

  .الإجارة  فمراده بالتحقّق التحقّق في ظرفه لا في حال،انكف يكو

في أنّ المعاوضة إذا } كذلك أيضاًان يالأعى بل الأمر في باب المعاوضات الواقعة عل{

 إلى وضة بالنسبة صحت المعا، صورة نادرةة فييانت عقلائكن كل وة بذاا،ين عقلائكلم ت

ن إذا كل {ةية العقلائيلعدم المال} عهايوز بيجفمثل حبة الحنطة لا { درة، الصورة الناكتل

ان كما إذا ك} عهايوز بيجبذلون المال في قبالها ي وون متعلّقاً لغرض العقلاءكيحصل مورد 

  . بحبة الحنطةلاّصطاد إيل لا ي طائر جمكهنا

 انصراف الأدلة عن مثله في الموارد لاّع إيعدم صحة البى ل علينه لا دل لأكذلو

 ،عين وجه لبطلان البكيانت مورد الانتفاع لم كنتفع بحبة الحنطة، فإذا يالمتعارفة التي لا 

الحاصل أنّ  وة،يصورة عدم المنفعة العقلائ إلى  منصرف،عهايل المشهور بالمنع عن بوفق

  .االله العالم وة،ي عقلائيروا غك في صورة لاّمة إك محإطلاقات أدلة المعاملات

  



٢١٥

، في الاستيجار للحج المستحبي أو الزيارة لا يشترط أن يكون الإتيان ا بقصد النيابة): ٢١ مسألة(

  .بل يجوز أن يستأجره لإتياا بقصد إهداء الثواب إلى المستأجر أو إلى ميته

  

ان يون الإتكيشترط أن يارة لا يالز أو تحبيفي الاستئجار للحج المس{ :)٢١ مسألة(

وز يجبل  {،حي مربوط به أو تهيده المستأجر من ميريمن  أو عن المستأجر} ابةيا بقصد الن

 أو }تهيم أو إلى المستأجر إلى بقصد إهداء الثواب {الحج أو ارةيالز أي }ااي لإتهستأجريأن 

قبال عمل الإهداء لا في مقابل الثواب، إذ لو ون الإجارة في ك بأن تكذل و،الحي المراد له

  :هيرد علي انت الإجارة في مقابل الثوابك

نع الثواب يمون العمل مقروناً بما كحتمال ، لانه لا علم بوجود الثواب غالباًإ: أولاً

  .)١(ينتقبل االله من المتقيإنما  فإنه ،عنه

ون المال في قبال العمل، فلو كيب أن يجنما يقع في قبال العمل، بيالمال لم  بأنّ: اًيثانو

  . الإجارةع لايل البي من قبكان ذلكر، بل رتبط الثواب بالمؤجيان المال في قبال الثواب لم ك

لم  واً،يس عملاً خارجيل وبأنّ إهداء الثواب عمل قلبي: أيضاً كل ذلكستشيما بن ركل

 ةينوي نيستأجره ليل أن يمن قبشمل مثل هذا العمل، بل هو يعلم إطلاق في أدلة الإجارة ي

  .ون إبراءًي المدئبري أو اًيركر تفكفيأو 

                                                





٢١٦

مثله مشمول  و،غرض المستأجر إلى ان له أثر بالنسبةكنه عمل عقلائي إذا إ: هيفو

  .ه خفاء في الجملةيان فكإن  و لتحقّق الموضوع،لأدلة الإجارة

بعده،  أو قبل العملون كي أن ين بكذلى علم أنه لا فرق في الإجارة علي مما تقدم ثم إن

ان كن قبل العمل، فإذا عمل عملاً لنفسه كيمما كن تحققه بعد العمل، كيمإذ إهداء الثواب 

قبل نقل الثواب من هذا يعلم أنّ االله سبحانه يالقول بأنه لا  ون إهداؤه،كمي فكله ثواب لذل

دة في إهداء ثواب الأعمال المستأجر ممنوع بأنّ الظاهر من بعض الأدلة الوار إلى الإنسان

أنّ الأصل  إلى  بالإضافة،ة االله سبحانه جائز في سنكأنّ ذل و،ها أشبم وصلاة الوحشةك

  .ان النقلكإم

 ثواب أم لا، كان هناكان مراد المستأجر هذا العمل القبلي سواء كأنه إن ى بقينعم 

قبلي متعلّقاً بغرض العقلاء فالإجارة في صورة عدم الثواب واقعاً باطلة، إذ لا أثر للعمل ال

 هي باطلة، وة لعدم العلم بوجود المتعلّق لها،يون مصححاً للإجارة، فالإجارة غررك يحتى

 أو عملهيعلم وجود الثواب لما ي معلوم، إذ لا يرو غهان مراده العمل القبلي ذا المتعلّق فكإن و

  . فتأمل،جارةة في صحة الإيافكن الظاهر أنّ أصالة وجود الثواب كه، للعم

لا تختص صحة الإجارة  ،الإهداءأي  ون متعلّق الإجارة العمل القبليكى ثم إنه بناءً عل

ستأجره لأجل يأن ك، أيضاًالحج المستحبي، بل تجري الإجارة في الأعمال الواجبة  وارةيبالز

  صلاته ه ثوابيهدي إليأن 



٢١٧

ل يكون المقصود إيجادها في الخارج من حيث  ب،ويجوز أن يكون لا بعنوان النيابة ولا إهداء الثواب

  إا من الأعمال الراجحة فيأتي ا لنفسه

  

قع متعلّق يهذا لم  وان،يهما هو الإتيحجه الإسلامي، إذ الواجب ف أو ة،يوميال

ى لزم عليأنه ى ل عليلا دلو ،إهداء ثواما ،إنما متعلّق الإجارة إهداء الثواب والإجارة،

 هدي الإنسان ثواب أعماله الواجبةي أن صحيبقاء ثواب عمله لنفسه، فإنه العامل بالواجب إ

ر الإنسان نفسه ؤجيت، فإذا صح الإهداء في الواجب صح أن يم أو حي إلى المستحبةو

  .كلذل

 إلى هدي ثوابهي وحجيستأجره لي بأن ،إهداء الثواب والعملى نه تصح الإجارة علإثم 

 ه قبل العمليون الإجارة فكصح أن تيهذا القسم  و،ثوابإهداء الى  علكذلك والمستأجر،

  . قبل العمللاّه إيبعده، بخلاف القسم الأول الذي لا تصح الإجارة فأو 

 غرض عقلائي لهذه كان هناكالعمل ارد بدون إهداء الثواب إذا ى  علكذلكو

 إلى ن شيء عائداًكيإن لم  وة الغرض العقلائي في الإجارةيفاكقد عرفت سابقاً  والإجارة،

لا  وابةيون لا بعنوان النكيوز أن يج{ :ه بقولهيشار إلأهذا القسم الثالث هو ما  والمستأجر،

في الخارج من  {ارة مثلاًيالز أي }ادهايجإ {للمستأجر} ون المقصودكي بل ،إهداء الثواب

  .}ث إنها من الأعمال الراجحةيح

 ،ةي في متعلّق الإجارة الرجحان بل العقلائشترطين العمل راجحاً، إذ لا كيلو لم  وبل

د هو المستأجر بتراب هذا يستفي أن كغرضه في ذل وفر بئراً،يحستأجره مثلاً لأجل أن يف

 رة مثلاًايبالز أي }ا {يرالأج} أتييف {،د بطالته مثلاًيري بعمل إذ لا يرإشغال الأج أو البئر،

  لنفسه{



٢١٨

  .ءأو لمن يريد نيابة أو إهدا

  

 العمل، لاّإن متعلّق الإجارة كي إذ لم ،هيثواب إل} أو إهداء {عنه} ابةيد نيري أو لمن

من شاء  إلى إطلاقه القابل لصرفهى  علون ثوابه لفلان، فهذا باقك أو ونه عن فلانكأما 

  .يرالأج

 نفسه يرؤجر الأجيزم صحة أن لاان الكان المقصود للمستأجر القسم الثالث كثم إن 

ستأجره عمرو لأن ي وأتي بالحجيد لأن يستأجره زيأن كإهداء الثواب،  أو ،أيضاًابة يللن

 لم تصح لاّإ وابة،يالن ود في إجارته العمليريون عمرو كي بشرط أن لا ،نوب عنه في الحجي

  .ن بالإجارةين إعطاؤه لنفركيمة، إذ العمل الواحد لا يالإجارة الثان

 ،انتكة يفيكة يل وجود العمل في الخارج بأان مقصود المستأجر الأوك إذا لاّاللّهم إ

  . فتأمل،مستحبة أو ه واجبةيرابة عن غين أو مستحبة، أو يرنفس الأجى من أصالة واجبة عل

 نفسه رؤجي، بأن أيضاًقارن الإجارة للعمل ارد يصح أن يثم إنّ في إهداء الثواب 

ما هو كه الثواب يهدي إلي بأن لعمرو وما هو القسم الثالث،كأتي بالعمل فقط، يد بأن يلز

عن  وديابة عن زيؤجر نفسه للنيتمعان، بأن يج إهداء الثواب لا وابةين النكالقسم الثاني، ل

  .عمرو إلى هيهد ي حتىيرس للأجي لهابي له، إذ ثوابي الحج النكعمرو لإهداء ثواب ذل

ابة لا ثواب يالنهدي ثواب نفسه الحاصل له بية لأجل أن يانت الإجارة الثانكنعم إذا 

    في الحج له تسعيرأصل العمل صح، لأنه ورد أنّ الأج



٢١٩

ؤجر ينّ له عشر حجج، فإ :اتيفي بعض الروا وللمستأجر عنه حجة واحدة، وحجج،

هدي ثواب تسع حجج الحاصل له ياً بأن يؤجر ثاني و،ديابي عن زيأتي بالحج النينفسه لأن 

  .ين الإجارتين لعدم المنافاة ب،أيضاًللمستأجر الأول و  أ المستأجر الأول، بليرلإنسان آخر غ
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 ، والإبرة والخيط للخياطة مثلاً،كالمداد للكتابة في كون ما يتوقف عليه استيفاء المنفعة): ٢٢ مسألة(

  ،على المؤجر أو المستأجر

  

 الإبرة وتابة،كالمداد للكفاء المنفعة يه استيف علتوقيون ما كفي { ):٢٢ مسألة(

 الإجارة يينبدون التع و،هي علينلمن ع أو }المستأجر أو رالمؤجى اطة، مثلاً عليط للخيالخو

صرف يأنّ الشيء الذي  أو العادة، و حسب العرفيين تعكن هناكيمجهولة باطلة، إذا لم 

  :، أقوال أربعةيرالأجى الإبرة علكى بقيالشيء الذي  والمستأجر،ى ط عليالخك

  .المؤجرى ا علإ: في الجواهر والإرشاد، وريالتحر وائري عن السركالمح وففي الشرائع

  .المستأجرى ا علإ: رةكموضع من التذ والروضة وكعن المسالو

  .يينوجوب التع: عن مجمع البرهانو

  .عن بعض القول الرابعو

جب من ي فكذلى ه علي العمل المستأجر علقفر، بتوالمؤجى وا علكاستدل من قال ب

  .باب المقدمة

ف توقير إنما أجر نفسه للعمل فحسب، أما ما لمستأجر، بأن المؤجاى ال بأا علمن قو

  .ه العمل فهو خارج عن العمليعل

  . بطل للجهالةلاّإ و،يينزم التعلاه مجمل فالي، بأنّ المستأجر عليينمن قال بالتعو

   أما،هيون للمستأجر فهو علكيث يط حي بأنّ الخ،ليمن قال بالتفصو
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 وإن كان القول ، إذا كان هناك عادة ينصرف إليها الإطلاققوى وجوب التعيين إلاّقولان والأ

 اللازم على الموجر ليس إلاّ لأن أيضاًبكونه مع عدم التعيين وعدم العادة على المستأجر لا يخلو عن وجه 

  .العمل

  

  .رالمؤجى ه فهو عليتوقف عليإنما العمل  والإبرة فلا ربط لها بالمستأجر،

ر لا إذ الإجارة إنما اقتضت عمل المؤجالمستأجر، ى ب من هذه الأقوال أا علرقالأو

 ه،يل فالأصل عدم الوجوب عليث لا دليح ول،يالدل إلى تاجيحه يون ما عداه علكثر، فكأ

ه يلزم علير ستأجر، إذ تطلبه للعمل من المؤجالمى  بأصالة عدم الوجوب علكعارض ذليلا و

 ستعمل إبرة نفسه،ير لا أن عمل المؤجيقتضي أن ينما إق الوجوب إطلا و الأسباب له،يرتوف

  .ان له أخذ البدل، لقاعدة السلطنةكى ط من نفسه للمستأجر، بل إذا أعطيعطي الخيأن أو 

ما ك ، أقربيرالأجى وا علكه من جعل يرغ وكظهر ما في المستمسي كمن ذلو

 عادة كان هناك إذا لاّ إيينتعوجوب الى الأقووقولان { :ث قاليظهر ما في المتن حي

  .ه العملير علجون المستأك بعد كإذ لا وجه لذل، }ها الإطلاقينصرف إلي

لو عن وجه يخالمستأجر لا ى عدم العادة عل ويينونه مع عدم التعكان القول بكإن و{ 

 دان ابن العميان السكإن  و،ينبعض آخر من المعلّق وال،د الجمياختاره الس و،}أيضاً

فلا }  العمللاّس إير لالمؤجى زم عللالأنّ ال {،هما اختاروا ما في المتنيرغ وجرديالبروو

  .طيالخك أو الإبرةكان ك سواء ،هيون شيء آخر علكوجه ل
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ان آخر، كم إلى ه ايءيلزم عليالمستأجر فقط أنه لا ى ون العمل علكى ثم إنّ مقتض

من  أو ضيان المركم إلى ايأتيهما أن يلب عيجنحوهما لا  أو قلاّالح أو بيفإذا استأجر الطب

  .ىنة أخريقر أو عادة أو  عرفكان هناك إذا لاّد الحلق، إيري

 أو انت من الأدوات التي تصرفك سواء ، أدوات مختلفة للعملكانت هناكإذا و

ما إذا كد العامل، ي بيينان التعك أحدهما، يينتعى عادة عل أو  عرفكن هناكيلم و ى،تبق

أ من بعض، لأنّ ان بعضها أردكإن  والموس للحلق، أو المداد، أو الأبر، أو طوياختلفت الخ

  . الأدواتكلّ واحد من تلكتأتي بي كذل و،هي علالعمل هو المستحق

ى ما إذا أعطيالعامل ف يان المقدم رأك ،ىأراد العامل أداة أخر و أداةكلو أراد المالو

ى فالناس مسلّطون عل، لمالعاى لطته علفرض سي أن كق للماليح إذ لا ،الأداة من نفسه

  .مك مح)١(أنفسهم
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  يجوز الجمع): ٢٣ مسألة(

  

فاللازم العلم  نئذيح وغة واحدة،ي في صينإجارت} ينوز الجمع بيج{ ):٢٣ مسألة(

زم معرفة لاث اموع، إذ اليفي العلم باموع من حكيلا  و أجرة،لك و متعلّقلكب

  .ان من الإجارة اهولة الموجبة للبطلانك لاّإ و إجارة،لك في ينالطرف

قابل الحمار من يوما  قابل الداريلزم معرفة ما يحماري بمائة،  و داريكأجرت: فإذا قال

 واحدة متعلّقها أمران، فإنّ اللازم معرفة اموع من ةانت إجاركهذا بخلاف ما إذا  والمائة،

  .ءلّ جزء جزكمعرفة  إلى اجيث اموع بدون الاحتيح

عمرو  وديما أنه إذا قال لزكإجارة واحدة القصد، ف أو ينوما إجارتكالفارق في و

 كن منياستأجرت الدار: نيد لصاحب الداريلّ واحد داراً، فقال زكستأجر ليأن : ركوب

 كذلكغة واحدة، فين في صكل و،ينون الإجارة في الواقع إجارتكداراً لعمرو، ت وديداراً لز

انت إجارة ك فإن ينعلّقتب في أحد المي إذا ظهر عئذنيح و،لإنسان واحد ينإذا قصد إجارت

ن له كي لم ينانت إجارتكأما إذا  ول لتبعض الصفقة،كان للمستأجر الفسخ في الكواحدة 

  .بيإلا الفسخ في المع

 ،ينلإنسان أو  لإنسان واحدينتعلّق بزوجتيطلاق واحد  واح واحدكصح نينعم لا 

 ما إذا أجره داره سنةكان المتعلّق واحداً، كإن  وعيب وواحد لإجارةصح عقد ي لا كذلكو

مه الخاص به، كلّ واحد منهما حكغة واحد، فليباعها له بعد سنة، بل هما أمران في صو

  .ينغتيأنه أجرهما في صكف

   أو،انا مراداً واحداًك سواء ،ة العلم في الجملةيفاكب: قالين ربما كل
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 وحينئذ يوزع ،رتك حماري بكذاجأ بعتك داري و:كأن يقولد،  بعقد واحثلاًبين الإجارة والبيع م

جرتك هذه الدار وبعتك هذا الدينار أ : فلو قال، ويلحق كلا منهما حكمه،العوض عليهما بالنسبة

   وإذا كان في، فلا بد من قبض العوضين بالنسبة إلى البيع في الس،بعشرة دنانير

  

 أو من المشتري أو لّ منهماكعدم العلم من  و،نئذيضارة ح لمنع الجهالة ال،نيمراد

 اثنان لاشتراء شيء كما إذا اشترك ضائر، فيراحد منهما غ ولّكأجرة  والمستأجر لثمن

 في المقام، لأنه لا كذلك ،لّ منهما من الثمنكى قع عليضر عدم العلم بما يصفقه واحدة لا 

هذا هو ظاهر و ،)صلى االله عليه وآله( لنبيدخله في ي ا ية حتىي جهالة عرفكعد ذلي

  : ث قالي ح)رحمه االله( المصنف

 كأجرتو داري كبعت: قوليأن ك ،ع مثلاً بعقد واحديالب والإجارة {ينوز الجمع بيج

  .}هما بالنسبةيعلع العوض وزي نئذيحو{ يرمن الدنان} ذاكحماري ب

  خمسةالمسمى العوض انك و،إجارة الحمار عشرةو الدار مائة عيانت بكفإذا 

إذا بطل أحدهما  في مقابل الحمار خمسة، حتى وون منه في مقابل الدار خمسون،كي ،ينخمسو

  .سترجع من العوض بالنسبةيما أشبه  أو ليتقا أو بفسخ

 ،ما أشبه أو ربوي أو صرف أو ع ثمريان أحدهما بكإذا } مهكلّ منهما حكلحق يو{

 ين، فلابد من قبض العوضيرنار بعشرة دنانيهذا الد كبعت و هذه الداركأجرت: فلو قال{

  ان فيكإذا و{ ،القبض في الس إلى تاجيحع الصرف ي إذ ب}ع في السيالب إلى بالنسبة
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 : ولو قال،مقابل الدينار بعد ملاحظة النسبة أزيد من دينار أو أقل منه بطل بالنسبة إليه للزوم الربا

 فإن قلنا بجريان حكم الصرف من وجوب ،الدينار بعشرة دنانير مثلاًرتك هذه الدار وصالحتك هذه جأ

  .أيضاً وإلا فيصح بالنسبة إلى المصالحة ،القبض في الس وحكم الربا في الصلح فالحال كالبيع

  

انت أجرة كما إذا ك) أقل منه أو ناريد من دينار بعد ملاحظة النسبة أزيمقابل الد

 عشراً أو ف العشرصانت النسبة نكما ينصف، ف وةيانثم أو نصف، ويرالدار تسعة دنان

ة باطلة، لا يالمعاملة الربو و،}للزوم الربا {عيالب أي إلى }هيبالنسبة إل {العقد} بطل {نصفاًو

  .ما حقّق في محلّهك ،ةيالمعاملة باق و باطلكذا أو  في هذا الطرففقطأنّ الزائد 

ان في مقابل ك و}يرنار بعشرة دناني هذا الدكصالحت و هذه الداركأجرت: لو قالو{

م كح وم الصرف من وجوب القبض في السكان حيفإن قلنا بجر {أنقص أو دينار أزيالد

فالحال  {عيون حاله حال البك يحتى} في الصلح {صةيالنق وادةيمن لزوم عدم الز} باالر

ما أنّ من كن، وجبان البطلايصة يالنق وادةيالز ومن أنّ عدم التقابض في الس} عيالبك

قول هنا يم الصرف كان حيعدم جر وم الرباكان حي من جرين المسألتينل بيلتفصباقول ي

 إلى صح بالنسبةيما ك} أيضاًالحة صالم إلى بالنسبة {العقد} صحي فلاّإو{ ،ك بذلأيضاً

  .الإجارة

حاً، يصحان اللفظ كما يقد بلفظ واحد فعأتي في الي أن ينرناه بكما ذيثم إنه لا فرق ف

ع يإذا قلنا بصحة لفظ الب ،ذاكذا بمبلغ كمنفعة الدار مدة  و هذا الحماركبعت: ما إذا قالك

   ما مثّلك ينبلفظ أو ،في الإجارة
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  .جة واحدةي لأنّ النت،المصنف

 أو الرهن أو المساقاة أو ،المزارعة و الإجارةين الجمع ب،عيالب و الإجارةينمثل الجمع بو

  .عيعاملات، لوحدة المناط في الجمها من سائر الميرغ

م جمع كمه حك ح،ينجنس أو  من جنس واحديين أخرين معاملتينما أنّ الجمع بك

  .عيب وإجارة أو ينإجارت

 أو ديع بقدره لا أزيون ثمن المبكيأن ى ن نص علكع ربوي، ليب و إجارةينلو جمع بو

ىفيخما لا كبا الر وأت موضوع النسبةيلم  و،أقل صح.  
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   فيكون له جميع منافعه،يجوز استيجار من يقوم بكل ما يأمره من حوائجه): ٢٤ ألةمس(

  

إنسان آخر من  أو المستأجر} أمرهيلّ ما كقوم بيوز استئجار من يج{ ):٢٤ مسألة(

ون مثل كي ف،هاي المحرمة، أما إذا قصد الأعم من المحرم فالإجارة باطلة بالنسبة إليرالأمور غ

  .تبعض الصفقة

لام في كل اليعرف تفصي وان القصد المحرم فقط فالإجارة باطلة إطلاقاً،كأما إذا 

ى وزع الثمن عليف يكأنه  والمحلّل معاً، وع المحرميلام في باب بكل اليالإجارة من تفص

  .ه من الفروعيرغ إلى نيالأمر

ان ك مجهولة، إذا أو الإجارةى  الحوائج لدكانت معلومة تلك سواء }من حوائجه{

ن الجهل بالعمل موجباً كيالوفاء بالعقد، بعد أن لم  وسنخها معلوماً، لإطلاق أدلة الإجارة

  .غرراً أو لجهالة الإجارة

 ضارة، يرات غية المتشرعة في استئجار الخدم، فإنّ الجهالة في الخصوصير سكد ذليؤيو

صبغه الصباغ ي أو لبناءه ايبنيمقدار ما  أو ،شربه الطفل من اللبنيما إذا جهل مقدار ما ك

 ما إذا جهل المشتري مقدار أساس البناءك، أيضاًع ي في الب، بل هو جاركشبه ذل ووميلّ ك

ة لا تضر بأصل يفإنّ أمثال هذه الجهالات فرع، هايرغ إلى ،الخشب والطابوق وة الجصيماهو

  .رعاًالغرر الممنوع ش أو عنه، يلا توجب دخولها في اهول المنه والمعاملة،

ما سبق ك المتضادان ان الأمركليمل البدل، إذ لا يسبى عل} ع منافعهيون له جمكيف{

س، فهل كبالع أو ،تابة فخاطكما إذا أمره بالك ،هيربغى لام حوله، فلو أمره بشيء فأتكال

  : احتمالان،أنّ له الفسخ أو ه التفاوتيستحق علي

  .ستحق التفاوتي ف،ه مالهيع عليمن أنه ض
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ى ن له أجرة المثل، إذ قد أتكيإذا فسخ لم  والعقد فله الفسخ،ى ف بمقتضيمن أنه لم و

  .ما إذا خاط ثوبه فضولي مثلاًكان العمل للمستأجر كإن  و،ذنإبالعمل من دون 

انت الإجارة كما إذا ك ،اً عن مورد الإجارةيان العمل أجنبكالظاهر أنه إن و

ق للمستأجر يح مربوط بالإجارة أصلاً، فإنه يرشيء غبى ة فأمره بخدمة فأتيللخدمات المترل

  .استرجاع الأجرة والفسخ أو ،أخذ ما فاته من العمل

رده المستأجر، مثلاً أمره أن ين لم كل وه من متعلّق الإجارةبان العمل المأتي كأما إذا 

قة في يالحدب يقة، فقدم ذيب الحديوم الثاني بتهذيفي ال و،نس الداركوم بيأتي في هذا الي

العمل المأمور به  و العمل المأتي بهينأخذ التفاوت ب أو ق للمستأجر الفسخيحوم، فإنه يهذا ال

  .مةيثر قكان العمل المأمور به أكإذا 

أنّ حاله حال خراب الدار  وأت بالعمل أصلاً،يلام حول ما إذا لم كقد تقدم الو

  . فتأمل،للمستأجر البدل وةيوجب الفسخ، لا أنّ الإجارة باقيالمستأجرة الذي 

ة ينحو القضى ون علك قد ت، للمستأجريرع منافع الأجيون جمكأن تى ثم إنّ الإجارة عل

ة، ية الخارجينحو القضى ون علكقد ت والمنافع المتجددة، أو لّ المنفعة لهكون كة بأن تيقيالحق

  .فعلاً ون المنافع الموجودةكبأن ت

ن لم أاطاً مثلاً بعد يخ أو تباًاكما إذا صار ك ،نافع ميرإذا تجددت للأج الأولىى فعل

  . للمستأجرأيضاًدة يون المنفعة الجدك ت،ة حال الإجارةك الملكن له تلكي
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  .والأقوى أن نفقته على نفسه لا على المستأجر

  

  .دةي المنفعة الجدكست للمستأجر تلية ليالثانى علو

من وجبت  أو }نفسهى عل {ةل في مفروض المسأيرالأج أي }أنّ نفقتهى الأقوو{

 المختلف ورةكالتذ وما عن السرائرك} المستأجرى لا عل {،ابنه مثلاً وهيأبكه ينفقته عل

  .ةيفاكال وحيالمفات ومجمع البرهان والروضة وكالمسال وجامع المقاصد وحيضاالإ وريالتحرو

 هذا نقله لّك ،هيتاً علك خلافاً ساكلا أعلم في ذل: رة عن ابن المنذركبل عن التذ

ى فاً لمن أوجب النفقة عل، خلا)في النظرى  هو الأقوكلعلّ ذلبل (: الجواهر، ثم قال

  .المشهور أنه: الروض، بل عن اللمعة ورشادالإ والقواعد واختاره الشرائع والمستأجر،

الوجوب من ى ل عليلا دل والمستأجر،ى الظاهر الأول، لأصالة عدم وجوب النفقة علو

  .ىفيخما لا ك أيضاًالعقل ى  مقتضكس ذليل وإجماع،و  أةيروا أو ةيآ

مان بن يب، عن سليالتهذ وافيكح المروي في اليستدل للقول الثاني بالصحينعم ربما 

دراهم مسماة  وجلاً بنفقةر عن رجل استأجر )عليه السلام( الحسن أبا سألت : قال،سالم

 مترله الشهر إلى دعوهيحابه أرض، فلما أن قدم أقبل رجل من أص إلى بعثهيأن ى عل

ه في ينفق عليان كما  إلى يره من نفقة المستأجر، فنظر الأجيغنيب عنده ما يصين فيالشهرو

 أمن مال ،افأةك المكون تلكدعوه، فمن مال من تيافأه به الذي كدعه فيالشهر إذا هو لم 

  :)عليه السلام(  قال،من مال المستأجر أو ،يرالأج



٢٣٠

  ،لانصراف من جهة العادةإلا مع الشرط أو ا

  

 يرالأجى  فهو عللاّإ و،ان في مصلحة المستأجر فهو من مالهكإن،عن رجل  و

ان من مؤنة ك فما ى،أرض أخر إلى بعثهيأن ى ئاً عليفسر شيلم  واستأجر رجلاً بنفقة مسماة

  .)١(المستأجرى فعل: )عليه السلام( قال ،منى الحمام فعل وابي من غسل الثيرالأج

ر النفقة كعجزاً في ذ وظهوره صدراً وعراضالإ وه في الجواهر بجهل الراوييل علكشأو

  .العقد في

ما كافي كفاه ضمان الكان ك، إذ الجهل لو ين تاميرالان الأولان غكشلإا: أقول

نعم إنه خارج عما نحن ،  متحقّق بعد ما عرفت من الخلافيرعراض غالإ و مرة،يررناه غكذ

  .هيرغ وكتبعه المستمس وره،كما ذكه يف

منفعة خاصة استأجره  إلى ون نظر المستأجركمورده (ه بأنّ ي علكال المستمسكأما إش

  .)لامكما هو محل الكع المنافع يجم إلى ها لايعل

 إلى  بالإضافة،ل المنافع بالأولىكم في المنفعة الخاصة فثبوته في كنه إن ثبت الحإ: هيفف

  .ىفيخما لا كلّ منافعه كستوعب ى يأرض أخر إلى إذهابهع المنافع لأنّ يظاهره جمأن 

  شملي )٢(المؤمنون عند شروطهم فإنّ عموم}  مع الشرطلاّإ{

                                                







٢٣١

 وعلى الثاني على ما هو المعتاد ، إلا أن يكون متعارفاً، وكيفاًوعلى الأول لا بد من تعيينها كماً

  المتعارف

  

مقام جزء  أو قوم مقام الشرطي انصرافاً }أو الانصراف من جهة العادة {المقام

قصده ين لم كاً ليان انصرافاً عرفك، فإن كزم التزام المستأجر قلباً بذللان الكل والإجارة،

س يالحاصل أنّ الانصراف ل و،د، إذ العقود تتبع القصوكنفع في التزامه بذليلم  المستأجر

  .نفع في عالم الإثباتيإنما  وبنافع في عالم الثبوت،

 من ينوم مرتيلّ كمثلاً } فاًيك وماًكنها ييلا بد من تع { الشرطعنيي} لالأوى علو{

لزم الغرر في الإجارة، إذ الجهل بالتوابع ي لئلا كذل وما أشبه، أو ون أرزاًكيأن  والطعام،

  .جهل بالإجارة

رها إجمالاً كتفاء بذكح الايظهر من الصحيمن أنه قد : كره في المستمسكما ذو

ن انصراف من اكما ى ح مترّل علي إذ الصحى،فيخه ما لا ير الشرعي، فيتقدالى اعتماداً عل

  .اً خاصاًيراً شرعيما هو الغالب، لا أنّ له تقدكجهة المتعارف 

  .لزم الغرري فلا يين المتعارف قائم مقام التعنلأ} ون متعارفاًكي أن لاّإ{

 مكمن ال} تعارفما هو المعتاد المى عل {مليحوجود الانصراف  أي }الثانيى علو{

 مكن تعارفاً من جهة الكيلم  ونفاق،ان تعارفاً من جهة أصل الإك إذا لاّف، اللّهم إيكالو

 ين فإنه لا تلازم بى،فيخما لا كف يكال ومكال إلى  بالنسبةيينف، فإنه لا بد من التعيكالو

  ، فمنينالتعارف



٢٣٢

 بل وكذا على الثاني لأن ، على الأول يستحق مطالبة عوضها، أو أنفقه متبرع،ولو أنفق من نفسه

  .الانصراف بمترلة الشرط

  

  .كس ذلكن عكمن المم و،الشرط دون قدرها إلى اج أصل النفقةين احتكالمم

إذ الشرط } الأولى ستحق مطالبة عوضها علي ،أنفقه متبرع أو لو أنفق من نفسهو{

 إلى بشرط أن آتي: ل له، مثلاً قاكوجب ذليث لا يان الشرط بحك إذا لاّوجب الوضع إي

لا وجه لاستحقاقه  وذهب فقد أهدر حق نفسه،يإنه إذا لم فل غدائي، كآ وكمطبخ

  .المطالبة

ن تبرعه مطلقاً بل تبرعاً كي، أما إذا لم يران تبرعه مطلقاً استحق الأجكأما المتبرع، فإن 

ه يما أشار إلكستأجر، ، لأنه بمترلة مال الميرزم عدم استحقاق الأجلاان الكعن المستأجر 

ث يان الشرط بحك إذا لاّ لأصالة العدم، إستحقيل بعض المرات لم كأيلو لم  و،كالمستمس

  .} لأنّ الانصراف بمترلة الشرط،الثانيى ذا علك وبل{، كشمل مثل ذلي

 بالشرط، لأصالة لاّالمستأجر إى  علكن ذلكيمرضاً له لم  أو لو سبب العمل جرحاًو

نعم إن أوجب ، تام ير غين حسب القوانكارف الآن من تحمل المستأجر ذل فما تع،العدم

  .العادة دخل في الثاني والقانون العرف

، أيضاًان عرف صح الشرط ك أو ر نفقة المستأجرالمؤجى ثم إنه لو اشترط المستأجر عل

  .نفاقه الإيشرط عل وكد السميما إذا استأجره لصك

ما أشبه،  ونكالس وذا شرط اللباسك ور،المؤج أو رال للمستأجيالع شرط نفقة ثم إن

  .لإطلاق أدلة الشرط

   انكالعرف  أو لو اختلفا في الشرطو



٢٣٣

ن صح له كتمي فإن لم ،ان للشارط جبرهكه يف المشروط عليلو لم  والأصل العدم،

  .لو من العمل لإطلاق أدلة التقاص والمقاصةوالإبقاء  أو خالفس

 أو ل الذي أخذه،كأيلباسه، بل أن لا  وستفضل بعض طعامهي أن يروز للأجيجثم إنه 

  .اللبس ولكن الشرط الأكيه من الخارج، إذا لم يصل عليحتفي بما كيإنما  ولبس،يلا 

ح، فما في الجواهر من أنه لو يلو مرض فالظاهر أنّ له طعام المرض لا طعام الصحو

  .شرطاً محل نظر أو  جزءًسقط حقّه الذي قد حصل في العقدي لمرض لم يرالأج استغنى

  .ين لاتحاد المناط في الباب،هنا فروع تظهر من باب النفقاتو

  



٢٣٤

فيرجع إلى  ،يجوز أن يستعمل الأجير مع عدم تعيين الأجرة وعدم إجراء صيغة الإجارة): ٢٥مسألة(

  . لكنه مكروه،أجرة المثل

  

 غةي إجراء صعدم و الأجرةيين مع عدم تعيرستعمل الأجيوز أن يج{ ):٢٥ مسألة(

 خيلمام، فقد عنون المسألة الشكظهر من يما كلا خلاف  والك بلا إشكذل و}الإجارة

الظاهر عدم (: كفي المستمس ومخالف، إلى إشارة أو ر خلافك ذيرهما من غيرغ ومةلاّالعو

 )يمعدم وجدان القائل بالتحر(: رامةك مفتاح الفي و،)ما عن مجمع البرهانكه يالخلاف ف

  .ىانته

  .الهم في المسألةكعدم إشى دل علي مما ،المتنى توا علكالمعلّقون للعروة سو

شمله إطلاق أدلة الإجارة، يال، فكالإشى دل عليال عدم وجود ما كوجه عدم الإشو

لما ورد من } روهكنه مك ل،أجرة المثل إلى جعيرف {ةينبغي الشبهة في أنه إجارة عرفيإذ لا 

  .كات في ذليالروا

: هيما رواه الفقيث المناهي في في حد)عليهم السلام(  عن آبائه،ن محمدفعن جعفر ب

 صلى االله عليه وآله( رسول االلهى(  علم ما أجرته ي حتىيرستعمل أجيأن)١(.  

:  قال)عليه السلام( اللهعبد ا أبي ب، عن مسعدة بن صدقة، عنيالتهذ وافيكفي الو

 علم ما أجره ياً حتىيرن أجستعمليوم الآخر فلا يال وؤمن بااللهيان كمن)٢(.  

                                                

 





٢٣٥

 في بعض )عليه السلام( نت مع الرضاك :قال، مان الجعفرييافي، عن سلكفي الو

، فانطلقت لةيانصرف معي فبت عندي الل :مترلي فقال لي إلى  فأردت أن انصرف،الحاجة

 يرغ و أوادي الدوابينعملون في الطيغلمانه  إلى ب، فنظريداره مع المغ إلى معه فدخل

 ،ئاًيه شينعط وعاونناي:  قالوامكما هذا الرجل مع:  فقال،س منهميإذا معهم أسود ل و،كذل

هم يه، فأقبل عليمنا بما نعطى رضي هو ،لا:  قالوا،أجرتهى قاطعتموه عل: )عليه السلام( قال

 ،كنفسى  لم تدخل علكجعلت فدا:  فقلت،داًي غضباً شدكغضب لذل وضرم بالسوط،ي

 أجرته،ى قاطعوه عل يعمل معهم أحد حتىي مرة أن يرتهم عن مثل هذا غيإني قد : فقال

ى  الشيء ثلاثة أضعاف علك مقاطعة ثم زدته لذليرئاً بغي شكعمل لياعلم أنه ما من أحد و

الوفاء، فإن ى  علكته أجرته حمليذا قاطعته ثم أعطإ و قد أنقصته أجرته،ك ظن أنأجرته إلاّ

قد زدتهكأنى رأ وك لكل عرف ذةزدته حب )١(.  

ة يرالس إلى  بالإضافة،راهةكل الي دل)عليه السلام( ل الإماميأنّ تعلى فيخلا : أقول

ضرب  ومن أشبه، وصاحب الوسائل بالحرمة حتى المستمرة بلا منازع، بل لم أجد من أفتى

ما ك، ة الله سبحانه عصاكذلبانوا كد له، فيإنما هو لمخالفة العب) عليه السلام(ضا الإمام الر

 من يرثك في كما ورد مثل ذلك ،املاًكاناً يم معناه إؤمن بااللهيان كمن  :أنّ قوله

   المستحبات مثل

                                                





٢٣٦

  .)١(تحلكيوم الآخر فليال وؤمن بااللهيان كمن  :)عليه السلام( قوله

جاره  و شبعانتيبيوم الآخر فلا يال وؤمن بااللهيان كمن  :)عليه السلام( قولهو

   .)٢(عجائ

  .همايرغإلى 

 بعنوان الإجارة بدون ك المالك استعمال مل،مك في الحيرثم إنه مثل استعمال الأج

ما  أو الحمام إلى ذهبي أو ن في غرفة الفندقكسيأن ك ، الأجرةيينلا تع وغةالصيجراء إ

ما  أو سوقها صاحبهايارة التي يب السكما لو ركه، كمل وير استعمال الأجكذلك وبه،شأ

  . واحدل من وادك لأنّ الكه، ذلأشب

تعارف الآن من أنّ يما كون معلومة أم لا، ك أن تينراهة بكثم الظاهر أنه لا فرق في ال

إن  وها،يرغ وارةي أجرة السكذلك وذا،كذا بمبلغ كان كم إلى ذاكان كأجرة الحمل من م

  .راهة خاصة بصورة عدم العلمكنّ الإ: ان ظاهر بعض النصوص المتقدمةك

  نكيلو لم و أجرة المثل، يين أنه لو تنازع الطرفان في الأجرة فالمرجع العرف في تعماك

لو اختلف العرف فهل الأصل عدم ضمان و. مةكان أصالة عدم ضمان الزائد محك عرف

بأنه خمسون، : قال بعضهم وبأنه مائة،:  مثلاً قال بعض العرف،لزوم أخذ الوسط أو الزائد

روا مثله في كما ذك ،ان الأقرب الثانيكإن  و،ا، احتمالانذكه وسبعون وفالوسط خمسة

  .ينمومسألة اختلاف المق

                                                









٢٣٧

 لأنه يعتبر في المعاملة المعاطاتية اشتمالها على ،ولا يكون حينئذ من الإجارة المعاطاتية كما قد يتخيل

 قصد الإنشاء  بل عدم، والمفروض عدم تعيين الأجرة في المقام،جميع شرائط تلك المعاملة عدا الصيغة

  ،منهما

  

 ةيأنه من الإجارة المعاطات} ليتخيما قد كة ي من الإجارة المعاطاتنئذيون حكيلا و{

 ،غةي الصا المعاملة عدكع شرائط تليجمى ة اشتمالها علي المعاملة المعاطاتعتبر فييلأنه {

ة، إذ هذا يتن الظاهر أنه من الإجارة المعاطاكل و،}امق الأجرة في الميينالمفروض عدم تعو

ر يتقدى عل وة،ياشتراط شرائط المعامل في المعاطاتى ل عليلا دل و قسم من الإجارة،أيضاً

 ،افكلزم العلم ا، فإنّ العلم الإجمالي يلا  وتعارف،نة حسب المي معأيضاًم فالأجرة يالتسل

  .ل الإجارةيشمله دلي ف، بالإجارةكة ذليون في تسمكشيالعرف لا ى لذا نرو

ل ية للدليس من المعاطاتي من المقامات، فإطلاق أنه ليرثك في يينالتع إلى ضافةهذا بالإ

 السادة ابن العمك ينلّ من وجدم من المعلّقكه يت علكإن س وال،كره محل إشكالذي ذ

  .هميرغ والالجم والأصطهباناتي والبروجرديو

المستخدم قصد لا استخدام  وقارن عمل العامليإذ لا } بل عدم قصد الإنشاء منهما{

ث لا يون الحمامي موجوداً، حكصرف في الحمام حال عدم تل الميالإنشاء، بل هو من قب

لذا قال في  وف المؤنة،ي فإنه خفء وجود قصد الإنشا:هين فكإنشاء من أحدهما، ل

ف لا يكأمر واحد، ى نا عليأنهما تبا و منهما قاصداً للأجر،لاًكان كبعد أن (: كالمستمس

  ونانكي



٢٣٨

 نظير الإباحة بالضمان كما إذا أذن في ، بل يكون من باب العمل بالضمان،لا فعل من المستأجرو

  أكل طعامه بضمان العوض

  

 مع لاّون إكي من باب العمل بالضمان الذي لا كأتي منه أنّ ذليس وقد قصدا الإنشاء،

  .ىانته )قصد الإنشاء

ها يلزم فية التي لا يالنك في مثل الحمامي، إذ القصد تصور قصد الإنشاء حتىيبل 

امي م، إذ الحأيضاً كذلكهنا  و،اًيون الصائم النائم ناوكيلذا  والحضور الذهني في الحال،

  . بقصد المستأجر تحقّق العقد المعاطاتيهقصدى قصد الإنشاء المطلق، فإذا التقي

ها يعل فالف والإنشاء،ى الفعل الدال على المعاطاة تتوقّف عل و}لا فعل من المستأجرو{

إنشاء ى ه الفعل الدال علي وجود شبه الفعل فإن الأمر بالعمل هو شب:هيف وقائم مقام القول،

  .ما أشبه الفعل أو  بفعللاّون إكي لا يرعنوان المصنف استعمال الأج و،المعاملة

ل كما إذا أذن في أك ،باحة بالضمان الإيرون من باب العمل بالضمان نظكيبل {

عدم إسقاط الإنسان  إلى لهمآ ون هذه الصورةكإن أم وأنهى فيخ لا ،}ضطعامه بضمان العو

لا  :ليشمله دلي ف،كتصرف في المال ذلالم أو  بعد قبول المعمول له،لهما أو احترام عمله

 أنّ لاّما أشبههما، إ و،)٢(﴾تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ﴿  و،)١( مسلمئحق امرى توي

  المصنف ظهر منيقد  وة،يون المقام من باب الإجارة المعاطاتك المتعارف

                                                







٢٣٩

 فهذه الأمور عناوين ،ونظير التمليك بالضمان كما في القرض على الأقوى من عدم كونه معاوضة

   والدليل عليها السيرة،مستقلة غير المعاوضة

  

قدم منه في  فقد ت،ه في مختلف المسائل المربوطة ذا النحو أنه من باب الإجارةيرغو

  .ل التبرعمقصد العايأنه إذا أمر العامل بالعمل ضمن أجرته إذا لم : المسألة التاسعة عشرة

لام من تعرض كلو لا ظهور  و:ث قالي من صاحب الجواهر حكالمصنف أخذ ذلو

 المنافع بعوض، وانين القول بأنه من الإباحات للأعك في أنّ الحمام من الإجارات لأمكلذل

  .ىة انتهيرثكلها أفراد  ومستقل برأسها لا تدخل تحت عقود المعارضةهي قسم و

لّها من كهم في مختلف المسائل أا يرغ ومةلاّالع والمحقّق وخينعم الظاهر من الش

  .فراجع ،الإجارة

} ونه معاوضةكمن عدم ى الأقوى ما في القرض علك بالضمان كي التمليرنظو{

ن يلا الأمركالظاهر أنّ  وأخذ غداً،يما  وعطي الآني  ماينون القرض معاوضة بكيمقابل أن 

لا  وما أشبه، أو ةياريجالإ}  المعاوضةيرن مستقلة غيفهذه الأمور عناو {،ح في القرضيصح

 ، إذ عمومات العقد)عليهم السلام( الأئمة ون في زمن النبيكإن لم ت وبأس بالمعاملة المستقلة،

ة يالشخص و،ينالتأمكدة يول بصحة العقود الجدلذا نق وما أشبه شاملة لها، والتجارةو

  .تاب الحجك في كلام في ذلكما بسطنا الكما أشبه،  أو الصندوق أو ة للمنصبيالاعتبار

  ذاكالمتلقّاة من الشارع لتسلسل ه} ةيرلساها يل عليالدلو{



٢٤٠

  .أيضاً وأما الكراهة فللأخبار ،أيضاًبل الأخبار 

  

  ).لسلامعليهم ا( زمن الأئمة إلى معاملات

  .قد تقدم شمول العمومات لمثل هذه المعاملات و}أيضاًبل الأخبار {

مة في كالح و،ما تقدم جملة منهاك} أيضاًفللأخبار  {في المقام} راهةكأما الو{

  .)عليه السلام( ضاره الإمام الركما ذ وراهة التراعكال

  



٢٤١

فبعد  ،لا يدرك في تلك المدة مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما لو استأجر أرضاً): ٢٦ مسألة(

  .انقضائها للمالك أن يأمره بقلعها

  

د يالق أو نحو الشرطى ر علكذيبدون أن } نةيلو استأجر أرضاً مدة مع{ ):٢٦ مسألة(

زرع ما لا  أو هايفغرس ف {، أم لاك عند الإجارة ذلهيان داعكزرع، سواء  أو وا لغرسك

ان غرسه بعد كن كل وكدريما  أو ،كدريق أنه لم ن اتفك لكدريما  أو } المدةك في تلكدري

ها ي في مثل الوقت الباقي، مثلاً استأجرها سنة ثم غرس فكدريانقضاء مدة من الإجارة مما لا 

  > بعد تسعة أشهرلاّ إكدريبعد ستة أشهر ما لا 

  أم لا،كسواء علم الزارع بعدم الإدرا} أمره بقلعهاي أن كفبعد انقضائها للمال{

لا  و،)١(أموالهمى الناس مسلّطون عل:  لقاعدةكذلو، ان للمقلوع نفع أم لاكسواء و

 ضرر نفسه،ى  إذ في صورة علم الزارع فهو مقدم عل،)٢(لا ضرر بقاعدة كصص ذليخ

أصالة  إلى  معارض بلا ضرر الزارع، فإذا تساقط رجعكفي صورة جهلة فلا ضرر المالو

  .أموالهمى تسلّط الناس عل

  . الزارع بإعطاء الأجرةك مع تداركلا ضرر للمال: إن قلت

 ،رفع الثانيين أن كيمل السلطنة أنّ الأول لا يدل ولا ضررل يالمستفاد من دل: قلت

    فلو جهللاّإ وشرعة،توز في أذهان المكما هو المرك

                                                







٢٤٢

لزم القول  ،بنى أو هاي بأن ظن أا أرض نفسه فزرع فيرالزارع أنّ هذه الأرض للغ

  .لتزم به أحديهذا ما لا  والزرع في مقابل الأجرة، وء البناءبإبقا

انت الأجرة لها ألفاً، فإنه لا حق له ك و ثم أجرها بمائة،ذا لو ظن أنّ الدار له مثلاًكو

أخذ منه الألف مما ي له الحق في أن كادة من المستأجرة لقاعدة الغرر، مع أنّ الماليفي أخذ الز

  .وجب تضرره تسعمائةي

عند التساقط  و بلا ضرر الطرف الآخر،ك الماللا ضررتعارض يهذا فقد ى علو

 الطرف، لأنه لا ضررل يدلى ل السلطنة عليقدم دليقد  و،ل السلطنةيون المرجع دلكي

  .ينلي الدلينوز في أذهان المتشرعة من الجمع بكالمر

  .ل السلطنةيدلك ل الأولييالدلى قدم علي ثانوي فلا ضررل يبأنّ دل: قاليفلا 

 إذا فهمنا من الشارع لاّإ ،ىالضرر الأقوى قدم الضرر الأضعف عليما أنه لا ك

ة ي لفهمنا أهم،الثانيقطع أصبعه قدم  أو ديد زي قطع ين، مثلاً إذا دار الأمر بيموجوب التقد

 لم يرثكالضرر الطرف  ولي القلك ضرر المالينقطع الأصبع، أما إذا دار الأمر بى د عليقطع ال

  .ةيقدم الأول لعدم فهم الأهمي

صلى االله (  في قصة سمرة بن جندب قدم النبيلا ضررث يإنّ في مورد حد: قاليلا 

   كذل و،)١(لا ضرر سمرةى لا ضرر صاحب البستان عل )عليه وآله

                                                





٢٤٣

دخل يلّما أراد أن كثر من تضرر سمرة بأخذ الإجازة كان أك كلأنّ تضرر المال

  .البستان

  .ان في طرف واحد فقطك فالضرر ،سمرة بأخذ الإجازةى ن ضرر علكيلم : قاليلأنه 

ل يل مال الناس في المخمصة مع أنه خلاف دلكوز الشارع أيجف يكف: إن قلت

  .ل لا ضرر في المسألة محل البحثيدلى قدم عليل السلطنة يقد قلتم بأنّ دل و،سلطنةال

ة لم تعلم يمثل هذه الأهم والإنسان،ى  الحفظ علة فيي لما استفدناه من الأهمكذل: قلت

  .يرالزارعة في أرض الغ أي ،في المقام

، أما في صورة لا ضررل يدلى ل السلطنة علي دليمالقاعدة تقدى فتحصل أنّ مقتض

ل يأما في صورة جهل الزارع فلأنّ دل والضرر،ى ة المدة فلأنه أقدم عليفاكعلم الزارع بعدم 

في أمثال  يريج عرفاً أنه لا لا ضررل ين المستفاد من دلكاً ليلاً أوليان دلكإن  والسلطنة

  .ل المخمصةكة في باب أيما عرفنا الأهمك ،ة بالغةي إذا فهمنا من الشارع أهملاّالمقام إ

القول و الزارع ضرر لا  وك الماللا ضرر ين أنه لا وجه لجعل التعارض بينذا تبو

 ك بعد تداركالمالى ما صنعه بعض، إذ لا ضرر علكل السلطنة، يدلإلى  الرجوع وبتساقطهما

  . فتأمل،الزارع الأجرة

 ينبو ،نحوه ول الدوابك الانتفاع بالمقلوع لأين أنه لا فرق بينما أنه مما تقدم تبك

  .أصلاً عدم الانتفاع



٢٤٤

  جرةبل وكذا لو استأجر لخصوص الغرس أو لخصوص الزرع وليس له الإبقاء ولو مع الأ

  

 بخلاف لا ضررل يشمله دلي لأنه لا ،ب الإقلاعيجنه في صورة الانتفاع إ: قاليفلا 

  .ثرتهك والأمر قلّة الضررى  منته،ينصورة عدم الانتفاع، إذ الضرر موجود في الحال

 ،ليلما تقدم من الدل} لخصوص الزرع أو ذا لو استأجر لخصوص الغرسك وبل{

ة ي إذا أحرزت الأهملاّ إكإذ لا وجه لرفع سلطنة المال} رةلو مع الأج وبقاءس له الإيلو{

ه يانقضت المدة لزم عل والمفروض أا لم تحرز في المقام، فلو استأجر إنسان داراً وة،يالشرع

ى  أجرة زائدة علينلأخذ الحمال أو سر بعض ظروفه،كإن تضرر بالإفراغ ب وإفراغ الدار،

 خطراً ان في الإفراغ مثلاًك إذا لاّه، إيعرف بأنه ضرر علفي الى سميوجب أن يالمتعارف مما 

لا ل يقدم دلي عدو له إذا خرج من الدار قتله، فإنه كان هناك بأن ،نفس المستأجرى عل

  .ةي لما أحرزناه من الأهم،ل السلطنةيدلى  هنا علضرر

ن وكهي صورة  وه،يرغ ونبغي في المقام استثناء صورة من إطلاق المصنفين كل

 مثلاً استأجرها ثلاثة ،ن الغرس ذا نفع في مدة الإجارة أصلاًكيلم  و،دة بالغرسيالإجارة مق

 لأنه ، باطلةنئذي في مدة سنة مثلاً، فإنّ الإجارة حلاّإنتفع به يلا  وكدريأشهر لغرس ما لا 

ارة  أخذ المال في مقابل لا شيء، إذ المفروض أنّ الإجك فإنّ المال،ل المال بالباطلكمن أ

ستأجر الدار يون مثل أن كيفي علف الدواب، ف نفع به أصلاً حتىيدة بالغرس الذي لا يمق

  .الحال أنه لا ولد له أصلاً وأولاده، نىكلس



٢٤٥

نعم لو استأجرها مدة يبلغ الزرع فاتفق التأخير  . لأن التقصير من قبله،ولا مطالبة الأرش مع القلع

  جوب الصبر على المالك مع الأجرةلتغير الهواء أو غيره أمكن أن يقال بو

  

 سه،ضرر نفى  لأنه أقدم عل،ن له الحق في أجرة المثلكي لم ك عالماً بذلكان المالكفإن 

  .لّ مورد تبطل الإجارةكما في كان له أجرة المثل، كن عالماً كيإن لم و

 ، فإنّكدريانت الإجارة مطلقة فغرس المستأجر في الأرض ما لا كهنا بخلاف ما إذا و

ذا إون حاله حال ما كي ف،نتفعيإنما الزارع لم  وانت مطلقة،ك حق الأجرة، إذ المنفعة كللمال

انت خاصة كث إنّ المنفعة ي بخلاف مفروض الاستثناء ح،هاين فكسينه لم كاستأجر الدار ل

  .المفروض أنه لا نفع للأرض بمثل هذه المنفعة أصلاً وسبصورة الغر

 إلى  القائمين التفاوت ب،}مطالبة الأرش { حق للزارع في}لا {ر ظهر أنهكمما ذ} و{

في  و،ما لا حق لهى نه أقدم علإ أي } من قبلهيرمع القلع لأنّ التقص {المقلوع وكدريأن 

 من يرثكظهر من ملاحظة يما ك ، لانصرافه عن مثله،ل نفي الضرريق دليمثله لا مجال لتطب

ره كما ذكنفسه بحالها،  أو مالهى  علكاء سلطنة المالب عند المتشرعة في بقينظائره التي لا ر

  .هيرغ وكالمستمس

ذا أخر في إما كلا من الزارع } يربلغ الزرع فاتفق التأخينعم لو استأجرها مدة {

 أو  الهواءيرلتغ {يران التأخكضرر نفسه، بل ى الفرع السابق في أنه مقدم علكالزرع، فإنه 

 ،ين الحقّينجمعاً ب}  مع الأجرةكالمالى ال بوجوب الصبر علقين أن كأم {قلّة الماءك} هيرغ

  قدميحق الزارع الذي لم 



٢٤٦

  .ر المالك لتضرللزوم الضرر إلا أن يكون موجباً

  

ون حال المسألة حال كيه، فكملى  الذي له السلطنة علكحق المال و،ضرر نفسهى عل

  . بعوضنكل وكالمالى ل بدون رضكوز للجائع الأيجث يل المخمصة، حكأ

 فالمرجع ،هيل بوجوب القلع عليالزارع لو قى عل} للزوم الضرر {ب الصبريجإنما و

  .قاعدة السلطنةى مة علكقاعدة الضرر الحا

} ونكي أن لاّإ { من باب واحدينالمسألتن إ ف،كال في ذلكن قد عرفت الإشكل

دة، يه السنة الجددي زائداً فات من ما أنه إذا صبر شهراًك} كموجباً لتضرر المال {الصبر

ل يون المرجع دلكي وتساقطان،يل لا ضرر الزارع، فيتعارض مع دليالمالك  لا ضررل يفدل

  .السلطنة

تقدم ى ل عليضرر الزارع، لأنه لا دل أو ى أقوكون ضرر المالك ينثم إنه لا فرق ب

  .سبق ماك ،ة أحدهما من الشارعي إذا علمنا أهملاّ إى،الضرر الأقو

ه للشهر الزائد أجرة يعطيما لو استعد أن ك ،ك ضرر المالكد الزارع لتدارنعم لو استع

  .لا ضرر الزارع بلا معارض ي، بقكالمالى املة التي تفوت علكسنة 

 يرلام غكث إنّ محل الين حكصورها، ل ولام حول هذه المسألةكثر الفقهاء الكقد أو

  .االله العالم ولها لمحلّها،ينا تفصكهذا الباب تر

  



٢٤٧

  فصل

  في التنازع

  

  

  

  }فصل{

ه في يراجع إليالقاضي الذي ى علم أنّ اللازم عليل و مورد الإجارة،في} في التنازع{

الشواهد، لا أن  وستخرج الحق بالقرائنيه، أن يافة مسائل المنازعات التي منها ما نحن فك

تفي كي الذي  ذم)عليه السلام( ين المؤمنيرث عن الإمام أميفي حد و،ينميال ونةيتفي بالبكي

ى فيخما لا كلة، يرج غالب الحقائق ذه الوسيخان ك )عليه السلام( الظاهر أنّ الإمام و،ما

ان من باب ك، بل كما اشتهر ذلكة في واقعة ين من باب قضكاه، فلم تيمن راجع قضاى عل

 ين أمينما في قصة اشتباه الولد بك ،ما من باب استخراج الحق بالشواهدإ: نيأحد الأمر

ما إ و في حائط المسجد،ينبحفر حفرت) عليه السلام(ث أمر الإمام يد، حياشتباه العبد بالسو

م كان الحكإن  وما حسب المصلحة الملزمةكيحم أن كالحاو) عليه السلام( من جهة أنّ للإمام

ما في قصة كعفو عن القاتل إذا سبب نجاة بريء يخارجاً عن نطاق القواعد العامة، مثل أن 

  .ك ذليرغ إلى ،ليجنبه قت إلى ولقصاب الذي وجد في الخربةا

  



٢٤٨

 فإن كان هو المالك استحق ،إذا تنازعا في أصل الإجارة قدم قول منكرها مع اليمين): ١ مسألة(

 وإن وجب على المتصرف ، ولو زاد عنها لم يستحق تلك الزيادة،أجرة المثل دون ما يقوله المدعي

  نكر هو المتصرف فكذلك وإن كان الم،إيصالها إليه

  

في الدار : نكفقال السا} في أصل الإجارة {ركالمن والمدعي} إذا تنازعا{ ):١ مسألة(

قد  ولأنّ الأصل العدم،} ينميرها مع الك منقدم قول {،ست إجارةيل: كقال المال وإجارة،

وافق قوله ير هو الذي كالف قوله الأصل، فالمنيخحقّق في باب القضاء أنّ المدعي هو الذي 

  .تاب القضاءك إلى ولكل موي طوكلام في ذلكال والأصل،

ان محتمل كإن  ولا خلاف، وهيال فكر في هذه المسألة مما لا إشكثم إن تقدم قول المن

  .ك ذليربعض العبائر غ

} لو زاد و،قوله المدعيي دون ما ، استحق أجرة المثلكهو المال {ركالمن} انكفإن {

لاعترافه بأنه لا } ارةي الزك تلستحقيلم  {عن أجرة المثل أي }عنها {قوله المدعييما 

ف ى وجب عل {نكل} و {،، فحقّه منحصر في أجرة المثلينفي البى مسمعي المتصرالمد

 في كحق المالى ريعلم بالإجارة، لأنه ي االله ينب ونهيان بكإذا } هيإل {ادةيالز أي }صالهايإ

 فإن لاّإ وما أشبه، أو غفلةً أو طلبه جهلاًير الدائن أنه كني نيلّ مدكادة، فحاله حال يالز

 وجب الحقيمجرد الإقرار لا  و،كطلبه الماليادة، إذ لا يصال الزيب إيجاذباً في نفسه لم كان ك

  .واقعاً

  ،أجرها أنه كالمالى بأن ادع} ر هو المتصرفكان المنكإن و{



٢٤٩

ادت عما يدعيه من المسمى لم يستحق الزيادة لاعترافه  ولكن لو ز،لم يستحق المالك إلا أجرة المثل

  ،بعدم استحقاقها

  

ستحق ي لم كذلكف {،التبرعى  بمقتضينأنه تصرف في العى ادع ور المتصرفكأنو

 ه، فإنّ الثابت أنّ المتصرف استوفىكلقّن في قبال ميلأنه القدر المت}  أجرة المثللاّ إكالمال

وجه التبرع، فأصالة احترام أموال الناس ى ان علكثبت أنه يلم  وثل،المنفعة المقابلة لأجرة الم

  . لأجرة المثلكتقتضي استحقاق المال

  . خلاف الأصلأيضاً إذ التبرع ،المقام من التنازع المقتضي للتحالف: قاليلا 

علم أنه بوجه يلم  و،كالمقدار المحقّق أن المتصرف تصرف في مال المال: قاليلأنه 

عي أن ين بكلا فرق في ذل وزم إعطاؤه أجرته،لاّ، فالك المالمسقط لحقعي المتصرف التبرد 

  .ن إجارةكيإنه لم : ئاً بل قاليقل شيلم  أو ه اعتباطاًيأنه تصرف فأو 

ه يما لزم علك الأجرة، كقاً لاستحقاق الماليان تصدكإنه تصرف اعتباطاً : نعم لو قال

  .ون ضمانكيلا  ده حتىية بيلا أمانة شرع وة،يكل أمانة ماينن العكالضمان، إذ لم ت

انت كما لو ك} ىمن المسم {كالمال} هيدعيعما  {أجرة المثل} ن لو زادتكول{

 كالمال} ستحقيلم  {ين أجرها بخمسهإن: كقال المال وها مائةيأجرة مثل الدار المتصرف ف

  .سهم جائزأنفى إقرار العقلاء عل و}ادة لاعترافه بعدم استحقاقهايالز{

أجرته الدار بطن : ما لو قالكها مخالفاً للنقد، يدعيان جنس الأجرة التي كما أنه لو ك

  ق لهيح والنقد، يلامه بل أعطكثبت يمن القمح، لم 



٢٥٠

   هذا إذا كان التراع بعد استيفاء المنفعة،ويجب على المتصرف إيصالها إليه

  

ى ب عليجو{ ، ابتداءً حسب دعواهستحقهيس ما يأخذه تقاصاً، لأنّ النقد ليأن 

ان ك، أما إذا كان بدون إذن المالكان باعتقاده أنّ تصرفه كإذا } هيصالها إلي إالمتصرف

: كمستلذا قال في المسو ،ىفيخما لا كادة يصال الزيب إيجان إباحة لم كاعتقاده أنّ تصرفه 

  . لهاكاستحقاق المالى ريان كإذا 

الغبن ى عن ادكل وانت الأجرة دون المثل،كإنه : قال وجارةالإى  إن ادعكثم إنّ المال

ان الغبن محتملاً في حقّه، كلازم إعطاءه أجرة المثل إن لان اكفي قبول الأجرة دون المثل، 

  . الغبنينأحد الطرفى لّ مورد ادعكما في ك

صرف فاء بنحو إغلاق المتيلو است و}فاء المنفعةيان التراع بعد استكإذا  {لهك} هذا {

  .ىفيخما لا كنتفاع شترط الايالدار، إذ لا 

 ،ط الحق بقدر المستوفىيان اللازم تسقكفاء جزء من المنفعة يان التراع بعد استكإن و

ان المتصرف كفي هذه الصورة إذا  وما بقي من المدة، إلى  بالنسبةكالمال إلى رجع المالو

ون للمتصرف الأخذ كي، كر المالكني وثر من المثل،كالذي هو أى دعي الإجارة بالمسمي

  .إعطاء المثل بالنسبة وإبطال الإجارة وار تبعض الصفقةيبخ

الحال أنه  وان إجارة بمائة،كإنه : قال المتصرف ون إجارة،كيإنه لم : كمثلاً قال المال

ان كمن المدة النصف ى قد مض و،ونه إجارةكم ك، فإنه إذا أبطل الحاينساوي بخمسي

ى س بأن ادعكما أنه لو انعكن فقط، يعشر وة خمسكإعطاء المال واري بالخللمتصرف الأخذ

 بعد بطلان الإجارة حسب كان للمالكر المتصرف، كأن و الإجارة بالأقل من المثلكالمال

  أخذ نصف المثل الذي هويالصفقة، فار تبعض يأخذ بخيم أن كم الحاكح



٢٥١

  .ن كان قبله رجع كل مال إلى صاحبهوإ

  

  .ىف المسمثر من نصكأ

ى لأنه مقتض} صاحبه إلى لّ مالكرجع  {فاءيقبل الاست أي }قبله {ان التراعكثم إن 

 ـ ر الإجارةيتقدى عل ـ دفعه يهان علكأخذ ما يعي الإجارة أن حق لمدي ف،إبطال الإجارة

  .اقتصاصاً

انت ك أما إذا ،انت الإجرة مثلاًكما إذا يتم في بأنه إنما كل إطلاق ذلكشين ربما كل

أنه أجر ى ري الذي كادة، مثلاً الماليان اللازم إعطاء الزكأنقص من المثل  أو ديمسماة أز

أنه ى ريم الإجارة، ك الحال إذا أخذ الدار بعد إبطا،ينالدار التي تساوي بمائة، أجر بثمان

 ك المالرديه أن يزم عللاّ فال، لا مائةينل منه ثمانكن، لأنّ الطرف إنما أين للطرف بعشريمد

قد اعترف الطرف أنه  وينانت الدار تساوي ثمانكس إذا كبالع ون،يالطرف عشرى عل

  .ني عشركالمال إلى دفعيه أن يزم عللاان الكاستأجرها بمائة 

وجب إسقاط حقّه الذي جاء من ي ينإنّ الامتناع من أحد الطرف: قالي أن لاّاللّهم إ

ن الامتناع مع علمه بالإجارة امتناعاً باطلاً فلا وكي أن ينفرق بي أو ما تقدم،كقبل الإجارة 

  ما أشبه فله حق في التفاوت،وان أيون الامتناع بزعم أنّ الحق معه لنسكي أن ينب وحق له،

د يه المستفيرون غكي و أ،ادةيفلا حق له في الزالمستفيد ون الممتنع هو كي أن ينفرق بيأو 

 لأجل امتناع ير فإنه لا وجه لبطلان حق الصغ،يرلي للصغتنع الويم الحق، مثل أن ير الغكفلذل

د من أجرة المثل، فامتنع من الإعطاء يه بالأزي فأجرها وليران الدار لصغكما إذا ك ،هيول

، إذ لا يرمن المثل للصغى ادة المسميالمستأجر إعطاء زى لزم علي فإنه ،ؤجرهايبحجة أنه لم 

  .تأمل ف،ادةيوجب سقوط الزي يرذنب للصغ



٢٥٢

ولكن المالك يدعي أنه على وجه  ،لو اتفقا على أنه أذن للمتصرف في استيفاء المنفعة): ٢ مسألة(

 بل ، ففي تقديم أيهما وجهان، والمتصرف يدعي أنه على وجه العارية،الإجارة بكذا أو الإذن بالضمان

  قولان

  

 يدعي كن المالك ول،لو اتفقا على أنه أذن للمتصرف في استيفاء المنفعة{): ٢ مسألة(

ذن أو الإ{ناقصاً عنه  أو زائداً عليه أو مساوياً للمسمى} ذاكأنه على وجه الإجارة ب

الصلح  أو ادعى أنه على وجه الهبة المشروطة أو ما تقدم في بعض المسائل،ك} بالضمان

وجه المتصرف يدعي أنه على و{ ،ما أشبه من الدعاوي المتضمنة لعدم اانية أو ذا،كب

ففي تقديم أيهما {ونه على وجه اانية ك المتضمنة على يما أشبه من الدعاو أو }العارية

  :} بل قولان،وجهان

ي عن الخلاف والمبسوط والغنية واللمعة ك وهو المح،تقديم قول مدعي العارية: الأول

قان على أنّ فاية، ووجهه أصالة براءة ذمة مدعي العارية، فإما متفكومجمع البرهان وال

 والأصل ،ان بعوض أم لاكان بوجه مشروع، وإنما الخلاف في أنه هل كاستيفاء المنفعة 

  .براءة ذمة المستوفي

ي عن الحلي والمهذب والقواعد وجامع كتقديم قول مدعي الإجارة، وهو المح: والثاني

م مال المسلم إلاّ  واختاره الشرائع، ووجهه قاعدة احترا،فايةك والكالمقاصد والروض والمسال

  .زم الضمانت عدمه، وحيث لم يثبت عدمه فاللاأن يثب

 لامكر، مضمون كوقد بنى بعض الفقهاء المسألة على أنّ المعيار في تطبيق المدعي والمن



٢٥٣

لّ يدعي كون الباب من التداعي، لأنّ الإجارة والعارية متقابلان، فكالمتداعيين، في

  .احترام المال أو ون المرجع البراءةكيو فانخلاف ما يدعيه الآخر، فيتخال

مدعي  واً،ية مدعيون مدعي العاركيغرضهما ف وينار مقصود المتنازعيأنّ المعأو 

 لأنّ القاعدة ،إعطاؤه أو راً، لأنّ غرضهما من هذا التراع عدم إعطاء المال،كالإجارة من

  .اًي مدعنوكيقول بعدم احترامه يتقتضي احترام المال، فالذي 

روا في باب القضاء كلذا ذ و لا غرضهما،يينلام المتداعكار مضمون يثم الظاهر أنّ المع

ان الغرض من كإن  وينلام الطرفك من المسائل حسب اختلاف يرثكم في كاختلاف الح

  . فراجع،لامهما واحداًكمختلف صور 

جارة مدعي الإى حسب دعوى ون الأجرة علك أن تينما أنّ الظاهر أنه لا فرق بك

ان مدعي ك لو قاعدة الاحترام، إذ أو ون الأصل البراءةكان ي في أصل جرذمةً أو ناًيع

: قوليان كإن  ودة،يجدى  دعوكن هناكناً، لم تيع أو قول بأنّ الأجرة النقد ذمةًيالإجارة 

  الشيء في الخارجكان ذلكدة، سواء يجدى  دعوكانت هناك ، النقديربأنّ الأجرة شيء غ

  .مةفي الذأو 

 ينقاعدة الاحترام ب أو ون الأصل البراءةكه في يما نحن ف إلى فرق بالنسبةيما أنه لا ك

  .أنقص أو ديأز أو أجرة المثل يساويدعي ما يون مدعي الأجرة ك

ون كمن اختلاف  وفي ذمة، أو ناًيون الأجرة عك فروق تنشأ من اختلاف كنعم هنا

  .لا ترتبط بأصل المسألة ،أنقص أو ديأز أو ة للمثليالأجرة مساو

  من أصالة البراءة بعد{ : بقولهين الوجهينثم إنّ المصنف ب



٢٥٤

 ومن أصالة احترام مال المسلم الذي لا يحل إلا ،من أصالة البراءة بعد فرض كون التصرف جائزاً

   ولا يبعد ترجيح، فتثبت أجرة المثل بعد التحالف، والأصل عدمها،بالإباحة

  

ن كل وان جائزاً،كأنّ تصرفه ى فهما متفقان عل} زاًون التصرف جائكفرض 

  . فالأصل عدم الضمان،ان بضمان أم لاكاختلافهما في أنه هل 

 الإعراض مثلاً أو } بالإباحةلاّل إيح الذي لا )١(من أصالة احترام مال المسلمو{

 لاّإ وقل،دعي أنه أي كن المالكيإن لم }  فتثبت أجرة المثل بعد التحالف،الأصل عدمهاو{

  .)٢(جائزأنفسهم ى فالثابت الأقل حسب اعترافه، فإنّ إقرار العقلاء عل

، فإنّ قاعدة ين من المعلّقيرثكما اختاره ك ى،بل هو الأقو} ح الثانييبعد ترجيلا و{

ل يوجب الضمان، فهي دلي يرلّ تصرف في مال الغكأصالة البراءة، فإنّ ى الاحترام مقدمة عل

 الإجماع والسنة وتابكهذه القاعدة مستفادة من ال و معه للأصل العملي،اجتهادي لا مجال

  .العقلو

رامة حسب ما كد في المقام بما في الجواهر تبعاً لما في مفتاح اليؤيأنه  إلى هذا بالإضافة

  : الوارد)عليه السلام( الحسن أبي  عن،ح إسحاق بن عماريمن صح: كره المستمسكذ

إا : قال الآخر و،عةيإنها ود:  فقال الرجل،رهم فضاعتمن استودع رجلاً ألف ديف

  .)٣(عةيانت ودكنة أنها يم البيقي أن لاّالمال لازم له إ :)عليه السلام( قال ،قرض

                                                









٢٥٥

  .الثاني وجواز التصرف أعم من الإباحة

  

ار مضمون ي أنّ المعنرناه مكنافي ما ذينة لنفي المال فلا يالظاهر أنّ المراد إقامة البو

  .لها عدم الضمان لا معنىى نة علي لأنّ إقامة البكذل و،ينلام المتخاصمك

نه إ ،)عليه السلام(  عن الصادق، ما رواه الدعائم،كون القول قول المالكد يؤيثم إنه 

نتني كأس: نكقول الساي وها،يتركا: قول صاحب الدارين دار الرجل فكسيسئل عن الرجل 

له  و،نهييمفالقول قول رب الدار مع : )عليه السلام(  قال،نة لواحد منهمايلا ب و،راءكللإ

  .)١(نة أولىيانت البكنة يان لأحدهما بكإن  و،راءكمة اليق

 في كان جائزاً فإذا شكإنّ التصرف : قاليفلا } جواز التصرف أعم من الإباحةو{

  . لما عرفت من تقدم القاعدة،ان الأصل العدمكعدمه  والضمان

أتي دور يوجه الضمان ى ان علكهو أنّ التصرف و جة التراع الأولىي نتإن قرر وهذا

  .التراع الثاني

  : نزاعانكهناو

  .ة للمثل أم لايون الأجرة مساوكفي : الأول

  .نقداً أو ناًيون الأجرة عكفي : الثانيو

ى ، لأنه مقتضكان له ذلك أجرة المثل كالمالى التراع الأول، فإن ادع إلى أما بالنسبة

ن كيالأقل لم ى إن ادع وادة،يثبت، لأصالة عدم الزيد لم يالأزى ن ادعإ وحترام مال الناس،ا

   ان مدعي الإجارة هوكس الأمر بأن كلو انع و لقاعدة إقرار العقلاء،كثر من ذلكله أ

                                                





٢٥٦

 كان المالكبالمتحالف ى ، فبعد سقوط الدعوكة هو الماليي العاريمدع والمتصرف،

لّ منها العمل كى زم عللاّدعي ضمانه، فاليالمتصرف  ون للمتصرف،دعي أنه لا ضماي

  أخذه،كوز للماليجما لا ك، كالمال إلى صال الماليجب للمتصرف إيدته، فيعقى بمقتض

س المقام من قاعدة إقرار العقلاء يل و ذمته،أتبر  للمتصرف حتىكهب الماليالمفروض أنه لا و

  .ىفيخما لا ك

ان كس بنقد، سواء يل وين أنّ الأجرة عكالمالى لتراع الثاني، فإن ادعا إلى أما بالنسبةو

  .ثبت خلافهيلم  و بالنقدلاّس إيان الأصل عدمه، إذ الضمان لك ،في الخارج أو في الذمة

ى ادة عليزى ، لأنه دعوكثبت ذليس في الذمة لم يل وأنه في الخارجى ما أنه إن ادعك

  .كأصل الضمان، فالأصل عدم ذل

  .االله العالم و،في منه ذا القدرتك نيرثكلام في المقام كلاو

  



٢٥٧

  .قدم قول مدعي الأقل إذا تنازعا في قدر المستأجر): ٣ مسألة(

  

 كأجرت: ما لو قال صاحب الداركه، يعل} إذا تنازعا في قدر المستأجر{ ):٣ مسألة(

 ل،ك الكأجرت: ك المالس، بأن قالكانع أو لّ الدار،كأجرتني : قال المستأجر ونصف الدار،

نهم، يما هو المعروف بى عل} قدم قول مدعي الأقل {،استأجرت النصف: قال المستأجرو

ر له كالمن واً،يون القائل بالزائد مدعكيه، فيالزائد المختلف فى لأصالة عدم وقوع الإجارة عل

  .هيون الحلف علكيراً، فكمن

ار صورة يان المعك فإن لاّإ والغرض، وجةيتار في المرافعة النيون المعكى هذا بناءً عل

ره كذا ذكه الآخر، يدعيدعي خلاف ما يلّ واحد منهما كزم التحالف، لأنّ لاان الكالتراع 

  .كالمستمس

 ينق بار الصورة، إذ فريان المعكإن  وس المقام من التحالف،ينصاف أنه لن الإكل

إنه : قوليألة السابقة التي أحدهما المسك ،ان في جامعيلتقي لا ينلامكالى ريون العرف ك

نّ إالحاصل  ومسألتنا،كالتقاءهما في جامع ى ري هونك ينب وة،يإنه عار: قوليالآخر  وإجارة،

 الأقل إلى رجعيدابة  أو  فالتراع في أنه باعه عبداًلاّإ وة العرف لا الدقة،يار هو رؤيالمع

، كما أشبه ذل أو وان،يالحى  الزائدة علصفات الإنسان أو مة،يثر بالدقة في ملاحظة القكالأو

دعي يلّ واحد منهما كالتداعي، لأن  إلى نيناريد أو ناريرجع التراع في أنه باعه بديما ك

  .الآخر هيدعيخلاف ما 

: ما لو قالكون مع الاتفاق في قدر الأجرة، كيه قد يثم إنّ التنازع في قدر المستأجر عل

   لّها بمائة،ك بل : نصف الدار بمائة، فقالكأجرت



٢٥٨

 ، نصف الدار بمائةكأجرت: كما لو قال المالك، كون مع الاختلاف في ذلكيقد و

  .ينبخمس لّهاكبل : فقال

  .رناه في المسألةكار ما ذيون المعكي: ففي الأولى

ث إنّ القدر الجامع خفي، ي، حكة العرف ذليفهل هو من التداعي لرؤ: ةيأما في الثان

الأقل  إلى  فاللازم الذهاب،ركالمن ومن مسألة المدعي أو الإجارة، وةيعارل اليون من قبكيف

قتضي يأصالة عدم المائة  و،قتضي النصفيالأجرة، فأصالة عدم تمام الدار  وينلّ من العكفي 

  .ينون نصف الدار بخمسكيزم أن لا، فالينالخمس

 منها من هذا يرثك أن مسائل المرافعات لاّ إ،ينان خلاف قول الطرفكإن  وهذاو

ى ادع وثر من أجرة المثل،كاره الدار بأيجإى  ما لو ادعةما تقدم مثله في مسألكل، يالقب

  .همايلكم بأنه إجارة بأجرة المثل خلاف قول ك فإنّ الح،ةيالمتصرف العار

  



٢٥٩

  .قدم قول المالك إذا تنازعا في رد العين المستأجرة): ٤ مسألة(

  

 بلا ،ر للردكالمن} ك المستأجرة قدم قول الماليند العإذا تنازعا في ر{ ):٤ مسألة(

  .لا خلاف، لأصالة عدم الرد والكإش

 )هياس المقام عليقتضي قيلا  لو تم الودعي الردى قبول دعوو( :كقال في المستمس

  .ىانته

  .لا قطع بالمناط ول المخالف للأصل،ي لأنه ثبت بالدلكذلو

ره كنيرد البعض الذي  إلى ل بالنسبةك رد الالتنازع فيكالتنازع في رد البعض و

  .كالمال

قال  و، المستأجرةينبأنّ المردود نفس الع: ن قال أحدهماكلاهما الرد، لكلو سلّم و

قول المثبت لرد  أو ،ين لأصالة عدم رد العينر لرد نفس العكها، ففي قبول المنيربل غ: الآخر

 ينأصالة السلامة في العك ما ثبت خلافه، لاّرد إقتضي صحة الي لأن الأصل العقلائي ينالع

هدم  و الرد،ينه حيار لزم هدم ما تسالما علكن أحد الإك لو ملأيضاً و ما ثبت خلافهما،لاّإ

ه يدعيلّ واحد خلاف ما كدعاء أنّ المقام من التداعي لا أو ه خلاف بناء العقلاء،يالمستالم عل

ان كما إذا كة، ين العقلائيالموازى  المتسالم المبني علينالفرق ب أو نهما،يلا جامع ب والآخر

ة، فالقول قول مثبت ي خارجة علّكن هناكلم ت وم عارفاً بالشيءيالتسلى  لدينلّ من الطرفك

،سلّمه  أو لهيكو إلى ما إذا سلّمهكة، ي العقلائني الموازيرغى  التسالم المبني علينب والرد

لاً في الظلام مثلاً، فالقول يم ليان التسلك أو ات،يصوصعلم بالخيل لا يكالو وهيل إليكالو

  : احتمالات،التحالف أو مير التسلكقول من

   التسلّم اعتراف علمي من وميالظاهر الاحتمال الرابع، لأن التسلو



٢٦٠

 لا إذا كان هناك علّة، ، وإقرار العقلاء على أنفسهم جائزاً،الجانبين بصحة التسليم

قام من التحالف، إذ قلائي، فيكون المحكم أصالة عدم التسليم وليس المفليس في الأمر إقرار ع

 فلا يعارض أصل عدم تسليمه أصل عدم ،تسليم الشيء الأجنبي عن المعين لا يرتبط بالمعاملة

  .تسليمه الشيء المربوط بالمعاملة

 يتسلم ومن هذه المسألة يتبين حال ما إذا ادعى المتسلم للمبيع أو المتصرف للنقد أنه لم

  .المبيع وإنما تسلم غيره، أو أن الذي دفعه إليه الطرف كان أقل من النقد الذي صرفه عنده

م لّم غيره، أو ادعى الطرف أنه سم للمبيع بأنه مسلّوكذا العكس، بأن ادعى المسلّ

أزيد، إلى غير ذلك من المسائل التي هي من هذا القبيل فبدون العلّة لدى التسليم يكون 

هو المخالف للتسليم، ومع العلة يكون المدعي هو الموافق للتسليم، للأصل العقلائي المدعي 

  . وهو مقدم على أصالة عدم التسليم، وأصالة عدم التسليم في الثاني،في الأول

نعم، إذا لم يتسلم الطرف الشيء وادعى أنه ليس ماله، أو أنه أقل من المبلغ الذي 

  .العدمأعطاه ليصرفه، كان المرجع أصالة 

وكيف كان، فإذا حكم بأنّ المال ليس ماله، كان اللازم على المستأجر إعطاء المثل أو 

  .القيمة، كما يلزم على الطرف إعطاء النقيصة

  



٢٦١

وأنكر المالك ،  ولا تفريطإذا ادعى الصائغ أو الملاح أو المكاري تلف المتاع من غير تعد): ٥ مسألة(

  . قدم قولهم مع اليمين على الأقوى،ي أو ادعى التفريط أو التعد،التلف

  

أشبههم من الأمناء على من أو } إذا ادعى الصائغ أو الملاح أو المكاري{): ٥ مسألة(

ى  أو أدع، ولا تفريط، وأنكر المالك التلفتلف المتاع من غير تعد{ة رأموال الناس بالأج

و تقديم قوله إلا ببينة المدعي  أ،ففي تقديم قول المالك إلا بيمين المدعي} التعدي أو التفريط

  :قولان

 المشهور قديماً وحديثاً، فقد حكي هذا القول في الجواهر عن النهاية :ذهب إلى الأول

 والمبسوط والمراسم والكافي والمهذب والوسيلة والسرائر وجامع ففي أول كلامه، والخلا

ح المنافع وجامع إيضاح ورشاد والمختلف والتنقيالشرائع والتذكرة والتحرير والقواعد والإ

  .المقاصد والروض والمسالك

الإجماع عليه، بل عن : نسبتها إلى أكثر المحصلين، بل عن الغنية: بل عن السرائر

قدم قولهم {: إجماع الفرقة وأخبارهم عليه، وهذا هو الذي اختاره المصنف فقال: الخلاف

السادة ابن العم والبروجردي  ك،واختاره من وجدته من المعلقين} مع اليمين على الأقوى

  .والجمال والاصطهباناتي والخونساري وغيرهم

:  المفيد والمرتضى قطعاً، ونسب إلى بعض آخر، وعن المسالك:وذهب إلى القول الثاني

  .نه المشهورإ

  :  لجملة من الروايات، مثل،والأقرب هو القول الأول

   أعطيت جبة إلى :)عليه السلام(قلت لأبي عبد االله :  بن حبيبخبر بكر



٢٦٢

س يإن لم تتهمه فل وإن اتهمته فاستحلفه،: )عليه السلام(  قال،القصار فذهب بزعمه

  .)١(ه شيءيعل

إن  وداهي ما جنت لاّضمن القصار إيلا  : قال)عليه السلام(  عنه،خبره الآخرو

  .)٢(اتهمته أحلفته

 كلا الحائ ولا القصار و الصائغضمنيلا  :)عليه السلام(  عنه، المرادييربص أبي خبرو

  . )٣(ئاًيستخرج منها شيستحلف لعلّه ي ونة،يخوف بالبي، فينونوا متهمكي أن لاّإ

  .ينميه اليأنّ عل و،س بضامني لينات الدالة عن أنّ الأميالروا إلى هذا بالإضافة

  :اتيمن الرواى نة بجملة أخرياستدل من قال بالبو

الصباغ ما سرق  وفي الغسال : قال)عليه السلام( د االلهعب أبي  عن،ة الحلبييرواك

 فإن فعل يرثك أو ل لهيلّ قلك و أنه قد سرق،ينأمر بى رج منه عليخمنهما من شيء فلم 

ن لم إه فقد ضمنه يعلى زعم أنه قد ذهب الذي ادع ونةيقم البيإن لم  وه شيء،يس عليفل

  .)٤(قولهى نة علين له بكي

ه ثوباً يقال سألته عن قصار دفعت إل :)عليه السلام( عبد االلهأبي عن  ،يربص أبي عنو

   نةيم البيقيه أن يفعل:  قال، متاعهينفزعم أنه سرق من ب

                                                











٢٦٣

  .)١(ه شيءيس عليلّه فلكه شيء، فإن سرق متاعه يس عليل و متاعهينأنه سرق من ب

ت يمل مع الزيحسئل عن الحمال   أنه،)عليه السلام(  عن الصادق،في خبر الدعائمو

 أو قيأهر أو إنه ذهب :إنه قال: قال و.إنه إن شاء أخذه:  فقال،قيأهر أو ذهب: قوليف

  .نةي ببلاّصدق إيق فلا يه الطريقطع عل

ن في كإنما قدم الحلف لأنه المم والظاهر أنّ الشارع أقام الشاهد مقام الحلف، و:أقول

 ،كشهد لذلي المرادي يربص أبي لعلّ خبر و،ل في مثل هذه المواردي إذ الشاهد قل،الغالب

  .ةيافك أيضاًنة يانت البكإن  وافكالحاصل أنّ الحلف و

لة الغالبة يس، لأنّ الحلف هو الوسكإنّ الشاهد قائم مقام الحلف لا الع: إنما قلناو

   .هد هو الأصل في نفسه، فتأملاان الشكإن  و،ثباتللإ

  .في للإثباتكيالشاهد  ولّ واحد من الحلفكه فيعلو

  .اتي طوائف أخر من الرواكثم إنّ هنا

  .فرط أو ىما إذا تعديمحملها ف والضمان مطلقاً،ى  ما دلّ عل:الأولى

 كذل وفرط،يلم  وتعديمحملها ما إذا لم  وعدم الضمان مطلقاً،ى ما دل عل: ةيالثان

  .ين الطائفتينلوجود شاهد الجمع ب

  

                                                





٢٦٤

محملها صورة  و،يرالأجى  عل)عليهم السلام( ئمةتفضل بعض الأى ما دل عل: الثالثة

ما كة يالتق ورأي العامةى حملها عل إلى لا حاجة وات،ي الرواين، فلا تدافع بيرضمان الأج

  لأما في صورة التراعين السابقتينما أنّ هذه الطوائف لا تنافي الطائفتكصنعه الجواهر، 

  .فأنها في مقام الثبوت بخلاف هذه الطوائف الثلاث، ،في عالم الإثباتو

  :الضمان مطلقاً، فهيى أما ما دلّ عل

:  فقال،فسديسئل عن القصار :  قال)عليه السلام( عبد االله أبي  عن،ما عن الحلبي

فسد فهو ضامنيفصلح يأن ى  الأجرة علىعطي يرلّ أجك)١(.  

 ه الثوبيلّم إلسيسألته عن القصار :  قال)عليه السلام( عبد االله أبي  عن،اهليكعن الو

  .)٢(الوقت فهو ضامنبعد إذا خالف وضاع الثوب :  قال،ني في وقتيعطيه ياشترط علو

  قال،خرقهيالقصار ف إلى سألته عن الثوب أدفعه:  قال،الصباح أبي ل بنيخبر إسماعو

  .)٣(فسدهيه ليدفع إلتلم  وصلحهيه ي دفعته إلكأغرمه فإن: )عليه السلام(

 ،ضمنونيالصائغ أ وسألته عن القصار : قال،)عليه السلام( ضالر، عن اونسيخبر و

   ونسيان ك و:قال. ضمنواي أن لاّإصلح يلا : قال

                                                









٢٦٥

  .)١(أخذي وعمل بهي

 رفع )عليه السلام( ين المؤمنيرمنّ أإ :)عليه السلام( عبد االله أبي  عن،ونيكعن السو

 ين المؤمنير فضمنه أم،دع البابصلح بابه، فضرب المسمار فانصيه رجل استأجر رجلاً يإل

  .)٢()عليه السلام(

 ،ه ضماني عن القصار هل عل)عليه السلام( عبد االله أبا سألت:  قال،الصباح أبي عنو

  .)٣(فسد فهو ضامنيصلح فيعطي الأجر ليلّ من كنعم : فقال

 ،سدهفيصبغه فيعطي الثوب لي في الرجل ،)عليه السلام( عبد االله أبي  عن،عن الحلبيو

  .)٤(نصلح فأفسد فهو ضاميأن ى ته أجراً عليلّ عامل أعطك: فقال

  :عدم الضمان مطلقاًى أما ما دلّ علو

اً يرث سأله عن رجل استأجر أجي في حد،)عليه السلام(  عن الصادق،فعن الحلبي

  .)٥(هو مؤتمن: )عليه السلام(  قال،متاعه فسرقى فأقعده عل

   يرنّ أمإ :ثي في حد،)عليه السلام( عبد االله أبي  عن،ونيكعن السو

                                                













٢٦٦

  .)١(الشيء الغالب والحرق وضمن من الغرقيان لا ك )عليه السلام( ينالمؤمن

 سألته عن الصباغ:  قال،)عليه السلام( عبد االله أبي  عن،ة بن عماريعن معاوو

  .)٢(ضمنانيس يل: )عليه السلام(  فقال،القصارو

القصار  إلى ه في رجل دفع ثوباًيالفق إلى تبتك:  قال،عن محمد بن الحسن الصفّارو

القصار أن ى ب عليج هل ،قصره، فضاع الثوبيه ليرقصار غ إلى قصره، فدفعه القصاريل

 أن لاّهو ضامن له إ: )عليه السلام(  فوقّع،ان القصار مأموناًكإن  وهيرغ إلى رده إذا دفعهي

  .)٣(ون ثقة مأموناً إن شاء االلهكي

عدم ى ما دلّ عل والضمانى  ما دلّ علينرناه بكشهد للجمع الذي ذيهذا الخبر و

:  قال)عليه السلام( عبد االله أبي  عن، المرادييربص أبي  خبرأيضاً كشهد لذليما كالضمان، 

 ار وضمن الصائغيلاهمكي أن لاّ إكلا الحائ ولا القصف بالبي فينونوا متستحلف ي ونة،يخو

ى عل:  فقال،قهيهري أو مليحسر الذي كيفي رجل استأجر جمالاً ف و.ئاًيه شرج منيخلعلّه 

  .)٤(ن مأمون فهو ضاميران غكإن  وه شيء،يس عليان مأموناً فلكنحو من العامل إن 

                                                











٢٦٧

:  قال،)عليه السلام( عبد االله أبي  عن،يربص أبي ه، فعنيالتفضل على أما ما دلّ علو

ارضمني) عليه السلام( ي علانكأبو انك و،أموال الناسى تاط به عليح ،الصائغ و القص 

  .)١(مأموناً انكه إذا يتفضل علي )عليه السلام( جعفر

  .)٢(ب منهي قر)عليه السلام( اللهعبد ا أبي  عن،عن الحلبيو

 ضمن القصاري )عليه السلام( أبي انك:  قال)عليه السلام(  عن الصادق،هيعن الفقو

  .)٣(هميتفضل علي) عليه السلام( ينالحس علي بن انك و،الصواغ ما أفسدواو

ان كالصائغ إذا  والقصارى تفضل علي) عليه السلام(جعفر  أبو انك:  قال،عن المقنعو

  .)٤(مأموناً

  .ة للضماني المنافيرصورة الأمانة غى  علان مأموناًكإذا  اللازم حملو

ان ك أنه )عليه السلام (هي عن أب)لامعليه الس( تي الصادقي رواينما أنّ الجمع بك

 لا )انك( ـف التضمين في )عليه السلام( ضمن، هو اختلاف حالات الباقريان لا ك وضمني

   ه معناهاية الفقيأنّ روا أو الاستمرار،ى دل علي

                                                











٢٦٨

  .نافي عدم أخذه شخصاً لأجل التفضليم بالضمان، فلا كيحان كأنّ الإمام 

تابي كالمتتبع في  ،دهايجرناها ك الخمسة التي ذينامات أخر ذه المضي رواكهناو

  .هيرغ و في باب الإجارةكالمستدر والوسائل

ى ان علك، كر المالكأن وى،بأنه تعد: يربأن قال الأج ،س فرض المتنكثم إنه لو انع

 الضمان يرالأجى ما أنّ الظاهر أنه إذا اشترط علكأخذه، ي أن لا كالمالى عل و الدفع،يرالأج

  . حسب الشرطكذل وفرطيلم  وتعديإن لم  ون،ضم

 ما صنعه الجواهر،كة يالتقى نة فاللازم حمله علين أقاموا البإ وضمامى أما ما دلّ عل

د، إذ الغالب في المستأجر الشرط يس ببعيهذا ل و شرط الضمان،كان هناكما إذا ى علأو 

  .االله العالمو ،هيبناء العقد عل ولو بتعارف الضمان والضمني، أو حيالصر

  



٢٦٩

يكره تضمين الأجير في مورد ضمانه من قيام البينة على إتلافه أو تفريطه في الحفظ أو ): ٦ مسألة(

  .له عن اليمين أو نحو ذلكتعديه أو نكو

  

 أو إتلافهى نة عليام البي في مورد ضمانه من قير الأجينره تضمكي{ ):٦ مسألة(

  .عترف هويمثل أن } كنحو ذل أو ينميالوله عن ك نوه أيتعد أو طه في الحفظيتفر

 ما نسبك كفي المستمس وموافقتهم له،ى دل عليالمتن مما ى ت المعلّقون علكقد سو

   :فةيشهد به خبر حذيقد  و:الأصحاب قالإلى 

:  قال،خذونهأيغرمه لأهله أيب نفسه أن يع فتطيضيمل المتاع بالأجر فيحعن الرجل 

  .)١(ئاًيأخذ منه شيفلا : قال. نعم:  قلت، هوينأم: فقال لي

 تفضل الأئمةى راهة ما دلّ علكلعلّ وجه ال وتمام المطلوب،ى دلّ عليالخبر لا : أقول

ان استحباب كإن  واته، فإنّ ظاهرهايما تقدم بعض رواكالأجر ى  عل)عليهم السلام(

 أنّ لاّ إس،كالع أو كراهة الترك و استحباب الفعلينقد ثبت أنه لا تلازم ب و،التفضل

  .مكطرفي الحى نة عليون قركة قد تيالاستفادة العرف

راهة ك وكد عرفاً استحباب التريستفا ،ني المدكل للدائن اتري فإنه إذا ق،منه هذا المقامو

 )عليه السلام( ين المؤمنيراط الإمام أميراهة الأخذ مع ما ورد من احتكنافي يالأخذ، ثم إنه لا 

عليه (ما أنّ ما ورد من أنّ الإمام الباقر ك ى،فيخما لا كعي م الشركفإنه من باب الح

   ماكضمن يان ك) السلام

                                                





٢٧٠

 ،روهكفعل الميان ك )عليه السلام( لازم أنهيان معناه أخذه، ثم لا كه إن ية الفقيفي روا

الاستحباب، فإذا فعل  وراهةكعلم علل اليث يح) عليه السلام(لما حقّق في محله من أنّ الإمام 

  . بأمر أهمكلمزاحمة ذل أو ان لعدم وجود العلّةك الثاني كتر والأول

  



٢٧١

  .قدم قول المستأجر إذا تنازعا في مقدار الأجرة): ٧ مسألة(

  

 قول بأنها أقل،يالذي } إذا تنازعا في مقدار الأجرة قدم قول المستأجر{ ):٧ مسألة(

ما ك احتمال التحالف تقدمقد  و، لأصالة عدم الزائدكذل ونه قول علمائنا،إ: رةكعن التذو

  .تقدم رده

إن  ون له حق في أخذ الزائد لاعترافه بعدم استحقاقه،كي لم ،إنه أقل: رلو قال المؤجو

م كقد تقدم ح وه التخلّص من الزائد،يلزم عليثر كعلم أنه استأجره بأيث يان المستأجر حك

  .هياقتران هذا التراع بتراع في المستأجر عل

باً يقر أو اًيه المستأجر مساويدعيون القدر الأقل الذي كي أن ينلا فرق بثم الظاهر أنه 

المستأجر أنه ى انت أجرة الدار في المتعارف مائة فادعكما إذا ك، يرثكأقل منه ب أو للمتعارف

 أنه كالمالى ما إذا ادعكنة، يس المسألة في صورة إقامة البك عكذلك واستأجرها بعشرة،

وجب انقلاب يمفروض المسألة، فإنّ صرف الاستبعاد الخارجي لا استأجرها بألف في 

  .ةيالشرع نيه حسب الموازير مما هما علكالمن والمدعي

ة ية مع القرائن الخارجين الشرعين الظاهر أنه في مثل هذه الموارد التي تتعارض الموازكل

تفي كيسائل، لا أنه ظهر الحق بمختلف الوي القاضي بما كلزم تمسي ،دة للظن القوييالمف

 نةيتفي بالبكي لمن )عليه السلام( ين المؤمنير، فقد ورد الذم من الإمام أمينميال ونةيبالب

ظهر لمن يما ك ،ستخرج الحق بالوسائل المختلفةي بنفسه )عليه السلام( ان الإمامك و،ينميالو

  .اهيراجع قضاي



٢٧٢

 ان الدفع في أقساط،ك: تأجر فقال المس،ان التنازع في مدة دفع الأجرةكثم إنه لو 

  .أتييما كر، لأصالة عدم الشرط دفعة واحدة، قدم قول المؤج: رقال المؤجو

  



٢٧٣

 فالمرجع ، أو ذاك أو آجره هذا الحمار مثلاً، أو حماراره بغلاًجأإذا تنازعا في أنه ): ٨ مسألة(

  .التحالف

  

، كذا أو جره هذا الحمار مثلاًأ أو حماراً، أو إذا تنازعا في أنه أجره بغلاً{ ):٨ مسألة(

ون القدر ك ي حتىين التراعين لأنه لا جامع بكذل وما هو المشهور،ك} فالمرجع التحالف

  .ه مورداً لأصل العدميالزائد عل وه خارجاً عن التراع،يالمتفق عل

نه إ: القاضي وخيي عن الشكن المحكال، لكلا إش وهينه لا خلاف فإ(:  الجواهرفيو

  .ى انته،)الاختلاف في الثمنكئع لّف البايح

 ،كث المدري من حين في باب الإجارة، لاتحاد البابكذلكم كظهر من أنّ الحي كذلو

، كنفي ذلي كالمال ودعي استئجاره،يأنه لأن المقصود في الإجارة مطالبة المستأجر بما كو

  .فالأصل مع البائع

تفقا يأن لا  :ىالفتو ومن النصظهر يما كه، فإنّ ضابط التحالف يما فى فيخن لا كلو

الف مدعي يخالعرف أنّ مدعي هذا ى ر ي حتى،نهما جامع عرفيّيون بكيث لا يشيء بحى عل

مصب التراع لا ى زان في الدعويقد تقدم أنّ الم وه،يما نحن فى ان منطبق عليرهذا الم و،كذا

 )١(ركمن أنى  علينميال وعيالمدى نة عليالب: )عليه السلام( ه، إذ قولهيؤول إليما  ومرجعه

  .ما أشبه أو ةيالدقة العقللا العرف ى ر لدكالمن و المدعي عرفاًهستفاد منيؤول لي

منهما، أما إذا حلف  أي لفيحتا فلم كإذا س أو  هو إذا حلفاثم إنّ بطلان التراع إنما

   نكيما أنّ الحلف إنما هو إذا لم كم له، كأحدهما ح

                                                





٢٧٤

  .زان في باب المنازعاتيما هو المكنة، يالب قدمت لاّإ ونةيب

ر من الأجرة، المؤج استوفى أو ينالمستأجر من الع ان قد استوفىك وفإذا بطلت الإجارة

ر ثمن المؤجى عل والمستأجر أجرة المثل،ى ان علك ،شرب لبنها وانت الأجرة شاةكما إذا ك

 لاّإ وأقل،ى ن المسمكية المثل إذا لم المستأجر أجرى عطيإنما  واً،يان مثلكالمثل إذا  أو المثل،

  :الأقل احتمالان أو ففي وجوب إعطاء المثل

 بعض المسائل له فييما تقدم دلك ،زم أجرة المثللاان الكمن أنّ الإجارة لمّا بطلت 

  .السابقة

  .ثرك فلا حق له في الأ، أباح التصرف للمستأجر في مقابل الأقلكمن أن المالو

 الانتفاع به ك أجرة الحمار الذي تر،ينه أجرتيمن أنّ عل: كسره المستمكأما ما ذ

  .)١(اهيأصالة عدم إجارا إى  بمقتضأجرة الفرس و، منه حسب الإجارةيربتقص

  :هيفف

ر هو الذي أعطاه  لأنّ المؤجونكياناً ي بل أح،يرلّ عدم انتفاع تقصكس ينه لإ: أولاً

  .هيالإجارة علعرف المستأجر أنه خلاف ما وقعت يلم  ووب،كالمر

   عن بعض في مثل المسألة،ينقد تقدم نقل لزوم الأجرت: اًيثانو

                                                





٢٧٥

  ،وكذا لو اختلفا في الأجرة أا عشرة دراهم أو دينار

  

  .عرف له وجهي لم )ه القواعدي ما تقتضكإنّ ذل( :ه، فقولهيال فكتقدم الإشو

مثلاً، فهل المورد من  ينعمره سنت أو ثم إنه لو اختلفا في أنه أجره حماراً عمره سنة،

  . الموجب للتحالفيننيمن المتبا أو ،ثر الموجب لأصالة عدم الزائدةكالأ والأقل

قد  و طرفي التراع،ينن بيالعرف التباى ريالظاهر اختلاف الموارد حسب العرف، فقد 

انت كإذا   واحد حكمه، مثلاًفلكلاتفقا على شيء واختلفا في شيء، العرف أنهما ى ري

ان من ك ،عطي اللبنيلا  وسفديالسن الأقل لا  والاستفادة من لبنه، أو  للسفادالإجارة

ون من كياً باختلاف العمر يرثكتلف يخوب الذي لا كانت الإجارة لأجل الركإن  ون،يالتبا

  .ذاكه وثركالأ و الأقلينالاختلاف ب

 فإن ،التحالففإنه من مورد } ناريد أو ذا لو اختلفا في الأجرة أنها عشرة دراهموك{

أقل  أو المستأجر أجرة المثلى ان علكان بعده كإن  وفاء بطلت الإجارة،يان قبل الاستك

  .ما تقدمى ن عليالأمر

ان الدرهم في مقابل كذا إما يون المورد من باب التنازع إنما هو فكأنّ ى فيخن لا كل

ما هو المتعارف كة ي من المالهو المقدار الخاص لشيء واحد ينان عنوانكنار عرفاً، أما إذا يالد

 مثلاً إذا أجر الدار في وقتنا ،ن من التراع في شيءكية لم يقصد الطرفان الخصوصيلم  والآن،

أنه لا ى لذا نر و،أيضاً غالباً ينما هو قصد الطرفكة، ينار فهم العرف الماليالحاضر بمائة د

  .ناريد  مائةفلساً بقدر أو ناراًيد أو عطي درهماًي أن ينهما بيفرق لد



٢٧٦

من النقد  يعطيه أن يان علك ،ور في العقد عن الاعتباركثم إنه لو سقط النقد المذ

ة ينهما لا خصوصي مطلق النقد الجامع بينالآخر، لما عرفت من أنّ العبرة المقصودة للطرف

نقصها، بل اللازم إعطاء  أو ادة الأجرةي في زكؤثر ذلين كينقص لم  أو إن زاد والنقد،

عادل عشرة ين درهماً، ثم صار يعادل عشرينار يلّ دكان ك العقد، مثلاً ينور حكقدار المذالم

  .ثركأ لا و لا أقل، درهماً فإنّ الأجرة هي عشرون درهماًينثلاث أو دراهم

ة سابقاً يرانت اللك وة مثلاً،يرما لو جعل الأجرة لكة، يان للنقد خصوصكنعم لو 

ان كل مائة درهم، لا لتترّل الدرهم بل لتصاعد الذهب، الآن تعاد ون درهماً،يتعادل عشر

  .متها لأنها هي الأجرة المقررةيق أو ةيرزم إعطاء الللاّال

مقصود  أو  أنه عنوانكلو ش وها،يرغ ونيالمهر والد وعيالة في البيهذه المسألة سو

ما لا كصل ة خلاف الأيزم جعله مقصوداً بذاته، إذا العنوانلاّان الكن عرف كيلم  وبذاته

  .ىفيخ

  



٢٧٧

  .فالقول قول منكره ، أو لاإذا اختلفا في أنه شرط أحدهما على الآخر شرطاً): ٩ مسألة(

  

 فالقول قول الآخر شرطاً أو لا،ى إذا اختلفا في أنه شرط أحدهما عل{ ):٩ مسألة(

  .لأصالة عدم الشرط} هركمن

أنّ ى ري تقدم، ماكوجب اختلاف المتشخص يات يأن اختلاف الخصوصى رينعم من 

ون اختلاف الشرط موجباً لاختلاف ك وه،ي قد عرفت ما فكنكالمقام من التداعي، ل

زانه يه الذي ميما نحن ف إلى ةيوجب السرايالمشروط الذي مقوم في باب التناقض المنطقي لا 

  .ةيالعرف لا الدقّة العقل

  .ون مقوماً أم لاكي أن ينثم إنه لا فرق في الشرط ب

جانب  إلى ةيه داراً ثانير تسلمالمؤجى المستأجر أنه شرط على ما إذا ادع: لفمن الأو

ن بأجرة يأنه استأجر دار إلى ك لرجوع ذل،نه مقوم عرفاًإماً مجاناً، فيالدار المستأجرة تسل

  .واحدة

  .هرباء لها مثلاًكمد ال أو ن الدارير بتلوالمؤجى أنه شرط على ما إذا ادع: من الثانيو

وجب يه، فلا يالأصل المتفق على قلنا بعدم الفرق لأنّ الشرط عرفاً أمر زائد علإنما و

  .المستأجرة يناختلافاً في أصل الع

إنّ : اته، مثلاً قال أحدهماياختلفا في بعض خصوص وثم إنه لو اتفقا في أصل الشرط

 ، الشرطبل بلون أخضر، فهذا نزاع في: قال الآخر ون الدار بلون أحمر،يان تلوكالشرط 

سقط بمقداره  وسقط الشرط، و تحالفالاّإ ور الزائد،كه حلف مني قدر متفق علكان هناكفإن 

   من الأجرة، فإنّ



٢٧٨

بدون  وانت أجرة الدار مع الشرط مائة،كللشرط قسطاً من الأجرة بالنسبة، فإذا 

  .زم دفعه هو نصف الأجرةلاان الك، ينالشرط خمس

مة يان اللونان لهما قكما إذا كنقص، ي وديزيه يفن الشرط المختلف كيهذا إذا لم 

مة الشرط يق و عشرة،كقوله الماليمة الشرط الذي يون قكأن تكنقص  وواحدة، أما إذا زاد

  .ل الأمركن، أشيقوله المستأجر عشريالذي 

 ينب ونهيالشرط بى فسخ الإجارة بمقتضيف الطرف بشرطه أن ينعم للشارط إذا لم 

  .ام المرتبطة بفسخ الإجارة، فتأملك الأحكلذى ب علرتي واالله،

  



٢٧٩

  .فالقول قول منكر الأزيد، إذا اختلفا في المدة أا شهر أو شهران مثلاً): ١٠ مسألة(

  

ر كشهران مثلاً، فالقول قول من أو إذا اختلفا في المدة أا شهر{ ):١٠ مسألة(

ر ك فالأصل مع من،ديفي الأز مختلفان ، لأنهما متفقان في الأقل،ما عن جماعةك} ديزالأ

  .هين نوقش في نسبة القول إلكخ، ليما عن الشك لا مجال للقرعة، همع وادة،يالز

انت المدة كلو  والمستأجر، أو رادة المدة المؤجيون مدعي زك ينثم إنه لا فرق ب

شهر بل أجرتني :  شهر رمضان، فقالك أجرت:ما إذا قالك ،ينني متباينها دائرة بيالمختلف ف

في بعد كيون أصل الإجارة جامعاً لا ك ونهما،يان من التحالف، لأنه لا جامع بكشوال، 

  .الو الإجارة في شهر رمضان مع الإجارة في شهر شين بيينابة العرف التيرؤ

انت إجارة ك مثلاً ،ن عرفاًين الإجارة في شهريانت الإجارة في شهر تباكنعم إذا 

 ،مثلا لا لشيء آخر وكفي لذلكينما إجارا شهراً لا ي ب،جفي لسفر الحكين يالدابة في شهر

  .فتأمل ون المقام من التحالف،كي

ون كي أنه عزله عزلاً ينما تبيل عن آخر فيكو أو ون المستأجر لنفسهكلو اختلفا في و

  .الةكإنه لنفسه، لأصالة عدم الو: قوليون القول قول من كية، يمعه إجارته فضول

: ديفقال ز د،يإنه أجرها لز: المستأجر، مثلاً قال صاحب الدار أو رؤجلو اختلفا في المو

لزم يما أنّ عمرو لا كون قول النافي مقدماً، لأصالة عدم الإجارة، كينه اجرها لعمرو، إبل 

نفع في المقام، يالعلم الإجمالي بأنّ الإجارة وقعت مع أحدهما لا  و إذا نفاه عن نفسه،كبذل

  . واجدي المنيروا مثله فيكما ذك



٢٨٠

ستعد ي إذا لم كث إنه له ذليأخذ الدار لنفسه إما من باب الفسخ، حي كثم إنّ المال

انت الأجرة المسماة أقل من كن إذا كل و،صإما من باب التقا وه،يم الثمن إليالمستأجر تسل

  .ون الزائد للمستأجركي نئذيالمثل ح

 ك أجرتني داركإن: ما لو قالكر، جف في المستأجر الاختلاف في المؤمثل الاختلاو

  .ده دارهي زكبل أجر: فقال

انت في زمان كانون هل  أو الصبيى ة عليلو اختلفا في أنّ الدار التي أجرها ولاو

ة التابعة يان الأصل الموضوعي بقاء الولاكالعقل،  وفي زمان البلوغ أو الجنون، أو بىالص

روه في مسألة الجهل كأتي هنا ما ذي، فينة من باب الحادثالمسأل و،الصبى ولأصالة بقاء الجنون

  .هيرغ وخيبالتار

ان كأمراً واحداً، فإن  أو ،ينتابكن مثل يان أمركلو اختلفا في أنّ مصب الإجارة و

الأمر ى ان الأصل عدم صب الإجارة علك ،هياً فكوكالآخر مش ون محرزاًيأحد الأمر

  .هي فكوكالمش

 قلانت المسألة من الأك فإن قلنا بصحة إجارة الواحد المردد ،ماهي فكان الشكأما إذا 

  .م ببطلااكيح، فبعد التحالف ينني بطلت الإجارة، لأنه من المتبالاّإ و،ثركالأو

ان ك ،الثاني أو ع الأوليان مبدأ الإجارة هل هو الربكع الذي يلو اختلفا في أنّ الربو

  .ع الأول في الإجارةي عدم دخول الربقول بأنه الثاني، لأصالةيالأصل مع من 

ان الأصل مع ك ،الإجارةى ع الذي هو منتهيان الاختلاف في الربكس بأن كلو انعو

  .ع الثانييدعي أنه الأول، لأصالة عدم تعلّق الإجارة بالربيمن 



٢٨١

فصل  أو عيهل هو شهر الربى المنته أو ع الذي هو المبدأيان الاختلاف في أنّ الربكلو و

  .ىدعي المتقدم في المنتهيمع من  ودعي المتأخر في المبدأ،يان الأصل مع من كع، يالرب

 ون تسعةك ي حتىي هو متعلّق الإجارة هل هو هلاليلو اختلفا في أنّ الشهر الذو

ة، لأصالة يدعي الهلاليان الأصل مع من كوماً، ي ينون ثلاثك يعددي حتى أو وماً،ين يعشرو

  . في الإجارةينوم الثلاثيعدم دخول 

إجارة دار موصوفة بصفات ك لّي،كى لو اختلفا في أن الإجارة هل وقعت علو

ة العرف أنه من يإجارة هذه الدار، فهل المقام من التحالف لرؤك شخصيى عل أو خاصة،

إنما  وه،يث إنّ أصل الدار متفق علي ح،ةير الخصوصكمع من أو ،ينني المتباينالتردد ب

العرف ى ريففي مثل الدار ،  لعلّه تختلف الموارد،ة الزائدة، احتمالانيالاختلاف في الخصوص

  .ثركالأ والعرف أنه من الأقلى ريفي مثل المصباح  و،يننيأنه من المتبا

انت الإجارة لمدة سنة، هل هو شهر كما إذا يلو اختلفا في أنّ أول الإجارة للدار فو

، ون الانقصاء بأول صفرك يصفر حتى انكو  أ،ون الانقصاء بأول محرمك يمحرم الحرام حتى

ون الأصل كقتضي ي مما ،أن شهر محرم الثاني داخل في الإجارة أم لا إلى فالظاهر أنه راجع

  .عدم دخوله إذا حدث الخلاف في أول محرم الثاني

 إلى ون منتهاهاكيان الأصل عدم دخوله، فكان الخلاف في أول محرم الأول كأما إذا 

  .لثانيأول صفر ا

    لاينأنّ المستأجر أم:  قد عرفتكثم إن



٢٨٢

:  فقال المؤجر،مةيطه فاختلفا في القيط، فلو تحقّق تفريالتفر و بالتعديلاّضمن التلف إي

  .صل مع المستأجربل تسعمائة، فالأ: قال المستأجر وانت ألفاً،كمته ين قإ

  .تفي ذا القدركة نيرثكفي المقام فروع و

  



٢٨٣

  .قدم قول من يدعي الصحة ، اختلفا في الصحة والفسادإذا): ١١ مسألة(

  

في  و،}دعي الصحةي ن قدم قول م،الفساد وإذا اختلفا في الصحة{ ):١١ مسألة(

ى المتشرعة عل وة العقلاءيرس ستقرارلا الأصحاب ينإنه المعروف ب: ةيفاك عن الكالمستمس

 بفعل المسلم، بل كتص ذليخ لا والصحة،ى الفساد عل وحمل الفعل الصادر المحتمل الصحة

  .)١(لّ عاقلك في فعل كطّرد ذلي

اً عاقلاً كغة ماليالص يون مجركون الخلاف في الصحة من جهة ك ينربما فرق بو

ون الخلاف في سائر الشرائط فتجري أصالة الصحة، ك ينب وبالغاً، فلا تجري أصالة الصحة،

  .قنيالأخذ بالقدر المتزم لاّة، فاليع لباالإجمكة يرأنّ الس إلى نظراً

سائر الأدلة كصص أصل عدم النقل يخ كبذل ول،كة في الية جاريرنّ السإ: هيفو

ن كي إجراء العقد لم يننه حإ: أحدهماى ة، فإذا ادعيالأصول العملى ة الواردة عليالاجتهاد

 قدم القبولأو  العوض، أو ينن عالماً بالعكيلم  أو اً،يان فضولكاً بأن كمال أو عاقلاً أو بالغاً

 لاّحلف، إيان الأصل مع مدعي الصحة، فكر الآخر، كأن ووجب البطلان،يما أشبه مما أو 

  .نةيإذا أقام مدعي الفساد الب

  :الأربعة ثم إنه قد استدل لأصالة الصحة بالأدلة

    بناءً،)٢(﴾قُولُوا لِلناسِ حسناًو﴿ :تعالىتاب، فبقوله كأما من ال

                                                







٢٨٤

  .)١(تعلموا ما هو اً حتىير خلاّلا تقولوا إ: افي من قولهكا في اله بميرتفسى عل

 ثم،إ فإن ظن السوء ،)٢(﴾اجتنِبوا كَثيراً مِن الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم﴿ :تعالىقوله و

  .ن شيء من الظن إثماًكي لم لاّإو

 ما علم لاّس إيلخارج من عمومه لأنّ اى  بناءً عل،)٣(﴾أَوفُوا بِالْعقُودِ﴿ :تعالىقوله و

  .قنيفساده لأنه المت

  .)٤(﴾إلاَّ أَنْ تكُونَ تِجارةً عن تراضٍ﴿ :تعالىقوله و

ضع أمر  :)عليه السلام (ين المؤمنيرافي عن أمكات، مثل ما في اليأما من السنة فرواو

 اًء سوكيأخلمة خرجت من كلا تظنن ب و، عنهكقلبي ما كيأت يأحسنه، حتىى  علكيأخ

  .)٥( محملاًيرأنت تجد لها في الخو

 ك فإن شهد عندـكي عن أخكبصر وكب سمعذّك :)عليه السلام( قول الصادقو

  .)٦(ذمك وقال لم أقله فصدقه وخمسون قسامة أنه قال قولاً،

                                                















٢٨٥

قلبه ان في يمنماث الإانه إذا اتهم أخاه إ و،تهم أخاهيإنّ المؤمن لا  :)عليه السلام( قولهو

  .هايرغ إلى ،)١(اث الملح في الماءيانمك

أنه ربما خالف في بعض  عرف، حتىينهم يفي أنه لا خلاف بكيمن الإجماع، و

  .أيضاًبالصحة  أفتى ونه رجعكالمحقّق الثاني، لكات المسألة بعض الفقهاء يجزئ

حة اً في صيرثك كشيالمرج، لأنه والهرج الفساد لزم ى من العقل، أنه لو بني علو

  .المعاملات السابقة

  .الكام بلا إشكالأح وان أصل الصحة في العباداتيجر إلى هذا بالإضافة

  .)٢(ما هوك فامضه كطهور وكمن صلاتى ما مض :)عليه السلام( قال

 راًيتعز أو والي حداًالى أجر أو ،مهك في حكم ثم شكال في أنّ القاضي إذا حكلا إشو

  .نفّذاًم مكما حى بقي كقصاصاً ثم شأو 

ة يردة في المقام السمالع و، في باب المعاملاتكذلكم كون الحكد ليله مؤكهذا و

 ى،فيخما لا كة أصلاً، لأنها من أقواها يرعمل بسيعمل ا لم يث إنه لو لم ية بحيالقطع

  . فراجعه)قدس االله سره( ىخنا المرتضيورة في رسائل شكالمسألة مفصلة مذو

  

                                                







٢٨٦

 استأجرتك على أن تحمله إلى البلد : فقال المستأجر، الموجر متاعه إلى بلدإذا حمل): ١٢ مسألة(

  .تأجر فلا يستحق المؤجر أجرة حمله قدم قول المس،وتنازعا ،غير ذلك البلد الفلاني

  

 ان في نفس البلدكم أو }بلد إلى متاعه {نفسه} رإذا حمل المؤج{ ):١٢ مسألة(

الذي حملت }  البلدك ذليرالبلد الفلاني غ إلى أن تحملهى  علكاستأجرت: فقال المستأجر{

ر ن للمؤجكنه إذا لم تيميب}  قدم قول المستأجر،تنازعاو{ ،انك المك ذليرغ أو ،هيالمتاع إل

، فلا يرما ادعاه الأجى لأصالة عدم وقوع الإجارة عل}  حملهةر أجرستحق المؤجيفلا  {نةيب

  .كمسذا علّله في المستكعمله، ى ستحق الأجرة علي

 هو يرما ادعاه المستأجر، لأنّ الأجى  بأصالة عدم وقوع الإجارة علكعارض ذليلا و

زان يهما مينطبق علي، فيرالأجى  نفي دعولاّئاً إيد شيريطالب بحقّه، أما المستأجر فلا يالذي 

  .كتري لم كبخلاف المستأجر فإنه إن تر، ك ترك إن تريرر، فالأجكالمن والمدعي

ه ينف إلى  مضافاًكتحالفان، فإنّ الماليبل : قهيد البروجردي قال في تعليسن الكل وهذا

  .رهكنيهو  والبلد الفلاني إلى ه حملهيدعي عليهذا البلد  إلى  أجرة حملهيراستحقاق الأج

  .للمسألة صورتان(:  صورتي المسألة فقالينم بيكد الحيفرق السو

ون كيمقام مطالبة صاحبه بحق، بأن ن في يلّ واحد من المتعاقدكون كي أن :الأولى

 مقام مطالبة  فييرالأج ودعي،يه حسبما ي لعمل المستأجر علير الأجالمستأجر في مقام مطالبة

ان يفي هذه الصورة هما متداع وه،يدعي وقوع العمل المستأجر عليالمستأجر بالأجرة، لأنه 

   لّكدعي ي



٢٨٧

  .تحالفانيره الآخر فكني وخلاف الأصلى ئاً عليمنهما ش

في  وطالبه بشيء،ي دون صاحبه فلا ،ون أحدهما مطالباً لصاحبه بشيءكيأن : ةيالثان

ما إذا انتهت مدة كنه، يميقدم قوله بيراً، فكصاحبه من واًيون المطالب مدعكيالصورة 

  .ى انته،)شرعي أو ه لعجز عقلييتعذّر العمل المستأجر عل أو الإجارة فبطلت

 ى،ار في التحالف صورة الدعويد البروجردي، لأنّ المعيه السركالظاهر ما ذ و:أقول

 إلى  نقل المتاعيرالأجى دعي استحقاقه علي ك عرفاً، فإنّ المالينن الدعوتيان لتبايفهما متداع

دعي ما ي لّ واحدكبغداد، ف إلى دعي استحقاقه الأجرة لنقله المتاعي يرالأج والبصرة مثلاً،

ة ي العدم في طرف المستأجر فقط فلا وجه له، بل الأصالة جارة أصالانيره الآخر، أما جركني

  .همايف

ى انت صورة الدعوك من تأمل، إذ في ما لويخم لا يكد الحيل السيما أنّ تفصك

ذا إ بخلاف ما ،جة أم لايأحدهما الآن نتى انت لدعوك سواء ،ون مورد التداعيكيمتخالفة 

ى انت لدعوكإن  ور،كالمن ونّ المورد من المدعيسلباً، فإ واباًيجإى انت صورة الدعوك

  .جةيهما نتيلك

 الدعوىلّ من كان لك ،ر الرجلكأن وفإذا ادعت امرأة أنّ زوجها أفضاها قبل البلوغ،

ار كلازم الإن والزوج،ى استحقاق النفقة الدائمة على جة، إذ لازم الدعويار نتكالإنو

  .ار لا من التداعيكالإن ور من الادعاء فالأمكمع ذل والزوجة،ى استحقاق الطاعة عل

  بل أمتي:  هنداً، فقالكزوجتني أمت: ينالأمت لو قال لمولىو



٢٨٨

  وإن طلب منه الرد إلى المكان الأول

  

تة، ية ميانت رقكما لو ك أثر، ينالدعوتى ن لإحدكيإن لم  وان من التداعي،كة، يرق

  .جةوا هي المزوكر يتقدى ن أثر علكيبعد أن لم 

 طالب بنقلهي فهذا ،ان مفروض مسألة المتن نزاعاً في حال عدم النقلكذا ثم إنه لو ه

  .ال أنه من التداعيكبلد آخر، فلا إش إلى د نقلهيريالثاني  ولانيفالبلد الإلى 

 بل ،ق البلد الآخر، أم لاين في طريان أحد البلدكما إذا ير فكما ذكم كثم إنه هل الح

ن أحدهما بعد كان البلدان في خطّ واحد، لكما إذا كثر، كالأ وإنه من التراع في الأقل

  فرسخ،يرلزوم سى  علنتفقاير، إذ كالمن و، الظاهر أنه من المدعيينالثاني بعد فرسخ وفرسخ

  .ير، فالأصل مع الأجيرره الأجكني وكثبته الماليث يإنما الخلاف في الفرسخ الثاني، حو

ما إذا قال كل، يمل سائر التراعات التي هي من هذا القبثم إنّ مثل التراع في مسألة الح

 أو نجارة هذا الباب، أو اطة هذا الثوب،يخ أو تابة هذا الموضوع،ك لكاستأجرت: رالمؤج

  .هيربل غ: ير فقال الأج،ما أشبه أو تابكس هذا اليتدر أو حدادة هذا القفل،

في وجود مورد كيذ لا هما عموم من وجه، إين المختلف في الأمرينان بكذا إذا كو

ان من أحدهما كون من أحدهما ادعاء أصلاً، فإذا كي في الجملة، بل اللازم أن لا قالاتفا

  .ان من مورد التحالفكالعموم من وجه  أو نينحو التباى ان علكادعاء سواء 

بعد أن تقدمت } ان الأولكالم إلى الرد {يرمن الأج أي }منه {كالمال} إن طلبو{

  إنه من: قلنا أو ،يرالأجى دعوى دعواه عل



٢٨٩

  ،وجب عليه

  

ه يال، بل لم أجد فكبلا إش} هيوجب عل {قدم قول المستأجر وار،كالإن والادعاء

 إلى  بالنسبةكذلكما أنه ك، يرالأجى في في قطع أصالة عدم الوجوب علكي كذل وخلافاً،

  . محلّه الأوليرمحل آخر غ إلى الغاصب الذي نقل المتاع

 ئحق امرى تويلا  :)عليه السلام( بقوله ،كذل إلى  بالإضافة،أيضاًله ستدل وي

  .)١(مسلم

  .)٢(لّ مغصوب مردودك :)عليه السلام( قولهو

  .)٣(هيتؤد د ما أخذت حتىيالى عل: )صلى االله عليه وآله( قولهو

ه يمال وجب عل أو ئاً من عرضيمن نال من رجل ش :)عليه السلام( قولهو

  .)٤(هيان منه إلكلّ ما كالتنصل من  وك من ذلالاستحلال

   .دهايره فيمن أخى من أخذ عص :)صلى االله عليه وآله( قولهو

  .تاب الغصبكورة في كات المذيها من الروايرغإلى 

ان الذي وضعه هو حقّاً من حقوقه كون مال الإنسان في المكب الاستدلال أنّ يتقرو

رده ي بأن كان الذي أخذ منه، نعم لو رضي المالكالم إلى ده برلاّون إكيالرد لا  وى،تويفلا 

   كان المالكما إذا كان، ك المك ذليرفي غ

                                                











٢٩٠

  وليس له رده إليه إذا لم يرض ويضمن

  

  .ه الشيء صدق أنه ردهيان نقل إلكفي م

امل لا ك فإنّ الأداء ال،هيؤد يحتى :)صلى االله عليه وآله( ظهر الاستدلال بقولهيمنه و

توقف ي )ان منهكل ما كالتنصل من و( :ما أنّ قولهكان المأخوذ منه، كالم إلى  بردهلاّن إوكي

هذا هو  و،دهايرفل :)آلهو يهاالله على صل ( قولهكذلك وانه،كم إلى إرجاعهى صدقه عل

  .ة للضمانيفام العرك من الأحكون ذلكيبعد أن يلا :  بقولهكره المستمسكما ذيالسر ف

ما إذا غصبه عنه كان، ك المكان الأخذ لمحذور في ذلك تنازل عن مكالان المكنعم لو 

ان، لأنه ك المكذل إلى وز للآخذ رد الماليجفي وسط صحراء، فإنه لا  أو مثلاً في البحر

 ،ان آخركم إلى لا تنقل المال: ما أنه إن قال للحمالكبه صاحبه، ى رضيتصرف في المال لا 

انه كم إلى نقله ون للحمال المخالفةكي لم ،كان بدون إذن المالك المكذل إلى بعد أن نقله

  .وزيج إذنه فلا يرالأول، لأنه تصرف في ماله بغ

  .هماي فكهنا لوحدة الملا ةيورة في باب الغصب آتكاً من الفروع المذيرثكأنّ ى فيخلا و

ى دمة عل بشيء، لأصالة عدم الضمان المقكان الأصل عدم ضمان المالكثم إذا تحالفا 

هدر يون إذا لم كيقاعدة احترام عمل الحمال، لما سبق في بعض المسائل من أنّ الاحترام إنما 

  .انك المكذل إلى  قال له بالحملكثبت أنّ المالين لم أ بعد كالمقام من ذل وهو حرمته،

مرتبته  ول اجتهادييالقاعدة، مع أنّ القاعدة دلى قدم الأصل عليف يك: قاليفلا 

الأصل العمليى مة علمقد.  

  ضمني ورضيه إذا لم يس له رده إليلو{ مما تقدم تعرف وجه قولهو



٢٩١

  . حينئذ في ظاهر الشرع كونه أميناًله إن تلف أو عاب لعدم

  

 ن لم تثبت الإجارةأفي النقل السابق بعد  وفي هذا الرد، بل} عاب أو له إن تلف

شمله ية فيلا أمانة شرع وةيكست أمانة ماليلإذ }  في ظاهر الشرعنئذيناً حيونه أمكلعدم {

  .أدلة الضمان

 ينبى مما قلنا بأنه من الدعو ـ ق الآخري أحدهما في طرينانكون المكثم إنه في مورد 

 ون الإجارة بالنسبةكت ـ كه الماليدعيان الأصل عدم الزائد الذي كث يثر حكالأ والأقل

  .ع لوازمهايالمقدار الأقل محقّقة بجمإلى 

ن كي لم كذن المالإانه الأول في صورة التداعي بدون كم إلى ثم إنه إن رد الحمال المتاع

ان المنقول كالم إلى ارجع المال: قول لهي الحق في أن كهل للمال و الإثم ظاهراً،يره شيء غيعل

ون كمن أنّ  ونقله أصلاً،يأنه لم كبطل نقله الأول، في من أنّ نقله الثاني ، احتمالان،ه أم لايإل

  .اًيه ثانيطالبه بنقله إلي فله أن كان الثاني صار حقّاً للمالكالمال في الم

 : فقال الحمال،الأقرب أو ان الأبعدكالم إلى انت الإجارةكثم إنه لو اختلفا في أنه هل 

 إلى رجع الماليالحمال أن ى  لزم عل، الذي حلفكان الأصل مع المالك وان الأبعد،كالمإلى 

 ىن له أجرة لا المسمكبق الوقت لم تيإن لم  وان الأقرب، وفاءً بالإجارة إن بقي الوقت،كالم

  .ظاهر الشرعى  بمقتضم محتريرلا المثل لأنّ عمله غ والإجارة،ى قتضبمفعل يلأنه لم 

ه يان اللازم علكان ثالث، كم إلى قد نقل وهيثم إنه لو اختلفا في المحل المنقول إل

ان كقوله هو إن ي أو كقوله الماليان الذي كالم إلى ون الأول إن تحالفا،اكالم إلى إرجاعه

  .م لهكالح

  : فرع

    فإن،ربلاءك أو إلى ،العراق مثلاً إلى نقل متاعهيلو استأجره ل



٢٩٢

 نة،يان خاص في المدكم أو اراتيمحل الس أو نةيوسط المد إلى  انصرافكان هناك

بع هو  فالمت،ما أشبه أو وسطه أو أول العراق  إلى انصراف من العراقكان هناك إن كذلكو

أول البلد  أو أول القطر إلى ان الوفاء بنقلهك انصراف كن هناكيإن لم  وه،يالمنصرف إل

 كان هناكما إذا ى أشهر المواضع المعروفة محمول عل إلى بلغهيما ورد من أنه  وللصدق،

  .انصراف

 إلى اريكتري من المكيئل عن الرجل نه سإ :)عليه السلام(  عن الصادق،فعن الدعائم

ر كذيلا  وسمي البلد،يمثل هذا،  أو أندلس، أو إلى ة،يقيأفر أو إلى خراسان، أو إلى العراق،

بغداد من ك ،بلغه أشهر المواضع المعروفة من هذا البلدي:  قال،هينتهي إليالموضع منه الذي 

  .)١(انسابور من خراسين وة،يقيوان من الأفريرالق أو العراق،

: قال الآخر والنجف، إلى ربلاءكمن وسط :  فقال أحدهما،ثم إنهما لو اختلفا في المبدأ

  . لأصالة عدم الزائد،ربلاءكدعي بأنه من آخر يان الأصل مع من كربلاء، كبل من آخر 

آخر النجف  أو إلى وسط النجف إلى هو أنه هلو ،ىان الاختلاف في المنتهكلو و

  .أيضاًوسط النجف، لأصالة عدم الزائد  إلى دعييان الأصل مع من ك

دعي يان الأصل مع من ك ،في إطلاقه وى،المنته أو ان المبدأك الميينلو اختلفا في تعو

  .د زائد، فالأصل عدمهي قيينطلاق، لأنّ التعالإ

                                                





٢٩٣

ن ي لتبا،ان من التحالفكالبحر مثلاً،  أو البر أو ان بالجوكلو اختلفا في أنّ النقل و

  .يندعوتال

  . لزم التحالف،ارةيس أو ةي هل هي عرب،لة النقليان الاختلاف في وسك لو كذلكو

ان الأصل كون هو القائم بالعمل أم لا، كي أن يرالأجى  علينلو تنازعا في أنه هل عو

  . القائم بالعمليينقول بعدم تعيمع من 

داً في يعمل ز أن تستكأردت من:  بأن قال المستأجر،ان الاختلاف في الشخصكلو و

  .ان من التحالفك ،استعمال عمروى بل جرت الإجارة عل:  فقال المقاول،بناء داري

  .االله العالم وتفي منها ذا القدر،كة نيرثكفي المقام فروع و

  



٢٩٤

فالأقوى تقديم قول  ، وادعى المستأجر أنه أمره بأن يخيطه قميصاًإذا خاط ثوبه قباءً): ١٣ مسألة(

  دم الإذن في خياطته قباءًالمستأجر لأصالة ع

  

ى ادعو{ ان القباءكاً بأنّ متعلق الإجارة يمدع} إذا خاط ثوبه قباءً{ ):١٣ مسألة(

لّ واحد منهما كأنّ المقام من التحالف، لأنّ } ى فالأقو،صاًيطه قمييخالمستأجر أنه أمره بأن 

ى ورة التراع لدار في التحالف صيقد تقدم أنّ المع والآخر،ى ئاً خلاف دعويدعي شي

هذا  إلى ذهب وانت النتائج،ك مهما ينن الدعوتيمن المعلوم أنّ صورة التراع تبا والعرف،

  .قته هذايد البروجردي في تعليالقول الس

  :أربعة أقوال إلى قد اختلفوا في المسألةو

 لأصالة عدم ، قول المستأجريمتقد { واحد منيرالمصنف تبعاً لغاختاره ما : الأول

 دانيالشه وه الفاضلانيهذا القول ذهب إل وه الحلف،ير فعلك فهو من،}اطته قباءًي في خذنالإ

ثر كهذا القول أى قد وافق المتن عل والمشهور، إلى هم، بل ربما نسبيرغ والمحقّق الثانيو

  .ينالمعلّق

استدل له الثاني  واط،ين القول قول لخإ ،قواه الخلاف يرأ ورة،كما عن التذ: الثاني

 ضمان الثوب، كلزمه بذليأمره به، فيه قطعاً لم يدعي عليأنّ رب الثوب  واط غارمي الخبأنّ

  .ينمياط اليالخى نة فإذا فقدها وجب عليه البيان علكف

إذا دفع  : أنه قال)عليه السلام(  عن الصادق،ة الدعائميشهد لهذا القول رواي و:أقول

    قال رب،اط ثوباً فخاطه قباءًيخ إلى رجل



٢٩٥

نة يلا ب و،طه قباءًيخاط بل أمرتني أن أيالخ: قال و،صاًيط قمي أن تخكإنما أمرت: الثوب

  .)١(نهييماط مع ينهما، فالقول قول الخيب

 ،هايستند إليرة لم كأنّ التذ  حتى،وجد عامل ايلم  وفة السندية ضعيث إنّ الروايحو

  .أهلها إلى ولكفعلمها مو

 للعامل بضمان الثوب لا ك إذ مطالبة المالى،فيخ ما لا هيخ، ففيأما ما استدل به الش

ى  فإذا جر،ذن في قطع الثوب قباءً من آثار عدم الإكاً، لأنّ ذلي مدعكون المالكتوجب 

اً، يراً مدعكون منكي، فأيضاًون قوله موافقاً للأصل كيب استحقاق الأرش، فيفي ترتى فك

ن للقطع أرش، كيذا لم إما يه ضمان فيون علكي ما لاأنه رب إلى ، بالإضافةكفي المستمسذا ك

  .مة القماشين القطع نزل من قكيبأن لم 

ى ذا ادعإ ما ينب و الأرش فالقول قوله،كدع المالي ما إذا لم ينل بيالتفص: الثالث

  .دعي الأجرةيالعامل  ودعي الأرش،ي كلاالأرش فالتحالف، لأنّ الم

ه ما تقدم من عدم الفرق يف ومجمع البرهان، ورةكي هذا القول عن احتمال التذكحو

أنّ  إلى ذنه، هذا مضافاًإعدم  من أصالة ك ذليرغيعدمها، إذ لا  و الأرشكالمالى  دعوينب

 ينرناه من اختلاف الدعوتكر لا وجه له، بل وجه التحالف ما ذكه التحالف بما ذيتوج

فهم العرف من ظاهر يما ر حسب كمن و منهما مدعلاّكزان التحالف، لأنّ يالذي هو م

  .التراع

                                                





٢٩٦

  وعلى هذا فيضمن له عوض النقص الحاصل من ذلك

  

ى ار صورة الدعوي ما إذا قلنا بأنّ المعينل بيم، من التفصيكد الحيما اختاره الس: الرابع

ظهر يما كنه رجح الثاني كره المصنف، لكما ذكفى ان مآل الدعوكذا إ ما ينب وفالتحالف،

  .من شرحه، فراجع

 عنوان الفقهاء ينبو ، عنوان المتن فجعله من التحالفيند البروجردي فرق بيثم إنّ الس

 إذا ،ذاكالعامة ه وتب الخاصةكور في كهذا الفرع مذ(:  قال،ك قول الماليمفجعله من تقد

 ،اطته قباءيبل أمرتني بخ: اطيقال الخ و،صاًيطه قمي بأن تخكأمرت: كخاط ثوبه قباء فقال المال

ى  ملزمة، فتبقيراط غيالخى  علكالمالى ، لأن دعوك قول الماليمتقدى ون الأقوكي هيفعل

ره الماتن ما قرى أما عل و،كها قول الماليما فعله، فالقول فيذنه فإ كالمالى اط عليالخى دعو

  .ى انته،)ه هو التحالفيفالمرجع ف

  .همايرغ والجواهر وره عنوان الشرائعكما ذو

هما دعوتان متقابلتان فالمرجع  وة،ق، لأنّ صورة التراع واحدن الظاهر عدم الفركل

ون فرض المسألة كي أن ينإنه لا فرق ب(: كلذا قال المستمس و،ينلتا الصورتكالتحالف في 

وجه الجعالة ى ون من باب الأمر بالعمل علكيأن  وما هو ظاهر المتن،كمن باب الإجارة 

  .)ما هو ظاهر فرض الأصحاب للمسألةك

ى ذا قدم قول المستأجر علإ أو  قول المستأجر،يمرناه من تقدكالذي ذ} هذاى علو{

لو عرض النقص الحاصل  {يرالأج} ضمنيف {،ما أشبه أو حلف أو نةيباقي الأقوال لوجود ب

  العمل أي} كمن ذل



٢٩٧

  ،ولا يجوز له نقضه إذا كان الخيط للمستأجر وإن كان له كان له

  

من ، من أفسد دخل في عموميه، في المأذون فيره غاطة، لأنه حصل بفعليالخ والقص

  .ما أشبههما من الأدلّة وأتلف

اطة قباءً يان القماش قبل الخكما إذا ك، ك للمالكيادة فالظاهر أنه شريإذا حصلت زو

وجب ي لا ك بذلكة الماليعدم رضا ون،يمته عشرياطة صارت قيبعد الخ وساوي عشرة،ي

 في كعدم رغبة المالو ،روا مثله في باب الغصبكما ذك ،للعامل ون فائدة العملكعدم 

ونه موجباً ك بالدبس في ك إنما هو مثل عدم رغبته في ما إذا خلط الغاصب لبن المالكذل

  .ةية القهركللشرا

ث يدة من حيمة جدي له قثتحد وونه قماشاًكث يط من حيمة المخيإذا سقطت قو

مة ياط القيطلب صاحب القماش من الخيإنما  واط،يلّها للخكدة يالجدفالقيمة  ،طاًيونه مخك

  .التي أسقطها بفعله

 كلمال أو ط من المباحاتيان الخك أو }ط للمستأجريان الخكوز له نقضه إذا يجلا و{

ان كذا إ و بإذنه،لاّ إير لعدم جواز التصرف في مال الغكذل وأضر ببقائه في القماش، وآخر

  . لأنه تصرف في المقاش،أيضاً كن له ذلكيط مباحاً لم يالخ

ون تحت كينقضه لأنه ماله، ف} ان لهك {اطيللخ أي }له {طي الخ}انكإن و{

الناس مسلّطون : ان له أخذها لقاعدةكاط يوط للخيانت الخكلو و( : قال في الجواهر،سلطته

 ك للمالكاعترافه أا مل وته بظاهر الشرع لا تسقط حرمة ماله،يعدوان و،)١(أموالهمى عل

   عاً للعمل الذيتب

                                                





٢٩٨

 أو جهة المقاصةى لو عل ونافي استحقاق أخذها،يأنه قد استأجرها لا ى قد ادع

  .ى، انته)لانفساخ العقد بتعذّر دفع الأجرة

ون تحت كي ينك لماليننينّ الوجود القائم بعإ:  بما حاصلهكعلّله في المستمسو

رج عن سلطة خرض ين لم إ وان تحت سلطة مطلقة للآخر،كتصرفهما، فإن رضي أحدهما 

ان الموجود تحت سلطة مطلقة ك إن أوجب البائع ين، مثلاً العقد القائم بالعوضأيضاًالآخر 

  .أيضاً وجب بطلت سلطة البائعيإن لم  وللمشتري،

 ط،ي الخكان البقاء تحت سلطة مالكط يإن رضي صاحب الثوب ببقاء الخ: في المقامو

رض صاحب يلذا إذا لم  وط،يت سلطة صاحب الخرض صاحب الثوب بالبقاء بطليإن لم و

  .بقائهى ط بالبقاء بطلت سلطة صاحب الثوب عليالخ

طاً، فإنّ حاله يونه مخكث ي التصرف في الثوب من حين بالفرق بكذلى ل علكثم أش

ط، يون مقدمة لنقض الخكي التصرف في الثوب الذي ينب ورناه من مثال العقد،كحال ما ذ

، كز ذليجرض لم ي فقط، فإذا لم كئم بالثوب فقط، فهو تحت سلطة المالفإنّ هذا التصرف قا

  . ملخصاًىانته

ان اللازم القول بعدم جواز النقض، لأنه كإن  والرد مناقشة، وليلّ من التعلكفي و

 بعد كلذا قال المستمس و.ة الآخري بدون رضاك في المال المشترينكيبمترلة تصرف أحد الشر

  .)صحية للمنع إذاً لا يروج عن القواعد المقتضفالخ(: لامه السابقك



٢٩٩

 الالجم والبروجردي والسادة ابن العمكقام، ين وجدت تعلي الذينأما سائر المعلّق

  .ظهر لي وجه تام لفتواهميلم  وه،يوت علك فقد وافقوا المتن بالس،هميرغ والأصطهباناتيو

ى ط ضرر عليإنّ بقاء الخ: قالي أو ،س تصرفاً عرفاًيط لي الخإنّ جر: قالياللّهم إلا أن 

ان كإنّ صاحب الثوب إن : قالي أو قاعدة السلطة،ى مة علك حالا ضررة فقاعدة كمال

ى رضي الذي لا كيان حاله حال الشركرض يإن لم  و،كط جاز لرضاه بذلياً بجر الخيراض

  .سلّطونالناس م:  إعمالاً لقاعدة،كذلى بر عليجث يمه حين تقسكيمما يبالقسمة ف

  .ط تصرف في القماشيال في أنّ جر الخكنه لا إشإ: الأولى  علردين كل

   :الثانيى  علردوي

  .اطيالخى ان البقاء ضرراً علكما إذا يصح فيا نه إنمإ: أولاً

وجب يث يط حي المستلزم من جر الخكه بضرر المالرعارض ضريما إذا لم ينه فإ: اًيثان

  .القماش  فسادكذل

 إذا علمنا من الشارع لاّإ، رفع سلطة إنسان آخري إنسان لا لا ضرر نّإ: ثالثاًو

مة ي قكص الماليان تنقكلذا إذا  و،كالهلاى  للجائع المشرف عليرل من مال الغكلأاكة، يالأهم

ى  علكوجب نفي ضرره رفع سلطة الماليالمنافس له لم البضاعة صاحب ى متاعه ضرراً عل

  .ها من الأمثلةيرغ إلى ماله،



٣٠٠

  ويضمن النقص الحاصل من ذلك

  

م كون تحت إشراف الولي الذي هو الحاكيلزم أن يم ينّ التقسإ: الثالثى  علرديو

 هو تدخل الولي كيقن من رفع سلطة الشري لأنّ المت،ينمن الجانبى ن برضكيالشرعي إذا لم 

  .مكل السلطة محي فدلهالعام، أما بدون

ون كي و،سقطي فينكيالشر إلى  متعارض بالنسبةل السلطةيإنّ دل: قالي أن لاّاللّهم إ

  .ة، فتأمليما أشبه من الأدلة الأول أو  حلالكل شيء لكالمرجع 

 من التصرف في كن المالكتمي لم ،طه فامتنعياط عن أخذ خي الخكثم إذا منع المال

لا ن ي اللذينكيون حاله حال الشركي و،صاحبهى رضيط الذي لا يالثوب لأنه تصرف في الخ

  .أحدهما بتصرف الآخرى رضي

 الثوب كإنّ منع مال: قالي أن لاّإ(:  وجهاً لجواز التصرف بقولهكره المستمسكما ذو

طه حسب يط عن أخذ خي الخكلا ضرر في منع مال ونتفي،يفي ثوبه ضرر فمن التصرف 

 لاّاله إمى رفع سلطة إنسان آخر علي ما تقدم من أنّ لا ضرر إنسان لا :هي ف،ى انته)الفرض

  .ةيفي مورد الأهم

 حصل صوطه، لأنّ النقيالجر لخ} كالنقص الحاصل من ذل {اطيالخ} ضمنيو{

، كز له ذليجنه لو أوجب الجر نقصاً لم إ: قالين ربما كشمله عموم أدلة الضمان، ليبفعله، ف

 ،سوز التصرف في مال النايجأنه لا  إلى هذا بالإضافة ،ص مال الناسيوز تنقيجلأنه لا 

  .المسألة م في فصلكالحا إلى اللازم الرجوعو



٣٠١

إن  ،ةيفي المال وطيالخ ولّ من الثوبك فياط يالخ وك المالينة بكالظاهر حصول الشرو

 ون حالهما حال الدهنكياط فيط للخيالخ وك لوضوح أنّ الثوب للمالكذلو ،ةيزادت المال

  .صلت ما فهي لهماة إنما حيأنّ المال و،ينكانا لمالك والدبس إذا اختلطاو

لا  وة من الاعتبارات التي هي منتزعة من حصول الرغبةيإنّ المال(: كفقول المستسم

هي تقبل  و تقرر في موضعه،،ة أمر اعتباري لهيه، إذ المالي منظور ف)ة عند العقلاءكتقبل الشر

  .ة عند العقلاءكالشر

، لأنّ ظاهر الشرع ك المالضمنهياطة لم يط من جراء الخيثم إنه إذا حصل نقص في الخ

 اطة،ية من الخيفيكهذه الى ار عليجه الإيثبت علي بشيء بعد أن لم كقتضي عدم أخذ المالي

  .كأذن بذليلم و

ان من كما إذا ك ،حالهى اط من إعادة القماش علين الخكهو أنه إن تم وبقي شيء،

صاً بعد أن يق له جعله قميح ال في أنه لاكفلا إش ،ن إلصاقه بواسطة الحرارةكلون مثلاً أميالنا

 ،صاًي بجعله قمكنفي عن نفسه إجازة المالي بجعله قباءً ه أمركجعله قباءً، لأنه بدعواه أنّ المال

  .كدة من الماليإجازة جد إلى حتاجيف

ذن من أنه تصرف في مال الناس بدون الإ احتمالان، ،رده قماشاًيق له أن يحأما هل 

 إلى ، بالإضافةهأموال الناس عن مثلنصراف أدلة منع التصرف في ا ومن احتمال ،فلا يجوز

 إن ولاًيلعلّ الأول أقرب دل و،)١(تؤدي د ما أخذت حتىيالى علشمله ي ف،أنه مقدمة الأداء

   انك

                                                





٣٠٢

  جرؤ كما ليس عليه قبول عوض الثوب لو طلبه الم،ولا يجب عليه قبول عوضه لو طلبه المستأجر

  

  .ن العرفأذها إلى الثاني أقرب

البناء في أنه هل  وكما إذا اختلف المالكة في سائر أمثالها، يثم إنّ هذه المسألة جار

 ون الإجارة للبابك في كالمال واختلف النجار وحماماً، أو جعلها داراًى  علةانت الإجارك

  .ك ذليرغ ومنشاراً أو د فأساًي في جعل الحدكالمال واختلف الحداد والدولاب،أو 

ن من يان له أقل الأمرك ،كقوله المالياد ما يجإ ون العامل من نقض ما عملكلو تمو

كالمثل، إذ لو وى المسمان المثل أقل فإنّ كلو  و،كذلى  عللاّقدم إي لم كأقلّ فالمالى ان المسم

ان مأذوناً من قبل كث إنه يحو ،ىالمسمى  فقد نفكستأجره لذلي لم كالعامل بدعواه أنّ المال

  . العمل فله المثل فيكالمال

 القبول، كالمالى ب عليج بآخر حسب رغبته لم كل مال المالياط تبديثم إن أراد الخ

ان جبره كإم أو زوال سلطته عن ماله،ى ل عليلا دل وأموالهم،ى لأصالة سلطة الناس عل

  .ليبالتبد

 ،ر في قدر آخك مشترير غ،اً في قدركالعامل مشتر وكلّ من المالكقول يان ما كلو و

ان كلّ القرآن، كتابة كبل ب: تابة نصف القرآن، فقال العاملك بكأمرت: كما إذا قال المالك

  .االله العالم و،للعامل من الأجرة بالنسبة

لو طلبه  {طيعوض الخ أي }قبول عوضه {اطيالخى عل أي }هيب عليجلا و{

 كالمالى عل أي }هيس عليما لك {طهيخى اط عليسلطة الخى  لأنه مقتضكذل} المستأجر

  .أيضاًاط لقاعدة السلطة يالخ} رقبول عوض الثوب لو طلبه المؤج{



٣٠٣

اشتراء  أو نحوه، وعيما بالبإم بالإفراز كنهما أجبرهما الحاياً بكما صار الأمر مشترينعم ف

  .ةيقهر أو ةياريلّ قسمة اختكما في كأحدهما مال الآخر، 

دعواه ى ري إذاً ،هيدعيالمال معاملة ما لّ منهما مع كمعاملة ى بة علرتثم إنّ الفروع الم

  .لي التطوفة نضرب عنها خويرثكحة، يصح

انه لم ك في مكط الماليإذا سلّه عاد خ ط حتىيلّ خكط في ي شد خكلو أراد المالو

  .ره الجواهركما ذكب نفسه، ي بطلاّوز إيجاط فلا ي لأنه تصرف في مال الخ،تجب الإجابة

اط مطالبته ين للخكيط لم يوجودة في الثوب بعد سلّ الخ بالثقب المكلو انتفع المالو

  .تقدم ماكمة القماش يادة قيانت الثقب أورثت زك إذا لاّبشيء إ

اط ياط، فالقول قول الخير الخك بأن تصنعه قباءً ذا بطانة، فأنكأمرت: كلو قال المالو

  .نهمايه بيونه ذا بطانة أمر زائد عن المقدار المتفق علكنه، لأنّ يميب

  .ان من التحالفك ين الدعوتينن بي في بعض الأمثلة تباكان هناكنعم إذا 

قباءً  أو بل قباءً مطلقاً، :اطيقال الخو، يربك بأن تصنعه قباءً للكأمرت: كلو قال المالو

  .يرللصغ

  .ديير التقكالأصل مع من و،المطلق وديون من المقكي: ففي الأول

  .رجع التحالفالم و،يننيتباالممن ون كي: في الثانيو

  .تفي منها ذا القدركفي المقام مسائل أخر نو



٣٠٤

  .مل وقبل الخياطة فالمرجع التحالفهذا ولو تنازعا في هذه المسألة والمسألة المتقدمة قبل الح

  

في ما } المسألة المتقدمةو{ اطةيالاختلاف في الخ مسألة} لو تنازعا في هذه المسألةو{

ان ك و،هيرغ أو إلى ذاكبلد  إلى مال في أنّ الإجارة للحملالح وك المالينان الاختلاف بك

  .}اطة فالمرجع التحالفيقبل الخ وقبل الحمل {الاختلاف

  .اطة فالأمر واضحيالخ وبعد الحمل ما اخترناه من التحالف حتىى أما عل

 فلأنّ ،كون الأصل مع المالكياطة يالخ والمصنف من أنّ بعد الحمل مبنىى أما علو

ر كني وه الآخر،يدعيدعي خلاف ما يلّ واحد منهما كلا جامع، إذ  ومختلفى لدعومصب ا

  .ما هي القاعدةكإذا حصل التحالف بطلت الإجارة  وثبته الآخر، فاللازم التحالف،يما 

  



٣٠٥

  .عليه اليمين للآخر كل من يقدم قوله في الموارد المذكورة): ١٤ مسألة(

  

تقدم  وفي المسائل المتقدمة،} ورةكالموارد المذقدم قوله في يلّ من ك{ ):١٤ مسألة(

، فإنّ ينميثبت حقّه بالير إنما كالمن و،ركلأنه من}  للآخرينميه اليعل {، الأصلهقوله لأنّ مع

عيى نة عليالبركمن أنى  علينميال والمدًاإجماعاً و نص.  

  المقام، بمعنىون ذا أثر فيكيلو فرض أنه أصل عدم الأزلي  وأنّ أصل العدمى فيخلا و

 كذل وإن لم نقل به في باب الاستصحاب، ومه الحلف،كان حكان، كطرف  أي أنه مع

نحوها، فإنها  وديلذا لا اعتبار بال ول الخاص به،يتبع الدليلأنّ باب المرافعات باب خاص 

  .ىفيخما لا ك ،م في عدم صورة التعارضكتح

  :ضاءة مربوطة بباب القيرثكثم إنّ في المقام مسائل 

ما إذا ي ف،بالمعاطاة أو غةيانت بالصكه في أنّ الإجارة ي علىالمدع ومثل اختلاف المدعي

  .الجواز ونهما في اللزوميان اختلاف بك

ه، فهل يحلف عل أو نةيه البيمثل أنّ أحدهما لو علم بطلان ما ادعاه الآخر مما أقام علو

  .الحلف ومكالحى عمل بمقتضيه أن يعل أو ،عمل بعلمهيله أن 

  .ونكيمثل أنّ الحلف أمام من و

  .المستأجر  أورت أنه للمؤجيمثل أا لو اختلفا في بعض ما في البو



٣٠٦

  .لا أو م آخركستأنف التراع عند حايه أن يم علك حنق لميحمثل أنه هل و

  .االله العالم المستعان وها،يرغ إلى

  



٣٠٧

  

  خاتمة

:فيها مسائل

  .الأراضي الخراجية على مالكها خراج الأرض المستأجرة في :الأولى

  

  }خاتمة{

  :}ها مسائليف{

 الظاهر أنّ ،}هاكمالى ة عليخراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراج :الأولى{

نهم أنّ ير الذي أخذ الأرض من السلطان أولاً، لأنّ المشهور ب المؤجكالمقصود من المال

  .تملكة لا يالأراضي الخراج

 بالآثار، فإذا زالت الآثار زال كبأا تمل: ، فقال بعضنعم في أصل المسألة خلاف

 كفي ذلى  بعض الأرض إذا رأكليمأن ) عليه السلام(بأنّ للإمام : قال بعض و،كالمل

 لاّن دفعه إكيم عدو لا ينم الشرعي، مثلاً إذا دهم المسلمك الحاكذلك و،ينمصلحة المسلم

 أو المهم، وع بعض الأرض لموضوع الأهميب المال، جاز له كم ذلكس عند الحايل و،يرثكبمال 

  .كما أشبه ذل

 أنّ لفظ إلى ان المقصود الإشارةكإنما  وموضعه، إلى ولكلام في المسألة موكل اليتفصو

  .المشهورى قة، بناءً علي حقكراد به المالي هنا لا )كالمال(

  اًيمه قديظهر منهم التسالم علير مما المؤجى الخراج علكون ثم إنّ 



٣٠٨

 من حيث القلة والكثرة  ولا يضر كونه مجهولاً، شرط كونه على المستأجر صح على الأقوىولو

  لاغتفار مثل هذه

  

 من استأجرها،ى صاحب الأرض لا على  لأن الخراج إنما هو علكثاً، ذليحدو

الذي ى  بل المراد أنّ المنصرف من إطلاقات أدلة الخراج أنه على، المدعينست العلّة عيلو

 لا كالمالى ومات الآن إنما هي علكة التي تقررها الحيما أنّ الضربكرض له، انت الأك

  .المستأجر

ة في آخر يات الآتيجملة من الروا و،ك المقتضي لذلبالاستصحا إلى هذا بالإضافة

المستأجر لأنّ الخراج معناه الشيء الذي ى ون علكي فلا وجه لاحتمال أن كمع ذل والمسألة،

  .الثمرةى ؤخذ لأجل ثمر الأرض فهو علي أنه إنما ورج،يخ

بنحو المقاسمة، لإطلاق  أو ون المأخوذ بنحو الخراجكي أن ينم بكثم إنه لا فرق في الح

الذي ى  عللاّن الخراج إكي لم اديالأرض عدة أى ه فإذا دارت عليعل ورناه من الأدلة،كما ذ

  .تقبله من السلطان

ون ك أو }المستأجرى ونه علك { آخرعقد أو  الإجارةفي ضمن عقد} لو شرطو{

هذا هو المشهور  و،)١(المؤمنون عند شروطهملعموم } ىالأقوى صح عل {هيبعضه عل

 إنما لم تصح مناقشته وور للجهالة،كث منع عن الشرط المذي حكه المساليإن ناقش ف ونهم،يب

  :لقوله

  هذه لاغتفار مثل ،ثرةكال وث القلّةيونه مجهولاً من حكضر يلا و{

                                                





٣٠٩

  الجهالة عرفاً

  

ها هي الجهالة يرغ أو انتكعاً ي مب،قد تقدم أنّ الجهالة الضارة بالمعاملة و}الجهالة عرفاً

الوسائل  وجنس المراوح وة الخشبينوع وال في جهالة أسس البناءكلذا لا إش والضارة عرفاً،

  .هايرغ أو رهن أو إجارة أو عينحوها، من ب وع معاملات الدوريما أشبه في جم وةيهربائكال

ل أن يس هذا الشرط من قبيل و،كما أشبه ذل والمشتريى اة علكون الزكمثله شرط و

من فرق العرف ى ، لما نريرثكال ولي القلين المردد ب،ه ما في صندوقكليمه أن يشترط علي

  .هيع اهول بخلاف ما نحن فيقولون إنه من بيف

تاب كفالعمدة ما عرفت في أول ال(: قالث يحالمستمسك  ما في كظهر ليمما تقدم و

 ع،يل نفي الغرر مختص بالبيدل و،ة في عقد الإجارةيلّكقدح الجهالة ى ل عليمن أنه لا دل

  .ى انته) حاصليرالقدح غى الإجماع علو

 ل نفي الغرر عام نصاًيدل وإنما المقام خارج موضوعاً، وة قادحة،يإذ الجهالة العرف

  :ثاني حدكإجماعاً فهناو

  .)١(ع الغرريعن ب )صلى االله عليه وآله( النبيى نه إ: لأولا

                                                





٣١٠

  .ولإطلاق بعض الأخبار

  

لّ أبواب المعاملات بالغرر في إبطال العقد كستندون في ي فإم ى،فيخالاجماع لا و

  .الغرري

، ىان أخذ السلطان فوضكما إذا كصح، ياً لم يان الخراج مجهولاً جهلاً عرفكنعم لو 

 اتيالروا إطلاق وما أشبه، أو أخذ النصفيمرة  وثر،كأخذ الأيمرة  ول،كالأخذ يفمرة 

 «لمامكها هو المنصرف في ير هذه الصورة، لأنه غيرغى لام الفقهاء مترل علكو

  .ظهور بعض آخر و}لإطلاق بعض الأخبارو{

  .اتيشرطاً جملة من الروا وم أصلاًكالحى دل عليثم إنه 

إني أجرت قوماً أرضاً : )عليه السلام(  لأبي عبد االلهقلت : قال،نديكد اليخبر سعك

هم، يلم أزد عل وأنا لم أظلمهم: قلت. نهمايعطهم فضل ما بأ:  فقال،هميفزاد السلطان عل

  .)١(كأرضى إم إنما زادوا عل: قال

في الرجل  ،)عليه السلام( عبد االله أبي افي، عنكح داود بن سرحان المروي في اليصحو

أن ى رجل عل إلى دفعهاي ف،ربما نقص وربما زاد وها خراج معلوم،ي الأرض علون لهكت

  .)٢(لا بأس:  قال،ه مائتي درهم في السنةيعطي وه خراجهايفكي

   المروي)عليه السلام(  عن الصادق،بيعقوب بن شعيح يمثله صحو

                                                







٣١١

  ، )صلوات االله عليهم(  لا بأس بأخذ الأجرة على قراءة تعزية سيد الشهداء وسائر الأئمة:الثانية

  

  .ث صدريه للحدين في الفقكل و،)١(بيفي التهذ وهيفي الفق

عطي يلا بأس أن  :الق أنه )عليه السلام(  عن الصادق،المروي في دعائم الإسلامو

  .)٢(ئاً معلوماًيه شيدفع إلي وه خراجهايفكيأن ى ها الخراج علي الأرض عل الرجلَالرجلُ

ستأجر الرجل الأرض بخمس يلا بأس أن  : قال،ون الأخبار الذي هو مت،عن المقنعو

   .)٣(البلحى الخراج عل ورج منها من الطعاميخثر مما كبأ أو كبدون ذل أو رج منهايخما 

ثرها خفاء، كان في دلالة أكإن  وتاب المزارعة،كورة في كات المذيها من الروايرغإلى 

  .أجرالمستى فراجع باب جواز اشتراط خراج الأرض عل

صلوات ( سائر الأئمة ود الشهداءية سيقراءة تعزى لا بأس بأخذ الأجرة عل: ةيالثان{

عليهم  (سائر الأئمة إلى ذا بالنسبةك و،لال ممن تعرض لهذه المسألةكبلا إش} )االله عليهم

ن يالذ أولادهم و،)عليهم السلام (اءيالأنب و)عليها السلام (قة الطاهرةيالصد و)السلام

سائر  إلى  بالنسبةكذلك وأدلة العقد، و لإطلاق أدلة الإجارة،كلّ ذلك، ك ذلستحقوني

ف يتأل وإنشاد الشعر، وه،يبالتشبى سميل لهم الذي يالتمثى أخذ الأجرة علكشؤوم 

  .ك ذليرغ وتاب،كال

                                                









٣١٢

نة التي هي إهانة يات المشيليالتمث أو اذبةكر المصائب الك مقابل ذنعم أخذ الأجرة في

  .)١(ئاً حرم ثمنهي إن حرم شإنّ االلهـ  فلهم حرام،

ى ن له حق الأجرة بالنسبة، فإذا عامله علكيذباً، لم كمن أشبهه  أو بيلو قرأ الخطو

  .ن حق في عشر المبلغكيذباً لم كان عشر ما قرأه كام فيمائة لعشرة أ

د، لم نحو المتعدى انت الإجارة علك فإن ،بعض الوقت أو اميضر بعض الأيحثم إن لم 

  .ار تبعض الصفقةين لصاحب الس خكي

سائر موارد كار تبعض الصفقة، يان له خكانت الإجارة واحدة للمجموع كإن و

  .الإجارة

 ماًكه، ي بالقدر الذي علفى وهل أو ،اذبك أو ب في أنّ ما قرأه صادقي الخطكلو شو

 كوكامل المشك مقابل الوفاء الأخذ الأجرة، لأنّ الأجرة فييس له أن يزماناً، فل أو فاًيكأو 

  .هيف

لّما أعطاه أقل ك وصاحب الس إعطاؤه أجرة المثل،ى  الأجرة فعليينلو قرأ بدون تعو

اج يب احتيالخطى رأ وة،يب بقراءة التعزيد صاحب الس الخطيلو ق و فهو ضامن،كمن ذل

ى ان علكجر سواء لام المستأكال في أنه لو خالف كالمسائل، فلا إش والوعظ إلى المستمع

  .الأجرة هيستحق علينحو الشرط مع أخذه بالشرط، لم ى عل أو دينحو الق

م يب، لأنّ تعليج، بل ك الظاهر أنّ له ذل،لام في أنه هل له حق المخالفةكإنما الو

   الأمر وه الغافليتنب وشاد الضالّرإ والجاهل

                                                





٣١٣

ن للإجارة أن ترفع هذه كيملّها من الواجبات، فلا كر، كالنهي عن المن وبالمعروف،

  .الواجبات

ة، فلا يانحصار الإرشاد في مجلسه سقط حقّه للأهم وكرض صاحب الس بذليلو لم و

  .الأصل التساقط والحرام وبتعارض الواجب: قالي

ب، فإن يالخط إلى قدم صاحب الس المال و،ثم إنّ الإجارة لو سقطت بسبب المخالفة

ب يالمأخوذ غصباً، إذ لا طكاءً يب، لأنّ المأخوذ حيز للخطيج اً لمياً اضطراريمان تقدك

  .ان له الحق في الأخذكما أشبه  وةًياً هديمان تقدكإن  ولنفسه،

ف، يكال ومكال و الزمانيين تع،ان الأمر بنحو الإجارةكهما إذا يب عليجثم الظاهر أنه 

دة يمن المحرم قراءة ج الأولىة عشرة في العشرة يالحاد إلى تقرأ أول العاشرة: قوليمثل أن 

د يأن تقرأ الأشعار للسكات، يفيكال وسائر الشروط أو جذّاب مؤثر، أو بصوت شجي

تها، يفيك وة القراءةيمكة يلّه الانصراف بسبب معروفك كفي في ذلكي ودر الحلّي مثلاً،يح

لّما ك وة،انصرافاً واجب في صحة الإجار أو ره لفظاًكون ذكيه الغرر كون في تركيل ما كف

  .ه أجرة المثليون اللازم علكيان الخطاب بأمر صاحب الس، ك وبطلت الإجارة

ما كرضاه،  أو إجازة صاحب المترلب لاّداً إيستصحب تلميب أن يق للخطيحثم إنه لا 

 برضاه، لاّب آخر إيخط إلى ب بعد الإجارةيعطي وقت الخطيق لصاحب الس أن يحلا 

طب بدون يخب أن يق للخطيحلا  ول الإجارة،يدل ول السلطنةيدلى  لأنه مقتضكلّ ذلك

  ىرض



٣١٤

  .ولكن لو أخذها على مقدماا من المشي إلى المكان الذي يقرأ فيه كان أولى

  

ه المستمعون، يإن أصر عل و،يرستأجره، لأنه تصرف في حق الغيت إذا لم يصاحب الب

ل ي دلكقتض ذليه، إذا لم يرغ أو لسلصاحب اى ه أذيون فكير ما كذيق له أن يحما لا ك

 ،صاحب البينحو ى ونه أمراً بمعروف علككثانوي أهم ح أذاه من السلطةيبي وتيسقط حق 

  .هايرغأو 

ما كة يانت دولة شرعك إذا لاّاً إيمؤثر تحريثم إنّ منع بعض الدول الخطباء عن المنبر لا 

ن كيلم  و ضرراًكان في ذلك إذا لاّ الخطاب، إق لهيحة ي الشرعيرإذا منعته الدولة غ وى،فيخلا 

  .ىفيخما لا ك ، الضرر معارضاً بأمر أهمكذل

 لأجل ،ه حراماًيجون تروكيب يق لهم الحضور في منبر خطيح لا ينثم إنّ المستمع

  .كما أشبه ذل أو منبرهى ضرر مترتب عل أو هكسلو أو دتهيانحراف في عق

 كما أشبه ذل و}هيقرأ فيان الذي كالم إلى المشيمقدماا من ى ن لو أخذها علكلو{

ورد من النهي  رج عن مايخلأن  والإخلاص، إلى ون أقربكيل} ان أولىك {صعود المنبرك

  قربةًون إعطاء المال مجاناً هبةًكي أن كمن ذل ما أنّ الأولىك ،)عليهم السلام( ل مكعن الأ

  .م لك عن توهم الأأيضاً لأنه أبعد ،االله تعالىإلى 

لم  والحون لساناً للكيذب لسان الحال المتعارف الذي كس من اليأنه لى فيخثم لا 

  : لأنه،لا إهانة واًكوجب هتي



٣١٥

  .الإغراق المتعارفات والمبالغة وةيذب التوركس من اليما لكذباً عرفاً، كعد يلا : أولاً

مام الإ إلى نسوبالمك )عليهم السلام( ينلسان المعصومى  علكلما ورد من ذل: اًيثانو

  :ث أنشديح) عليه السلام( ين المؤمنيرأم

  مكف لي بجوابيك وبيقال الحب

  تراب و جنادلينوأنا ره

  فنسيتكمل التراب محاسني كأ

  )١(عن أترابي ووحجبت عن أهلي

  : التي منها)عليه السلام( ين المؤمنيردة الإمام أميقص) عليه السلام(أنشد الإمام الهادي و

   ساء لهمينعنهم حفأفصح القبر 

  )٢(ها الدود تنتقلي الوجوه علكتل

  .همايرغ إلى

ضرون تحت منبره يحن ي الذينالمستمعى  لمستوفوءًكب يون منبر الخطكينبغي أن يثم إنه 

اناً ي، بل أحاًيدن وناًياء لا تنفعهم دينة في أشيأخذ أوقام الثميأن لا  وات،يمن مختلف المستو

لائم منبره ينبغي أن يما أنه ك ى،فيخما لا كان حراماً كلهم ان ضرراً كتضرهم، بل إذا 

ما و﴿ :ق لسان القوم، قال سبحانهيونه خدمة الإسلام، فإنه من مصادكروح العصر مع 

  أَرسلْنا مِن رسولٍ إِلاَّ بِلِسانِ 

                                                







٣١٦

   يجوز استيجار الصبي المميز:الثالثة

  

مرنا أن اء أُيإنا معاشر الأنب :) عليه وآلهصلى االله( رمكما قال الرسول الأك ،)١(﴾قَومِهِ

  .)٢(قدر عقولهمى لّم الناس علكن

 أو قبرى عل أو ةيتعز أو قراءة القرآن في فاتحةى باب أخذ الأجرة عللمن الملحق ذا او

  .)٣(القرآن أجراًى  تبغي علكلأن :)عليه السلام( روهاً لقولهكان مكإن  وما أشبه،

قرأ  والقرآءةى ما إذا أخذ الأجرة علكسائل المتقدمة في الخطابة، أتي هنا بعض الميو

  .كما أشبه ذل وغلطاً

 ارة الأئمةيالقرآن، أخذ الأجرة لأجل قراءة ز وةيالتعزى من باب أخذ الأجرة علو

  .ىفيخما لا ك )عليهم السلام( قة الطاهرةيالصد واءيالأنب وأولادهمو

ت، فقد يم أو ارة عن حييللز وللحج ومه،صو وتيأما الاستئجار لقضاء صلاة الم

ما أن الاستئجار لأجل ك ،ما أن بعض مسائله الأخر تأتي هناكر بعض مسائله في أبوابه، كذ

  .االله العالم وتابك مما سبق في الينالواجبات قد تب أو نيم أصول الديتعل

ز ي المميرز لأنّ غيمد بالمييالتق وبنتاً، أو ولداً} زيوز استئجار الصبي المميج{ :الثالثة

  ن الظاهر أنه لا وجهكمة، ليم البهكمه حكح

                                                









٣١٧

  من وليه الإجباري أو غيره كالحاكم الشرعي

  

ث إنّ المقصود منها يارة، حيالز وةيالتعز وقراءة القرآن أي ،ثة الأوللاد في الثييلهذا التق

  .كل ذليأتي تفصيما سك ،نحو العبادةى صل بمجرد وجودها لا بوقوعها عليح

 فإنّ حال ،دييان أم لا، فلا وجه للتقكزاً يأحد، مم أي أتي منينّ وجود الثلاثة إث يحو

مثلاً  م قراءة القرآنوان المعلّيصح إجارة الحيأنه  العجن حتى والغسل و حال الطبخكذل

  .نحوها والمسجلةكالآلة الجامدة  و، بلكلأجل ذل

ة يز، فإنه من الأمور القصدي المميرة في غابيعقل النيصح، إذ لا يابة لم ينعم إذا أراد الن

  .زي من المملاّ إىالتي لا تتأت

م كالحاك {جباري الإيرغ أي }هيرأو غ {الجد والأبك }جباريه الإيمن ول{

جباري بأصل الشرع،  الإيرالظاهر أن المراد بغ ونائب الخمسة، وم،يالق والوصي و}الشرعي

اء في مرتبة يإنما السبعة الآخرون هم أول وجداد،الأ وفإنّ الولي في أصل الشرع هم الآباء

  .صح للولي إجارته لأنه وليّ شرعاًيإنما  وة،يثان

  .ما عرفتك أيضاًز ي المميران استئجار غكعرف إميمنه و

 أمر الصبيى إن تولّ وس له حق التصرف،ي الولي فلا تصح، لأنه ليرأما الإجارة من غ

  .أشبهما  والأخ وكالأمباً له يان قركو

ى ز إذا قلنا بصحة معاملاته عليبعد أنه تصح الإجارة من نفس الصبي المميثم لا 

 حتى إِذا بلَغوا  ابتلُوا الْيتامىو﴿ : الشرائع، لقوله سبحانهكذل إلى ما ذهبكراهة، ك

كاحا ،)١(﴾النفرقي كبذل و تصرفاته في الجملة،ةصحى دل علي مم  

                                                





٣١٨

  ،ة والزياراتلقراءة القرآن والتعزي

  

  .هياره من وليجإن صح إ وصح في الثاني هذه الجهة،يث لا يز، حي انون الممينب ونهيب

 يرار غيجنحو ما تقدم في إى  عل،هيز من انون من ولي المميرار غيجصح إي كذلكو

  .نحوه وز لأجل قراءة القرآنيالمم

  .كما أشبه ذل أو ادالإرشوالوعظ  أو }اراتيالز وةيالتعز ولقراءة القرآن{

 أو اان المقصود منها مجرد وجودهك سواء ،أنّ هذه الأمور تقع من الصبيى فيخلا و

ة، لأنه لا ينيتمر أو ،ةية، سواء قلنا إنّ عبادات الصبي شرعيان المقصود منها وجه العبادك

 ال فيكاطته إذا قصد القربة بالصلاة، بل لا إشي خينب و صلاة الصبيين في الفرق بكش

 صلاة ينذا الفرق بك وبدون قصد القربة، أو أتي ا مع قصد القربةي صلاته التي ينالفرق ب

 بوقوعها لاّصل إيحون المقصود منها لا كى  عل بناءًكال المستمسكز، فإشي المميرغ وزيالمم

، فإنّ هذا هو ينلّفكعبادات المكون كون المقصود أن تك كد بذليريأنه كوجه العبادة، ى عل

  .ىفيخما لا ك ،ةينيتمر أو ةيوا شرعك ينه بيفرق في الذي

  :ثلاثة أقسامى ان، فعبادات الصبي علكف يكو

  .لبس به في حال رضاعهيه الذي حجكني، يلا تمر وس بشرعييما ل: منها

ه يؤثّر في فإنه ،زيبالعمل قبل التمى ما إذا أتكس بشرعي، يل ونييما هو تمر: منهاو

  .قطعاً بشرعي سيل واً،ينيتمر

  .زييأتي به بعد التميالذي كه، يما هو مختلف ف: منهاو



٣١٩

  . على الأقوى من شرعية عباداته بناءً،بل الظاهر جوازه لنيابة الصلاة عن الأموات

  

 الصوم عنهم، و}ابة الصلاة عن الأمواتيلن {الاستئجار أي }بل الظاهر جوازه{

 كذل و،}ة عباداتهيمن شرعى والأقى بناءً عل {اءيالأح والحج الواجب عن الأمواتو

 ت،ياً عن الميون مصلّكيصح أن يه يعل و البالغ،يرغ وع الشامل للبالغيلإطلاق أدلة التشر

ل خاص ين دلكي إمام الجماعة إن لم هونكصح ياء، بل اللازم أن ي عن الأحكفي ذلكيو

  .كما أشبه ذل وهيلنف

نفي يما أشبههما  و،)٢(بي خطأل عمد الصيدل و،)١(ل رفع القلميأنّ دلى فيخن لا كل

ة ذا يعملاً عدم الشرع ووز في أذهان المتشرعة قولاًكون المركيلذا  و،ة ذا المعنىيالشرع

  .راتك عدوه من المنكعطوا العبادة للصبي، بل إذا فعل الوصي ذلي فلا نجدهم أن ،المعنى

قتضي ي الأدلة العامة ينب ول الرفعي دلينفي برأنّ الجمع الع( من كره المستمسكما ذو

شهد به يما كالحرمة،  و مخالفة الوجوبصاً فييون ترخكيرفع الإلزام، فى ل الرفع عليحمل دل

سقط عنه يب أنه لا يلا ر ون رفع عنهم القلم،ياق النائم، فإنه أحد الثلاثة الذيره في سكذ

  .لو من نظريخلا  ،ىانته )سقط عنه اللزوم العقلييإنما  وف بالمرةيلكالت

ل الرفع إخراج للصبي عن دائرة ي أنّ دلينلي الدلينالعرف من الجمع بى إذ الظاهر لد

    موضع منيررناه في غكما ذكف أصلاً، يلكالت

                                                







٣٢٠

 ينة خارجون عن موضوع القوانيإنّ الفئة الفلان: كما أنه لو قال الملكهذا الشرح، 

  .شملهم أصلاً في نظر العرفي فالقانون لا ،التي نضعها للبلاد

  :هي علرديالذي استشهد به و

اق يلاحظ سي ذاف أصلاً، فلمايلكه تيلس عيل و أحد الثلاثة،أيضاًنّ انون إ: أولاً

  .اق انونيلاحظ سيلا  والنائم

ه بعد الانتباه يف عليلكثبت التيإنما  وف إطلاقاً،يلك ساقط عنه التأيضاًنّ النائم إ: اًيثانو

عدم  أي ان اللازم أن نقول بالسقوط مطلقاً،كل يهذا الدل ونا نحنكأنه لو  ل آخر، حتىيبدل

  .قظةيبعد ال ه حتىيف عليلكالثبوت للت

لا وجه لصرفه عن  وى،فيخما لا كن في باب الصبي ير التمركات ذيروالنه ورد في اإثم 

  .ظاهره

ة يشرع  علىابة عن الأموات لا تبتنييالظاهر أن صحة الن و: قالكنّ المستمسإثم 

ع المسافر تشر وت في حج الإسلام،يابته عن الميوز نيجع ي المستطير غيرالنائب، فإنّ الفقعبادة 

 ت في صلاة القصريابة عن المي تشرع له النرضالحا وت في صلاة التمام،يابة عن الميله الن

هي موجودة  وة لا في مقابل عدم الوجوبينية في مقابل التمريه نظر، فإنّ الشرعيف وذا،كهو

  .القصر أو لّف بالتمامكيلم  وه الحجيب عليجإن لم  وئبفي النا

له بخلاف الثاني، فإنّ  ي، فإنّ الأول لا مقتضير الفقينب و الصبيينالحاصل أنه فرق بو

ث ية حينيالتمر وةيقة واحدة، بخلاف الشرعيبحقى ؤتيالندب صفتان للحج الذي  والوجوب

  قتان، فوجوديحق أما



٣٢١

 فإن لم يعرض ،رض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدة أصول الزرع فنبتت إذا بقي في الأ:الرابعة

  د صاحب الأرض تملكها كانت لهص، وإن أعرض عنها وقالمستأجر عنها كانت له

  

، بخلاف ينالصفتى ن داخلاً في إحدكيإن لم  وونه نائباً،كفي في كيالجامع في البالغ 

  . أحدهما بالآخر مع الفارقيرنظالصبي الذي لا وجود للجامع عنده أصلاً، فت

لا محذور  وابةي من عموم أدلة الن، احتمالان،ابة الصبي عن صبي مثلهيهل تصح ن و،هذا

ابة عن مثله، بل انصراف يمن انصراف أدلة الن وة،يني في جامع التمرنن داخلايلا الأمركف

   .قوم هو بنفسه لا بنائبهيما  إلى دلة عبادة الصبيأ

 يرأتي بعمل الغين بأن ي نوع من التمرأيضاًأنه  و بقصد الرجاء،كالظاهر صحة ذلو

  .فتأمل

 هايقد زرع ف والمستأجرة مطلقاً أو }إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة: ةالرابع{

إن أعرض  و،انت لهكعرض المستأجر عنها ي فإن لم ،بعد انقضاء المدة أصول الزرع فنبتت{

  . واحد من الفقهاءيرره غكذ} انت لهكها كد صاحب الأرض تملصق وعنها

  :استدلوا لهو

صار  ه تحت دجاجته حتىض لا للذي حضنيذ هو لصاحب البإالفرخ كبأنه : أولاً

  .فرخاً

  .لمامكن في يوركعدم الخلاف المذ وى،عبالإجماع المد: اًيثانو

م كفلأنّ الحون النماء تابعاً ك أما ، الأصلكه مالكمليبأن النماء تابع الأصل ف: ثالثاًو

  .المتفاهم عرفاًى  لدكقتضي ذلية مطلقة يكة الشيء مليكبمل



٣٢٢

، فإنّ النبت إنما كالقاعدة الاشتراى ن مقتضإث يالاً، حك إشكن لي في ذلكهذا ول

تص يخعاً، فلماذا يالأصول جم واءيالض والهواء والماء و من الأرض:د عوامل متعددةيان ولك

 لا لأحدهم، كلاّلّ المكون لكيلزم أن ي كد المال المشتري ولمن المعلوم أنّ وبصاحب الأصول،

الأصل  ونحوهما، فإنّ النواة والماء وب من الأرضكإذ من المعلوم أنّ النبات عبارة عن المر

بر بنفسها، فإنه من ك فمن الواضح أنّ النواة لا تلاّإ والنبات، إلى الماء وول الأرضيحمعمل ك

نما النواة مثقال يأنّ النخلة طن بى ما نريلمثقال مقدار طن، فصبح مقدار ايل أن يالمستح

الهواء  والشمس و الماء جزء من النبات،كذلك والنخلة، إلى كمثلاً، فإنّ الأرض هي التي تحر

  . صاحب الأرضكانا ملكقد  وعاملان في النمو،

 ،كلق له ذيحأشعة الشمس من فضائه لم  أو سحب الهواءين إنسان أن كلذا لو تمو

ون المعامل ير الفنيديأنّ في الحال الحاضر ى نحن نر وة،ية عرفيمن الواضح أنّ لهما مالو

  .حيقوة الر وبواسطة حرارة الشمس

 حتى و،النواة و الأصولكة لماليك عوامل للنبات فلماذا تخصص الملكلّ ذلكان كفإذا 

ل ي من قبكان ذلك اًيناً شرعيد له تحت دجاجته تحضي زينان بسبب تحضكفي الفرخ إذا 

  .هي فكمته الموجبة للاشترايادة قيوجب زيصبغ الثوب، مما 

 في الفرخ لزم أن نقول كإن لم نقل بالاشترا و، فإنهين المثالينأنه فرق ب إلى مضافاً

ة ينيادة عينما النبات زاد زيض، بية عن البينيادة عيزد زي في النبات، إذ الفرخ لم كبالاشترا

  .اةالنو وعن الأصول

   د ممايلت الأمة الحامل مال زك بالنقض بما إذا أكال في ذلكالإشو



٣٢٣

 ينه بكزم اشترالاد فالي أنّ الولد نما من طعام زينقي في بطنها مع دلوأوجب نمو ال

 كس من أسباب المليأنه لى الضرورة عل و وارد، لما ثبت من النصير الطعام، غكمال والمولى

د خاص بالأمور ي للعبكأسباب الملى د، فإنّ ما دلّ علل في الود هذا النوع من الإسهاميللعب

  . الأسبابكس هذا من تليل وورة في الفقه،كالمذ

  .ال في أدلة المشهوركمما تقدم ظهر الإشو

  .هيس عليالمق ويرظلا التنكال في كالإش: الأول لهميدلى رد عليفإنه 

  . منهميرثكلمات كورة في ك مذيربأن المسألة غ: الثانيى علو

تب كفي بعض ى  بل نفس العلامة الذي ادعى،بركوى ال صغرك إشعففي الإجما

 رة في الأمر،كتب التذكتاب آخر من كلام المشهور تردد في كى رة الإجماع علكالتذ

دفع يان ربما كإن  و إنما حصل في أرضه،يم الأرض، لأنّ التقوكون النبات لمالكياحتمل أن و

  . تاميرن الدفع غك ل،هيلامك ينالتدافع ب

  . محقّقيرجماع غان فالإكف يكو

 لام في أنه تابع لأصل واحدكن الكة النماء للأصل، لير تبعكبأنا لا نن: الثالثى علو

ال في مثل ك قد عرفت الإشك مع أن،أيضاًالماء  والأرضكل الأصول كل أو هو النواة،و

  .أيضاًخ يالتفر

  :نيلام في أمركبقي ال



٣٢٤

  . فتنبتيرفي أرض الغى  النواة التي تلقينب و، أصول الزرعينق ب فركهل هنا: الأول

 عملي، أو عراض، هل هو قلبيما المراد بالإ و،كزان الخروج عن المليما هو م: الثانيو

  .كأنّ الإعراض موجب لسقوط الملى ل عليما الدلو

مال  وك ملهمايلك لأنّ ،نهمايالظاهر عدم الفرق ب: الأمر الأول، فنقول إلى أما بالنسبة

، كإنما هي مل وست مالاًيالقول بأنّ النواة ل و، النواةكمال و الأصولكمال أي كللمال

ل يالتمث و، مالكل ملكس يل وكلّ مال ملكف ،ن مورداً عموماً مطلقاًي الأمرينأنّ بى بدعو

  .ه نظري ف،كما أشبه ذل أو سورةكقطعة الخزف الم أو النواة الواحدة أو للثاني بحبة الحنطة

د فرقاً يإن أر وس اللغة،ي في قوامكاً فلا نجد ذلي لغون فرقاًي الأمريند بالفرق بيإذ لو أر

مع وضوح أنّ  ،كلّ مال ملك و مالكلّ ملكنها فرقاً، فيبى رياً فها هو العرف لا يعرف

 يرالمعدن غكإنسان  إلى ضفيإن لم  وةيله مال الإنسان لا ما إلى المراد بالمال الشي المضاف

  .وزالمح

ون مع كيالتنافس إنما  و،موضوعهاى تنافس العقلاء علية متقومة بما يبأنّ المال( :القولو

، كذلكة يكست المليل و،ن موضوعهاكين بمرتبة معتد ا لم ك فإذا لم ت،ةيالاعتداد بمرتبة المال

ن ك تلو لم وصح اعتبارها مع وجود السببي ف،ةيشرع أو ةيعرفى فإنها تابعة لأسباب أخر

  .الكمحل إش ،ى انته)ينللع

   ، هلكللمل وف للماليإذ لنا أن نتساءل من الذي عرف هذا التعر



٣٢٥

 كالمل وبل المال المضاف، كللقائل بإثبات أحد ذل أنى و،لغة أو عرف أو هو شرع

  .مترادفان

من أتلف مال  ليشمله دليلزم أن يلذا  ومالاً،ى لا نسلّم أنّ حبة الحنطة لا تسمو

  ؟الضمانى ل علي فأي دللاّإ و، إذا أتلفها إنسانامي ف)١(يرالغ

إنما  وهايد عليضع الي إنا نفرض أنّ المتلف لم :هيف و،)٢(د ما أخذتيالى علهل هو 

  .هايأتلفها بإلقاء شيء عل

نقول   الوجود حتىيرثكل ياء من هذا القبي فهل إتلاف الأش،ةيرن السيأ وة،يرالسأو 

  .لحقها بالمعدومياد كيقلة وجود أمثال هذه الإتلافات قلّة ى فيخة، بل لا يربالس

ة يأوضح أو قومه التساوييالحال أنّ المناط  وأي مناط ول من أتلف،يالمناط في دلأو 

  .كذلكس يهنا ل وس،يالمق

  .لازم الضمانينّ الظلم لا إ: هيف وتلاف ظلم عرفاً،أنّ الإأو 

ن هذا وقوليما كن هذا مالي، وقولي ف،ها الماليون الحبة مالاً إطلاق العرف علكد يؤيو

  .نةيقال إنّ جملة هذا مالي مجاز بالقر يهما حتىية فياعن لا ينمن المعلوم أنّ الجملت وي،كمل

نهما بعض يإن فرق ب وحال النواة واحد، و فالظاهر أنّ حال الأصول،لّ حالكى علو

 حيالحبة التي أطارما الر وله في النواةه، فالذي نقوله في الأصول نقويرغ ومةلاّالعكالفقهاء 

  . فنبتتا في أرضهير الغكملإلى 

   تحقّقي كالظاهر أنّ الخروج عن المل: أما الأمر الثاني، فنقولو

                                                







٣٢٦

 من الأمور ك الإعراض، فإنّ الملكقصد الماليإن لم  و عرفاً،ك عن المالكبانقطاع المل

ر العرف بقاءه خرج عن ياري، فإذا لم هذا الأمر الاعتبى م علكالشارع ح وة،يالاعتبار

  .نحوها وةي الزوجكذلكس يل وة،يكالمل

أنّ العرف لا ى لذا نر و،ليدل إلى تاجيحة إذا ثبتت دامت يالزوجكة يكإنّ المل: فقولهم

التحقت  ودهيالوحش إذا صادها الإنسان ثم انفلتت من  ويرالط وكة للسميكالملى ري

لي ثلاثة : قول مثلاًيه فك عداد ملعدده فييصح أن يالغاب، فلا  أو الهواء أو خوا في الماءإب

أخذها  وةكلو أنّ إنساناً عرف نفس السم ة في البحر، حتىكسم وتان في الحوضك سمكأسما

  .صائدها الأوللن كلم ت

قان يلي إبر: قولي له عرفاً أن صحيقه في البحر، فإنه لا يل لو وقع إبريمن هذا القبو

ه كن مال مالكين إنسان من إخراجه لم كلذا إذا تم وآخر في عمق البحر، ويأحدهما في دار

الموقوفة التي أصاا الزلزال فخربت في ضمن  أو المسجد والدار إلى ذا بالنسبةكه والأول،

 تابع أيضاًف وة، لأنّ الموقكمملو أو موقوفةها يعتبر عرفاً أن أراضيلّها، فإنه لا كة يخراب القر

 في لاّوقفها إي أن كليمثر من المدة المتعارفة لم ك الأرض أك المالكليمث لم يفح كلقدر المل

  .المدة التي هي له عرفاً

اللقطة  ويران الطيرط ونةيسار السفكات الواردة في باب اني في جملة من الروالعلو

  :رناهكما ذى لاً عليدل

 في )عليه السلام( ينؤمن الميرعن أم، )عليه السلام( عبد االله أبي  عن،ونيكففي خبر الس

   ساحله فهوى ها فأصابه الناس فما قذف به البحر عليما ف ونةيوإذا غرقت السف: ثيحد



٣٢٧

  .)١(و لهمهه صاحبه فكتر وه الناسيما غاص عل و،هم أحق به ولأهله

سرت كنة انيث سأله عن سفيح :)عليه السلام(  عن الصادق،ييرمثله ما رواه الشعو

: )عليه السلام(  فقال،هايأخرج البحر بعض ما غرق ف وبعضه بالغوص،في البحر فأخرج 

،ا ما أخرجه البحر فهو لأهله، االله أخرجه لهما ما خرج بالغوص فهو لهم وأمهم  وأم

أحق)٢(.  

صلى االله عليه ( رسول االله إلى جاء رجل :أنه قال) عليه السلام( ين المؤمنيرعن أمو

:  قال،للذئب أو كيلأخ أو كهي ل:  قال،إني وجدت شاةا رسول االله ي: فقال )وآله

  .)٣(رشه سقاؤه فلا جهك وحذاؤهخفه :  قال،اًيرفإني وجدت بع

   .)٤(خفه حذاؤه ورشه سقاؤهك وعاؤه وبطنه: ة المقنعيفي رواو

  .هيرغ وتاب اللقطةكورة في كات المذيها من الروايرغإلى 

 الملكيةى ريلو علمنا أنّ العرف  و في المسألة،يربكان قد وقع للفقهاء اختلاف كإن و

 في كان الشكلو  وقتضي البقاء،ي بمخرج، فالاستصحاب كنا في أنه خرج عن ذلككشو

فالمرجع  ي في المقتضكر الاستصحاب، لأنه من باب الشيجلم الملكية ة العرف يأصل رؤ

   عمومات ما دل

                                                











٣٢٨

  .محلّه إلى لهكل جداً نويلمقام طولام في اكال و،)١(عاًيحلّ ما في الأرض جمى عل

  :لام في الإعراضكبقي ال

 أمر عرفي ك، إذ الملكال أنّ الإعراض إذا تحقّق خرج الشيء عن الملكنبغي الإشيلا و

حاله ى على بقيداً يق أو ر له الشارع شرطاًكذيلما لم كقد أمضاه الشارع، ف وما تقدم،ك

لاً يما أنه لم نجد دلك، كرف موجب لزوال الملال في أنّ الإعراض عند العكلا إش والعرفي،

 ا الحطبي بقايننية المستمرة في أخذ المتديرالس إلى ، هذا مضافاًكأنّ الشارع رفض ذلى عل

  . تصرفامكشهد بذليما ك، ك من باب إباحة التصرف بل التملّكس ذليل وما أشبه،و

ل يان المظهر من قبكلو  و،المظهر إلى تاجيحفي، بل كيثم الظاهر الإعراض القلبي لا 

ظهره من ى ثاله، فلو أنّ إنساناً أعرض عن ما علمعتاد الاعتناء بأيما يعدم الاعتناء ف وهكتر

ن له أخذه لعدم تحقّق كي لم ،اعرف بالإعراض القلبي إنسان بسبب م و،كظهر ذليلم  والعباء

  .كالاستصحاب مع الش إلى  عرفاً، هذا بالإضافةكانقطاع المل

الإعراض  وعرض،ين لم إ و عرفاًك انقطاع الملكل أنّ سبب الخروج عن الملفتحص

نا في أنّ الشيء ككث إنّ الإعراض أمر حادث، فإذا شيح والقلبي الذي له مظهر خارجي،

مة كانت أصالة عدم الإعراض محكمن باب اللقطة،  أو  إعراضاً،كالباقي من باب التر

  ونكل اللقطة، لا ليشمله دليف

                                                





٣٢٩

 ولو بادر آخر إلى تملكها ملك وإن لم يجز ،رض عنها وقصد صاحب الأرض تملكها كانت لهوإن أع

  .له الدخول في الأرض إلا بإذن مالكها

  

  . يخفىما لاك المحقّقة لموضوع اللقطة كالأصل مثبتاً، بل لأصالة بقاء المل

يء الشى لاء عليهو الاست وكلتحقّق وجه المل} كها ملكتملّ إلى لو بادر آخرو{

اً كه صار مليإنسان آخر عل  فلما استولى،سائر المباحاتك صار ك فإنه بإعراض المالالمباح،

  .له

لاء صاحب الأرض ي لصاحب الأرض لاستك مل،كإنه بعد إعراض المال: قاليلا 

ق يحلا  وت،ي لصاحب البكث إنه مليت إنسان، حيترل في بيه، فحاله حال المطر الذي يعل

  .هيلاء عليلإنسان آخر الاست

ه كون من أسباب ملكي إنسان كأنّ مجرد حصول المباح في ملى ل عليلا دل: قاليلأنه 

 كقصد مالي، فإنه إن لم كذلكالمطر  ومة،كباحة محالإى  الشيء، بل أصالة بقائه علكلذل

 فإنّ ، في شجرة إنسانير إذا عش طكذلك واً له،كصبح مليأنه ى ل عليه له لا دلكالدار مل

  .هماكليمحق لإنسان آخر أن ي ف،اً لصاحب الشجرةكصبح مليضه لا يبو فراخه

 صاحب الأرض مع كالقاعدة اشتراى من أنّ مقتضا تقدم، المتن مى رد علينعم 

  .الأرض ولّ من الأصلكالأصول، لأنّ النبات تابع لى المستولي عل

التصرف في لعموم عدم جواز } هاك بإذن ماللاّز له الدخول في الأرض إيجإن لم و{

العبور في  والدخولى ة عليران السيم من جريكد الحيره السكما ذ و بإذنه،لاّ إيرمال الغ

ظهر ي كمن ذلو( : المعتد ا، قالير من التصرفات غكنحو ذل والمحجبة و المحصنةيرالأرض غ

  إنما ةيرال، فإنّ السكلو من إشيخ لا ،ى انته)از العبور في الشوارع المستحدثة في المدنجو



٣٣٠

   إذا استأجر القصاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي:الخامسة

  

قد  و في الرضا، فضلاً عن العلم بعدم الرضا،كة مع الشيرلا س وهي للعلم بالرضا،

  .ةية العرفيكسقط عن المليتقدم أنّ وجه العبور في الشوارع أنّ المحل 

  .من النظر الواضح نص المحيرلبستان غاى ع الشارع عليما في تفر إلى هذا مضافاً

أن لم ك}  الوجه الشرعييرغى وان فذبحه عليإذا استأجر القصاب لذبح الح: الخامسة{

 فهو له يرمن أتلف مال الغلقاعدة } متهي ضمن ق،ث صار حراماًيبح {نحر أوداجه الأربعةي

  .جرة أمانة المستأينون العكما تقدم في المسألة الرابعة من فصل ك، )١(ضامن

  ؟ أم خاص بالعارف فقط،هيرغ ومة عام للعارف بالذبحين هل ضمان القكل

  ؟يكوان الحي أم المذيمة الحيمة قيهل أنّ المراد بالقو

  البعض المحرم؟ أو لكمة اليمة قيهل أن القو

  ستحل أم لا؟ي نعها لمين بكإن أم ومة مضمونةيهل أنّ القو

 أم أنه خاص بما ،الحرام ولهتم بالحلاي المستأجر لا انكتحقّق إذا ما يهل أنّ الضمان و

   ؟كهتم بذليان كذا إ

 أم خاص بمن ،كذلكلّل المذبوح يحان المستأجر ممن ك في ما إذا كذلكم كهل أنّ الحو

   رم؟يح

  ان له أخذ البدل أم لا؟كصرف المذبوح  وهل أنه إذا جهل المستأجر بالحرمةو

                                                





٣٣١

العارف  إلى لأول، فالظاهر أنّ الضمان خاص بالنسبةالفرع ا إلى أما بالنسبة: نقول

ما إذا استأجر صاحب كمن المباشر، ى ان جاهلاً بالذبح فالسبب أقوكبالذبح، أما إذا 

د قتل يريث ظن أنه إنما يم بحكدري الحيلا  وسن الذبحيحف الذي لا يوان بعض أهل الريالح

صاحب ى ون للذابح الأجرة علكيه يلع ومة،كوان فقتله، فإنّ أصالة عدم الضمان محيالح

س له يإنما ل و،م بل أجرة مثل عمله، لأنّ عمل الإنسان محترى،ن لا أجرة المسمكوان، ليالح

يالظاهر أنّ له أقل الأمر وؤت به،ي لأنّ متعلق الإجارة لم ىأجرة المسمالمثلوى ن من المسم، 

  . مرة في المسائل السابقةيرلما تقدم غ

وان يلحي لا الحوان اي فالظاهر أنّ ضمان الذابح إنما هو بقدر الح،الثاني إلى ا بالنسبةأمو

الذابح مائة، لأنه ى وان عليان لصاحب الحك، ينخمسى كالمذ وان الحي مائةك فإذا ى،كالمذ

أجاز إفناء التفاوت المقارن  أي ي،كما إذا ذي بلا بدل فينفناء خمسة الموجبة لإيكأجاز في التذ

ادة، ي الزن للمالككيوان الحي لم يثر من الحكأى كمة المذيلو فرض أنّ ق و مطلقاً،ة لايكللتذ

  .ادةي الزكه تليتلف عليلأن الذابح لم 

ان كل، فلو كالثالث، فالظاهر أنّ الضمان بقدر المحرم، لا بقدر ال إلى أما بالنسبةو

 عشرون المقابل للصوفبقي ال و،ينساوي ثمانيما حرم منه بالذبح  وساوي مائةيوان يالح

 تاجيحه ير، لأنه هو المقدار الذي أتلفه، فضمان غين الثمانلاّضمن الذابح إي لم ،نحوه محلّلاًو

  .ل مفقوديدلإلى 

    إذا،كن ذلك فالظاهر عدم الضمان إن أم،الرابع إلى أما بالنسبةو



٣٣٢

نما المحرم ية به بمائيشتريان المستحل كما إذا كانت أقل كإذا  وة،يساوتمة ميانت القك

  . حصل بفعل الذابحكن ضمن التفاوت، لأنّ ذليعشر وه بمائةيشتري

 كشعر ا الماليإن لم  وةي من أنه خسارة واقع،ه احتمالاني فف،الخامس إلى أما بالنسبةو

  .هذا هو الأقرب و فلا ضمان،كذلى  سلّطه علكمن أنّ المال وزم الضمان،لافال

ذن في أم بالضمان خاص بالمحرم، إذ المحلّل قد كأنّ الح وظهر الفرع السادس،يمنه و

 لقاعدة ، عمداًكقة الماليق للقصاب اتباع طريحان، بل الظاهر أنه كفما يكوان يقتل الح

به لزموهم بما التزمواأ)١(.  

  .)٢( أهل التوراة بتوارمين بمتكلح :)عليه السلام( لقولهو

 يرغى ان علكفتي لمن ي أن ، لبعض أصحابه) السلامعليه( لما ورد من إجازة الإمامو

 صحة الذبح فوق كالمالى ذا رأإرون من المذاهب، مثلاً ي بما )عليهم السلام( قة الأئمةيطر

  . محرماً في مذهب القصابكذلكان الذبح كإن  و،كفعل ذليالجوزة جاز للقصاب أن 

ومة بما تقدم من الأدلة، من كفروع محللّفون باكسائر الناس م وفّاركقاعدة أنّ الو

لزموهمأ)نحوه و)٣.  

                                                









٣٣٣

  .وكذا في نظائر المسألة ، بل الظاهر ذلك إذا أمره بالذبح تبرعاً،بحيث صار حراما ضمن قيمته

  

إن  وك لأنه أتلف مال المال،الفرع السابع، فالظاهر ضمان القصاب إلى أما بالنسبةو

ذن الإ أو ان الاستئجارك بعد أن ،م المبالاةصرفه من جهة عد أو ، مثلاً جهلاًكصرفه لمال

سقط الضمان المحقّق ي أم عامداً، لا ك الحرام جاهلاً بذلكل المالكأ وخاصاً بالذبح الشرعي،

  .تلافالقصاب بسبب الإى عل

  .ليناها خوف التطوكفي المقام فروع أخر ترو

من لقاعدة } إذا أمره بالذبح تبرعاً {القصابى الضامن عل} كبل الظاهر ذل{

  .ىفيخما لا كما فعله القصاب،  إلى ن بالنسبةكيذن لم الإ و،أتلف

 غفلةً أو سهواً أو اناًينس أو جهلاً أو  عمداًيمون التحرك ينثم إنه لا فرق في ما تقدم ب

  .ه أقسام التلفيفرق فيم وضعي لا كلما قرر عندهم من أن الضمان ح

ما إذا كام، كلّ مسألة أسلوا الخاص في الأحكان لكإن  و}ذا في نظائر المسألةكو{

 ها حتىكتر وته فصادهاك في شبكد السميلص أو ته فغسله غسلاً باطلاً،ياستأجره لغسل م

سبب ي بما كنحو ذل أو  فرماهما بدون البسملة،يرالط ولرمي الوحش أو ماتت في الماء،

ى فيخلا  و،ك ذليرغ إلى ،طبخهذا استأجره لإما ي ما إذا أفسد الطعام فكمثل ذل و،يمالتحر

  .االله العالم و،وراتكلمذالّ ك ل فييسوق الدل



٣٣٤

  ر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه وأتى ا عن عمروجأ إذا :السادسة

  

د لم تفرغ ذمة يبالصوم عن ز} ىأت ود فاشتبهيإذا أجر نفسه للصلاة عن ز: السادسة{

ه يان علكام إذا يد عن الصي تفرغ ذمة ز عن الإجارة، نعميرمة الأج ذلا و،د عن الصلاةيز

 بالعمل ير الأجيرغى إذا أت والمتبرع،كالصوم، لأنه ى  الأجرة عليرستحق الأجيلا  وصوم

الإجارة ى هل تبق و،ستحق العامل الأجرةين لا كل وتي تفرغ ذمة الميرظن أنه الأجى عل

  : له صورتان،حالهاى عل

في هذه الصورة تبطل الإجارة  وت،يذمة المون الإجارة لأجل إفراغ ك أن ت:الأولى

  .لها لعدم المتعلّق

في هذه صورة لا  وان،كان ذا العمل مهما يتون الإجارة لأجل الإكأن ت: ةيالثان

  .تبطل الإجارة لبقاء المتعلّق

 الأول، فله يرالأجى أت وبر ثم استأجر الولد الأصغرك إذا استأجر الولد الأكمثل ذلو

  . الثانييرالأجإلى  صورتان بالنسبة

ون عمرو كيفقد } ا عن عمرو {ىأت ويرد فاشتبه الأجيلو أجر نفسه للصلاة عن زو

نحو ى ون علكيقد  ونحو صرف الإشارة،ى ون علكيالعنوان قد  وون عنواناً،كيقد  وذاتاً

  :ثلاث د، فالصوريالق

  .ارجيذات عمرو الخ إلى يرشي و،صلّي عن عمرو الشخصييقصد أنه ي أن :الأولى

  أي ـ ق لهيصلي عن الذات الخارجي الصديقصد أنه يأن : ةيالثان



٣٣٥

فإن كان من قصده النيابة عن من وقع العقد عليه وتخيل أنه عمرو فالظاهر الصحة عن زيد 

 النيابة عن عمرو على وجه التقييد لم تفرغ ذمة زيد ولم يستحق  وإن كانت ناوياً،واستحقاقه الأجرة

   عمرو إن كانت مشغولة وتفرغ ذمة،الأجرة

  

  .ظن أنّ اسمه عمرو مثلاًي ف،عمرو عنواناً له عليجن كلو ـ ديز

 عليجن كل وصلّي عن الذات الخارجي الذي قاله المستأجر،يقصد أنه يأن : الثالثة

  .ونه عمروكد بيصلّي عمن قاله المستأجر المقي أي داً له،يعمرو ق

هو الصورة  و}ل أنه عمرويتخ وهيد علابة عمن وقع العقيان من قصده النكفإن {

 لأنه قصد الشخص الذي وقعت الإجارة مرتبطة به،} ديفالظاهر الصحة عن ز {ةيالثان

العنوان  والذات عل المقصديجعمرو   من جهة احتمال أنّ قصد)الظاهر( :لعلّ قول المصنفو

استحقاقه و{ ،أتييما سكذ لا ذات هو معنون ذا العنوان إد، ييصورة التقكون كيمعاً، ف

هي  و}دييوجه التقى ابة عن عمرو علي الناًيان ناوكن إو{ ،انه بمتعلّق الإجارةيلإت} الأجرة

  .تعرض لها المصنفيم لة في أما الصورة الثان،الصورة الأولى

 فلأنه لم  أما في الصورة الأولى،}ديلم تفرغ ذمة ز {ين الصورتينان ففي هاتكف يكو

أما في الصورة الثالثة فلأنه لا  وة،يقة خارجيان لمن قصده حقكإن  و،أت بالعمل له أصلاًي

  .عملهى عل}  الأجرةستحقيلم و{ ، عمرو أصلاًهونكد بيد المقيلز خارج

تفرغ ذمة و{ ستحق الأجرةي واًيأتي بالعمل ثانيوقت الإجارة لزم أن  يقبنعم إذا 

  ونكيلأنّ فراغ الذمة } انت مشغولةكعمرو إن 



٣٣٦

. وكذا الحال في كل عمل مفتقر إلى النية،ستحق الأجرة من تركته لأنه بمترلة التبرعولا ي

ويوكل المستأجر في تجديد الإجارة عند  ، إلى سنة بأجرة معينة يجوز أن يؤجر داره مثلاً:السابعة

  انقضاء

  

 أي }تهكالأجرة من تر {يرالأج} ستحقيلا و{ ،ا لهى قد أت وان الصلاة له،يبإت

 :إنما قال وجارة،إلا  وفإنه عمل بدون أمر} ترلة التبرعبملأنه  { عمرو المأتي له بالصلاةهكتر

  .قصد التبرعي لأنه لم )بمترلة(

 أم لا ،الحج واميالصكانت كعبادة } ةيالن إلى لّ عمل مفتقركذا الحال في كو{

  .عيالب واحكالنك

هي الصورة و ـ شخصيحها لعمرو الك فن،ح له امرأةكنيد لأن يفلو استأجره ز

  .لا عن عمرو وديرة لا عن زستحق أجيلم  واح لعمرو فضولاً،كصح الن ـ الأولى

 ،ديح لزياح صحك فإنّ الن،ظن أنّ اسمه عمرو ول له،كحها للذات الموكإن نو

  .ـ ةيهي الصورة الثانو ـ ه الأجرةياستحق علو

قع يلم  ـ رة الثالثةهي الصوو ـ ونه عمروكد بيحها للذات الخارجي المقكإن نو

  .ستحق الأجرةيلم  وبطل، واح عن أحدهماكالن

  .لية نضرب عنها خوف التطويرثكفي المقام مسائل و

الة كو} ل المستأجركوي و،نةيؤجر داره مثلاً سنة بأجرة معيوز أن يج: السابعة{

 ال،كشبلا إ} د الإجارة عند انقضاء المدةيفي تجد {س في ضمن عقد الإجارةيل أي ةيخارج

 ستقبل،ان متعلّقها في المكإن  والة في الحالكأنّ الوى فيخلا  والة،ك لعمومات أدلة الوكذلو

  إنما تأتي ولاً في الحال،يك ونئذيون حكيالة المستقبلة، فلا ك الوئنشي أن أيضاًصح يو



٣٣٧

  . وإن جدد قبل أن يبلغه خبر العزل لزم عقده،المدة وله عزله بعد ذلك

  

ن أمر عقلائي فإطلاقات يلا الأمركنّ إث يح وقها في المستقبل،الة مع متعلّكالو

  .الة تشملهماكالو

اح، فإنه لا كما في النك كعلم من الشارع عدم رضاه بذلإذا  لاّ إ،لّ عقدكذا في كو

، كذلك أيضاًقاعات يالإ وة بعد سنة،ي تحقّق الزوجكقصد بذلي واح الآنكنشأ النيصح أن ي

  .نحوهما والإبراء و في العتقكذلك ووم السبت،ي ةلجمعة لتطلق الزوجوم اي الطلاق صحيفلا 

ل واحد من كالة من أا أمر جائز، فلكلما تحقّق في باب الو} كله عزله بعد ذلو{

ان داعي المستأجر للدار من كإن  ورة،اجضر العزل بالإيلا  وشاء،  رفضها متىينالطرف

الة، كالوى مثلاً بمقتضى ها لسنة أخريستولي عليأن  مثلاً في هذه المدة أو مةيارها ذه القيجإ

  .اريوجب الخي فإنّ تخلّف الداعي لا

الة لا تساوي كأنّ الدار بدون الو الة، حتىكلأجل الوى مة أعلينعم إذا استأجرها بق

الة شرطاً في كن الوكإن لم ت و،اره في فسخ الإجارةيان عزله منها موجباً لخك ،مةيذه الق

  .العقد

لما ثبت في باب } بلغه خبر العزل لزم عقدهيل أن بق {المستأجر الإجارة} إن جددو{

  .الة من أن التصرف قبل بلوغ العزل نافذكالو

 ،ورة أثركالة المذكبق للوياً لم يستأجرها المستأجر ثاني قبل أن كنعم لو أجرها المال

  .كتبطل إجارة المستأجر بعد ذلو



٣٣٨

 وفي هذه الصورة ، عنه في التجديد بعد الانقضاءد أن يكون وكيلاًويجوز أن يشترط في ضمن العق

  .ليس له عزله

  

د بعد يلاً عنه في التجديكون وكيفي ضمن العقد أن  {المستأجر} شترطيوز أن يجو{

أحلّ  أو  ما حرم حلالاًلاّ لإطلاق أدلة الشرط إكذل و،انقضاء مدة الإجارة أي }الانقضاء

قتضي الوضع لا أنه مجرد يهو  ولأنّ الشرط لازم،} س له عزلهي لفي هذه الصورةو{ ،حراماً

  .هما حقّق في محلّكف يلكالت

 فإذا أعزله لم ،عزلهياشتراط أن لا  إلى  من إرجاع هذا الشرطكره المستمسكما ذو

شرط عدم العزل لأنّ  إلى إنما أرجعه وخرج عن سلطانه،ي فيرصح لأنه تصرف في حق الغي

تنع يم إذ البقاء ،بقاءً وشرطها حدوثاًعن   فضلاً،صح شرطهايائج التي لا الة من النتكالو

ه يقبل الإنشاء بالشرط، فيأن لا  قبل الإنشاء بالعقد فأولىيان البقاء لا كه، فإذا ؤإنشا وجعله

  .ىفيخما لا 

ن في يوكالت إلى تاجيحمنها ما  ون في عالم الخارج،يوكالت إلى تاجيحاء ما يلأنّ من الأش

ن كف أميك لاّإ وإبقاءً، وون إحدثاًكيقد  وون إحداثاً فقط،كيالاعتبار قد  والم الاعتبار،ع

  .الإحداث

قاعات، يالإ ولّ أنواع العقودكمنها  ود المعتبر،ية إنما هي بينّ الأمور الاعتبارإالحاصل و

شأ تارة نيقاع، بأن يإولّ عقد ك من ييننا نقول بصحة التعكل الخاص ليأنه لو لا الدل حتى

 ر الدائم من النفقةثس أفون أثر المؤقت نكيأن  بمعنى ،اح الدائمكتارة الن واح المؤقتكالن

  .تارة الطلاق الدائم ونشأ تارة الطلاق المؤقتي كذلكو ،همايرغ ورثالإو

 إبقاءً وناًيوكتاج تيحقة، فإنّ الموجود يوضح هذه الحقياس عالم الاعتبار بعالم الخارج يق

ة مقولة يلّ مقولة اعتباركروا أنّ بحذاء كلذا ذ و الموجود الاعتباري،كذلك فالموجد،إلى 

   ة، بليخارج



٣٣٩

المعلول ى بقيف يك فلاّإ ود المعتبر إنشاءً لا إبقاءً،يون الشيء بكيس من المعقول أن يل

  .ةيلا العلّة الاعتبار وةينيوكبدون العلّة، لا العلّة الت

صح في ضمن عقد ي كذلك ، نفس عقد الإجارةصح هذا الشرط في ضمنيما كثم إنه 

  .آخر خارجي

ى بقي ف،كت تبعاً للمليد الميان بكن لورثته عزله، لأنّ الإنشاء كير لم لو مات المؤجو

  .تيس للورثة إبطال الإجارة التي أجرها الميما أنه لك ،ما أنشأى عل

فإذا تنازل عنه ، لأنه حق له، ه عزلكان للمالكنعم لو تنازل المستأجر عن الشرط 

  .سقط

نحو ى ان علك فإن ،الإنقضاءدد العقد بعد يجن المستأجر لم كلو شرط هذا الشرط لو

نحو وحدة ى ان علكإن  ووقت شاء، أي د فيياره في التجدياختى بقيتعدد المطلوب 

الفور ى انقض واًيدد العقد بعد الانقضاء للإجارة فوراً عرفيجن ان الشرط أكالمطلوب بأن 

  .اًيالة ساقطة تلقائكانت الوك ،رفيالع

: أن قالك ،بزمان مقدر ـ بعد انقضاء العقد ـ الةكعلم أنه لو حدد زمن الويمنه و

د مدة يان للمستأجر التجدك ، بعد الانقضاء مدة أسبوعكلاً عنيكون وكبشرط أن أ

  .ثركالأسبوع لا أ

ن حسب المنصرف اكر شرط كذيإن لم  و،نهاركذيد حسب ما يثم إنّ شرائط التجد

 ذا،كهوى لمدة سنة أخر ود بنفس الأجرةيلاً في التجديكون وكبشرط أن أ: ه، مثلاً قاليإل

 الشيء عرفاً، كالزمن المحدد لأجرة مثل ذل ود بأجرة المثليالتجد إلى ر انصرفكذيإن لم و

  ففي الدار الزمن



٣٤٠

ن يؤجر المبيع أزيد من مدة الخيار بيع الخيار بشرط رد الثمن للبائع أب لا يجوز للمشتري :الثامنة

  ،للبائع

  

ان اللازم إجراء أصالة عدم كصة يالنق وادةي في الزكلو ش والمحدد غالباً هو سنة،

  .ادةيالز

 فإذا انقضت الإجارة السابقة ،ثم الظاهر من الشرط السابق أنه شرط المرة الواحدة

 فالقول ،المرة واختلفا في الاستمرارلو و، صرح باستمرار الشرطي أن لاّسقط الشرط، اللّهم إ

  .ر الاستمراركقول من

ان كاره لنفسه يجار المستأجر لنفسه في زمن حقّه في إيجر قبل إيء المؤجشلو أجر الو

  .اً، لأنه متعلّق حق المستأجريفضول

دت لهذا يجرة قد زانت الأكذا فإ الة،كلو مات المستأجر بعد الشرط سقطت الوو

  .ار الغبني الفسخ لخان للورثةكالشرط 

سائر الحقوق التي ك ،الورثة إلى ىتعديث ي الحق له بحكون ذلكان الشرط كنعم لو 

  في العمومكلو ش وسقط الحق،يت فلوارثه، لم يه المك لعموم ما تر،الورثة إلى تنتقل

  .الخصوص فالأصل عدم العمومو

  .رناهكفي المقام مسائل أخر تظهر مما ذو

د من يع أزيؤجر المبيار بشرط رد الثمن للبائع أن يع الخي للمشتري ببوزيجلا : الثامنة{

نافي حق يار يد من مدة الخيار أزيج لأنّ الإكذل والمشهور، إلى ما نسبك} ار للبائعيمدة الخ

  .هيره، بل السلطة لغيما لا سلطة له عليالبائع، فهو تصرف ف

   ةيارات الأصلي في الخك ذل) االلهرحمة(رتضى المخ يقد أجاز الشو



٣٤١

أما و، ةيارات الأصليلو من قوة في الخيخفالجواز لا (: ار، فقاليدون مثل هذا الخ

  ).سترده عند الفسخي لك الملءارات اعولة بالشرط فالظاهر من اشتراطه إرادة إبقايالخ

توا ك سينن وجدم من المعلّقيان الذكإن  و،خيره الشك ما ذ)١(كستبعد المستمسيلم و

  .موافقتهم لهى دل عليالمتن مما  ىعل

فسخ البائع ي، لأنّ الإجارة لا تنافي حق البائع، إذ إن لم كن الظاهر جواز ذلكل: أقول

زمان  إلى ار بالنسبةيجون الإكين فسخ البائع إ وقد أجره بلا محذور، و للمشتريكان الملك

 لاّإ و، البائع الفاسخ صحاً، فإن أجازيزمان الفسخ فضول إلى بالنسبة وحاً،يالمشتري صح

  . المدة بعد الفسخكتل إلى بطل بالنسبة

ى أعط و،ينالزمانى ان عالماً بالأمر سقطت الأجرة علكإن  الأمر أن المستأجرى منته

 ان للمستأجر الفسخ للإجارة،كن عالماً بالأمر كيإن لم  ور المشتري بقدر زمانه،للمؤج

  .نيمرالأ أقل أو إعطاء المشتري أجرة المثلو

ان المستأجر هو البائع، كزمان ما بعد الفسخ إن  إلى نعم لا تصح الإجارة بالنسبة

  . نفسهكلعدم صحة إجارة الإنسان لمل

ما كه نظر، يار، فيار لحق ذي الخيجظهر أنّ ما استدل له للمشهور من منافاة الإيمنه و

س فرقاً في ذات يعولة لارات ايالخ وةيارات الأصلي الخينخ بيره الشكأنّ الفرق الذي ذ

 كالملكار ي المتعلّق به الخكالمل وار واحد،ي فذات الخلاّإ و،ار، بل الفرق لأمر خارجييالخ

  لما حقّق فيار، ي المتعلق به الخيرغ

                                                





٣٤٢

 وذلك لأن ،ولا في مدة الخيار من دون اشتراط الخيار حتى إذا فسخ البائع يمكنه أن يفسخ الإجارة

  بائع فياشتراط الخيار من ال

  

  .كقة المليؤثّر في حقيار لا يموضعه من أنّ تعلّق الخ

فالظاهر من ( :خ بقولهيره الشك الفارق الخارجي الذي ذكن ذلكيه فإذا لم يعلو

 في ،آخره إلى )نة العامةيعملاً بالقر( : بقولهك المستمسدهيالذي أ و،آخره إلى )اشتراطه

  سواء،حدى انت علكار اعول بالشرط، يذات الخ وار الأصليي ذات الخينالإجارة للع

 ن إنما جعل هذا الشرط لحفظ ماء وجههكار الفسخ عند رد الثمن، ليما إذا باعه بخك كذلو

 قدر،يان علم في قرارة نفسه أنه لا كإن  و،ل الثمنيتحصى نه قادر علإث يإظهار نفسه بحو

  .ن من الاسترداد أصلاًكتميأنه لا و

 ل لأمر خارجيار، بيس وارداً في المسألة لأنه خيد ليالس وخيلام الشكالحاصل أنّ و

  .س مانعاًيار بذاته لينة، فالخيهي القر

ا المشهور محل نظر، لأم أفتوا بعدم جواز  ون المسألة مما أفتىك إلى لّه مضافاًكهذا 

  .كذلكست يالإجارة ل ونع من الاسترداد،يمالتصرف تصرفاً 

ار يار من دون اشتراط الخيلا في مدة الخو{ :ال في قولهكشظهر وجه الإيمما تقدم و

 لأنّ البائع إن لم كذل و،}فسخ الإجارةيأن  {المشتري أي }نهكيمإذا فسخ البائع  حتى

  .ةية المدة فضوليبق إلى انت الإجارة بالنسبةكإن فسخ  وت الإجارة،يفسخ بقي

  لبائع فيار من اي لأنّ اشتراط الخكذل{ :ل بقولهيأما التعل} و{



٣٤٣

.قوة إبقاء المبيع على حاله حتى يمكنه الفسخ فلا يجوز تصرف ينافي ذلك

  جر لخياطة ثوب معين لا بقيد المباشرةؤ إذا است:التاسعة

  

فقد عرفت } كنافي ذليوز تصرف يجنه الفسخ فلا ك يم حتىهحالى ع عليقوة إبقاء المب

  :هيما ف

  . مطلقاًكس في قوة ذليبأنه ل: أولاً

  .كنافي ذلياري لا يجبأن التصرف الإ: اًيثانو

  .كذلكس يار ليجلّ إكبأنّ : ثالثاًو

ى نة عليما في إجارة السفك كذلكن كيأما إذا لم :  بقولهكه المستمسيما نبه علك

 لم أيضاًاً ياريان خكار لو يجأنّ الإ إلى ضافة، بالإكة لذليون الإجارة منافكن لا تيالمسافر

  .ن منافاة أصلاًكت

لو من يخار لا يجة أصل المسألة فإطلاق عدم صحة الإير تماميتقدى ان، فعلكف يكو

  .لة واحدة للزائر ذا محذوريع الشرطي ليع بالبيار غرفة الفندق المبيجون إكينظر، فهل 

 ،ان الفسخ محتملاًكما إذا يدة فيمسافات بع إلى ارةيار مثل السيجنعم الظاهر منافاة إ

  .جاعهان استركيمعند الفسخ لا و

أتي يما كس ياً فليلّكان الثوب كأما إذا } يناطة ثوب معيإذا استؤجر لخ: التاسعة{

  ديان بقكذا إبخلاف ما } د المباشرةيلا بق {مكمن الح



٣٤٤

 عن المالك لم يستحق  وإن خاطه تبرعاً، عنه استحق الأجرة المسماةفخاطه شخص آخر تبرعاً

  . وبطلت الإجارةالمستأجر شيئاً

  

 يرعن الأج أي }فخاطه شخص آخر تبرعاً عنه {،أتييما سكتلف يخمه كة فحالمباشر

}اة {يرالأج} استحقع للأج،يرلحصول العمل من الأج} الأجرة المسموجب أن ي ير إذ التبر

  .العوض يرستحق الأجيون العمل له فكي

ذ إ، كذلكه  حالأيضاًاطة المتبرع ي فإنّ خ،ين معيره غيان الثوب المستأجر علكأما إذا 

اطة يه بخيتحقّق المستأجر علي كذلك لثوب ما، يراطة نفس الأجيه بخيتحقّق المستأجر عليما ك

  .يرالمتبرع عن الأج

ان ك، لأنه إذا يراطة المتبرع لا تنفع في استحقاق الأجيد المباشرة فخيان بقكأما إذا و

 أجرة يرستحق الأجيفلا اطة للثوب، يناً فقد سقط متعلّق الإجارة بحصول الخيالثوب مع

ى في بمقتضي أن يرالأجى لّي بعد باق، فعلكاً فلأنّ الثوب اليلّكان الثوب كذا إ والعمل،

 الثوب، أما المتبرع فلفرض أنه كاطة ذليالمتبرع أجرةً لخ ويرستحق الأجيلا  و،الإجارة

  .عمل عملاًي فلأنه لم يرأما الأج ومتبرع،

ه ير غيرذا استأجر الأجإ أو ،اطةيه بالخير غيرذا أمر الأجناه إركما ذيمثل المتبرع فو

  .عيل في الجميوحدة الدللاطة، يللخ

بطلت  و،ئاًيش{ يرالأجأي  ،بالفتح} رستحق المستأجي لم كإن خاطه تبرعاً عن المالو{

ان كنّ العمل متعذّر بطلت الإجارة، أما إذا إث يح و،يرلعدم تحقّق العمل من الأج} الإجارة

  يران التبرع غكاً يلّكالثوب 



٣٤٥

 ، من قبله ولا يستحق على المالك أجرة لأنه لم يمكن مأذوناً،وكذا إن لم يقصد التبرع عن أحدهما

  . أن المالك أمره بذلك لها أو معتقداًوإن كان قاصداً

  

  .أخذ الأجرةي وطهييخ واًيطلب ثوباً ثاني أن ير، فللأجبعد باقلّي كضائر، إذ الثوب ال

 لسقوط العمل ،أيضاًد المباشرة بطلت الإجارة ين بقكل واًيان الثوب شخصكذا إأما و

  .هيعل المستأجر

 ئاًي شيرستحق الأجي، لم يرلا الأج وكلا المال} قصد التبرع عن أحدهمايذا إن لم كو{

لا و{، بق متعلّق الإجارةيلم  وئاًيستحق ش يأت بالعمل حتىيبطلت الإجارة، لأنه لم و

ن كيلأنه لم  {،لا أمر وبالعمل بدون إجارةى لأنه أت}  أجرةكالمالى عل {المتبرع} ستحقي

أو  {للأجرة أي }قاصداً لها {اطيالخ} انكإن و{ ،وجب الضمانيإذناً } مأذوناً من قبله

  .كالمال وجبان ضمانيالاعتقاد لا  وإذ القصد} ك أمره بذلكمعتقداً أنّ المال

  :لة اثنتي عشرةان، فصور المسأكف يكو

 لا، أو د المباشرةيلّ حال فالإجارة إما بقكى عل وشخصي، أو ىلّكلأنّ الثوب إما 

قصد يلا  أو ،كعن المال أو يرقصد التبرع عن الأجيون الخائط كين ألّ حال إما كى علو

  .رناهكة الصور تعرف مما ذيبق و،ر ثلاث صور فقطكالمصنف إنما ذ والتبرع عن أحدهما،

 لك للإجارة فلاًلّ العمل مسقطكون كيالمتبرع بنصف العمل في مورد ى  إنه لو أتثم

  ار الفسخ لتبعض الصفقة، فإنّيالمستأجر خ ويرمن الأج



٣٤٦

   في مدة معينةإلى زيد مثلاً  إلى بلد كذاهره ليوصل مكتوبجأ إذا :العاشرة

  

إن فسخ  وعده،ب أو قبل العملفسخه ان كئاً، سواء يستحق شي لم يرفسخ الأج

ان بعد العمل استحق أجرة كإن  و،ئاًي شيرستحق الأجيان قبل العمل لم كالمستأجر فإن 

  .بالنسبة ىالمسم أو ن من المثليأقل الأمر أو المثل،

ى انت علكد، أما إذا ينحو القى انت المباشرة علكذا إان حال ما كلّ ما تقدم كثم إنّ 

ون إذا أخذ المستأجر كيد إنما يرنا أنه باطل في باب القك ذمورد أي نحو الشرط، فالبطلان في

ما كن بطلان كيأما إذا أسقط الشرط لم  وار تخلّف الشرط،ي بأن أسقط الإجارة لخ،بالشرط

  .ىفيخلا 

بق محل يما إذا لم ي إنما هو ف،ها أنّ الإجارة تبطل لفوات المحليرنا فكثم إنّ الموارد التي ذ

ان المحل قابلاً ك أو ،اطة المتبرعي بعد خما إذا انفتق الثوبكبطل، ي  لملاّإ و،يرلعمل الأج

  .ن المنصرف من الإجارة العمل الأولكيلم  وهي علينلتوارد عمل

فلما } نةيد مثلاً في مدة معيز إلى ذاكبلد  إلى توبهكوصل ميإذا أجره ل: العاشرة{

 يرأتي من الأجيالعمل الذي ى علانت الإجارة كداً قد مات، فإن يأنّ زى  رأكهنا إلى وصل

صال فقط يالإى انت الإجارة علكإن  وان به،ين من الإتكتمياستحق الأجرة، لأنه عمل ما 

  .اموع استحق بالنسبةى انت الإجارة علكإن  وئاً،يستحق شينّ ما سواه مقدمة لم إث يبح

 لأنّ ى،ن أجرة المسمد ميستحق أزيه لم يأوصله إل داً مسافراً فسافر حتىيلو وجد زو

  .ارهيجلا إ ون بأمر المستأجركيالزائد لم 

  العراق من إلى سافري مثلاً استأجره ل،داً قبل البلد الفلانييلو وجد زو



٣٤٧

 فإن كان المستأجر عليه الإيصال وكان طي ،فحصل مانع في أثناء الطريق أو بعد الوصول إلى البلد

  .المستأجر عليه مجموع السير والإيصال استحق بالنسبة وإن كان ،الطريق مقدمة لم يستحق شيئاً

  

اً استحق يق مقدميان الطرك فإن ،ربلاءكه في النجف فوجده في يوصله إلي وتيوكال

  .ق داخلاً في متعلّق الإجارة استحق بالنسبةيان الطركإن  و،تمام الأجرة

استحق  الإجارة صال مورديالإ ويران السك فإن ،قيء الطرتوب في أثناكلو ضلّ المو

  .ئاًيستحق شيصال مورد الإجارة لم يان الإكإن  وبالنسبة،

صال ين من إكتميفلم } البلد إلى بعد الوصول أو قيفحصل مانع في أثناء الطر{

} ئاًيستحق شيق مقدمة لم يان طي الطرك وصاليه الإيان المستأجر علكفإن  {هيتاب إلكال

  .ارهياخت انه بدونيان عدم إتكإن  وه،يأت بالمستأجر عليلأنه لم 

شرطاً، لأنه لم  أو داًيانت المدة قكما إذا ي ف،ن بعد المدة المقررةكل و لو أوصلههلمثو

  .أيضاًه يأت بالمستأجر علي

ما أنه إذا أوصله ك} صال استحق بالنسبةيالإ ويره مجموع السيان المستأجر علكإن و{

  .هيتاب إلك، لأنه أوصل الأيضاًحق بالنسبة  است،نفس البلد إلى دي يء ز،بدون السفر

ون كصال استحق بالنسبة في صورة ي قبل الإيرعرف أنه لو مات الأجيمما تقدم و

  .صاليالإى انت الإجارة علكئاً إذا يستحق شيلم  واموع،ى الإجارة عل

 ما أو ق ثم رجوعه لعدويبعض الطر إلى لاّ صورتي عدم ذهابه إينما عرف الفرق بك

  .صاليللإ انك دون ما إذا ،ار للمجموعيجان الإكستحق بالنسبة إذا ي فإنه ،أشبه



٣٤٨

كون على العمل المركب من ت فالإجارة مثل الجعالة قد ،وكذا الحال في كل ما هو من هذا القبيل

  . وقد تكون على نتيجة ذلك العمل،أجزاء

  

ر الحاج المعلّم ثم مات ما إذا استأجك ،}ليلّ ما هو من هذا القبكذا الحال في كو{

إن  وئاً،يستحق شيانت الإجارة لأعمال الحج لم ك فإن ،مرض أو قيم في أثناء الطرالمعلّ

  .انت للمجموع استحق بالنسبةك

أرادا الوارثان  وما إذا ماتا معاًك ،ةيفيكة يانت بأك في أنّ الإجارة كثم إنه لو ش

 صال،يون الإجارة للإكض أصلي عدم  لتعار،ان الأصل عدم الضمانك ،نهماية بيفالتص

 اموع من باب الأقل وصاليس الإيل وتساقطان،يون الإجارة للمجموع، فكعدم و

ناً أما يقيصال مورد الإجارة يالإ: قالي بأن ،ماًكادة محيون أصل عدم الزك يثر، حتىكالأو

، لأنّ ينلأصل اينه فلا تعارض بيعل وونه مورد الإجارة فالأصل عدمه،كعلم يق فلم يالطر

  . فتأمل،اموعى ن الإجارة عليصال تبايالإى الإجارة عل

 ،ئاًيستحق شيصال مورد الإجارة لم يان الإك فإن ،دي زيرغ إلى تابكلو أوصل الو

د اشتباهاً يز إلى تابك اليرلو أوصل غ وان اموع مورد الإجارة استحق بالنسبة،كإن و

  .كذلكم كفالح

ون الإجارة كث تيبح} ب من أجزاءكالعمل المرى ون علكلة قد تفالإجارة مثل الجعا{

 دان البروجردييره السكما ذ و،} العملكجة ذلينتنى ون علكقد تو{ الأجزاءى منبسطة عل

جة ينتى ن الإجارة علكل(: العبارة للأول وث قالا،يلام المصنف حكى الأصطهباناتي علو

 ة بخلاف الجعالة،يرون الإجارة غركث لا تياً بحه غالبيانت مترتبة علكالعمل إنما تصح إذا 

  الفرق هو أنّو



٣٤٩

 وفي الثانية لا ،فمع عدم حصول تمام العمل في الصورة الأولى يستحق الأجرة بمقدار ما أتى به

   ومثل الصورة ما إذا جعلت الأجرة في مقابلة مجموع العمل من حيث اموع،يستحق شيئاً

  

العامل ى ستحق علي بخلاف الجاعل، فإنه لا يرالأجى  علهي المستأجر علكليمالمستأجر 

  .لو من مناقشةيخلا  ،ى انته) بترقّب الفائدةهاريعمل هو باختيإنما  وئاً،يش

أنه  ولام الآن في متعلّق الإجارة،كأنه خارج عن محل البحث، لأنّ ال إلى فإنه بالإضافة

  .لا تصح متى وتصح اء، لا أنه متىيأش أو شيء

ة، لأنّ المفروض أنّ المقدمة يجة غرريالنتى ون الإجارة علكل أنه لا معنى: هيرد علي

  .ةيون المقدمة موصلة أم لا؟ لا تجعل الإجارة غرركست داخلة في الإجارة، فيل

لام كه يفى  أت،ذاكق يوا من طركها بيجة المستأجر عليد النتيق أو نعم إذا شرط

  .أيضاًتأمل ى ق عليالتعل

 }بهى ستحق الأجرة بمقدار ما أت يول تمام العمل في الصورة الأولىفمع عدم حص{

ة لا يفي الثانو{ قّنيالقدر المتى الزائد عل إلى أصالة العدم بالنسبةى  في المقدار جركذا شإو

ذا إما  {ةيالثان} مثل الصورةو{ ،هيأت بشيء من العمل المستأجر عليلأنه لم } ئاًيستحق شي

نحو وحدة المطلوب، فإذا لم ى عل} ث اموعيلة مجموع العمل من حجعلت الأجرة في مقاب

  .ئاًيش ستحقيلم  وأت بشيء،يأنه لم كاء فزأت بالأجي



٣٥٠

  ن إتمامهاعكما إذا استأجره للصلاة أو الصوم فحصل مانع في الأثناء 

  

 الأجزاء فإنّ} الصوم فحصل مانع في الأثناء عن إتمامها أو ما إذا استأجره للصلاةك{

  .نحو اموعى ن علكللّها متعلّق الإجارة ك

الصوم  و، فإنّ أجزاء الصلاةيرأجزاء الس والصوم و أجزاء الصلاةين فرق بكن هناكل

ون كصح أن تيست موضوعة لغرض عقلائي في حال انفراد بعض الأجزاء عن بعض، فلا يل

نه مجموع، بخلاف أجزاء إث يزاء اموع من حإون بكأن ت وزاء الأجزاء، بل لا بدإالأجرة ب

ها في حال الانفراد عن الباقي، هذا يتصح الإجارة عل وون موضوعاً للغرض،ك، فقد تيرالس

  .المتنى م عليكد الحيل به السكما أش

  :قالين أن كيمن كل

 القراءة ويربكلّ واحد من التك أجزاؤها موضوعة لغرض، فإنّ أيضاًنّ الصلاة إ: أولاً

 ، تماماًيرها، فحال الصلاة حال السيؤجر الإنسان عليصح أن يشهد الت والسجود ووعكالرو

صل من أجزاء يحصال لا يما أن غرض الإك ،صل من الأجزاءيحنعم الغرض الصلاتي لا 

  .يرالس

ام يصل من أجزائه في الجملة الغرض، فإنّ الغرض من الصيح مما أيضاًنّ الصوم إ: اًيثانو

 في كلا ش وشبه،أما  والطاعةى ن النفس عليتمر و الصحةالجماع لحفظ وف عن الطعامكال

 نعم جزء ،ل من الأثريالل إلى ف من الصباحكالظهر له نصف ما لل إلى ف من الصباحكأنّ ال

  .ونه موضوعاً للغرض العقلائيكضر بيهذا مما لا  وس صوماً،يالصوم ل

   ةؤجر نفسه لقضاء الصلايستعد لأن ي لا يرون الأجكيقد : ثالثاًو



٣٥١

نه يتمرك غرض عقلائي هان في استئجارك والأجزاء،ى ط الأجرة علي بتبسلاّام إيالصو

لزم في ي، إذ لا كذلكستأجره المستأجر ي، فأي مانع من أن كما أشبه ذل أو العملى عل

ى ن حصوله من جهة أخركيمون الغرض العقلائي حاصلاً من العمل بنفسه، بل كالإجارة 

  .ىفيخما لا ك

 الجمال والبروجردي والسادة ابن العمك ،المتنى غالب من وجدناهم علت كلذا سو

  .هميرغو

لّ من ك الانت الأجرة بأنكب فأوصل بعضها، فإن ياتكوصل عدة ميثم إنه إذا أجره ل

 لّ جزءكزاء إانت الأجرة بكإن  وئاً،يستحق شيصال لم يزاء الإإانت بك ولكث اليح

زاء إانت بكإن  وصال،يل الإك إلى صالي بعض الإةصال استحق بنسبيزاء الإإانت بكو

حظت لو وصال،يق فقط بدون الإيل استحق للطركنه إث يلّ من حكصال اليإ وقيالطر

 قيلّ جزء استحق للطركصال يإ وقيزاء الطرإانت بكإن  وصال،ي الإينب وقي الطرينالنسبة ب

  .جزء لّ جزءك صالي إينب وقي الطرينلو حظت النسبة ب و الجزء،كصال ذليلإو

ذا كه يان علكالطرف  إلى توبكوصل الميلم إن  أنه يرالأجى  علك شرط المالإنثم إنه 

  .من الضمان، فالظاهر صحة الشرط

 ،لا ملزم للشرط بعد بطلان الإجارة ووصل فقط بطلت الإجارةينه إن لم إ: قاليلا 

  .ن شرطكين عقد لم كيب في ضمن العقد، فإذا لم يجلأنّ الشرط 



٣٥٢

 وإن ،فإن فسخ قبل الشروع فيه فلا إشكال،  إذا كان للأجير على العمل خيار الفسخ:ةالحادية عشر

  كان بعده استحق أجرة المثل

  

قد تقدم  وة عشرة من الفصل الأول،يه مثل ما تقدم في المسألة الثانيما نحن ف: قاليلأنه 

  . فراجع،كه صحة مثل ذليف

  عشرةكن لم توصل فلإ و، مائةكن أوصلت فلإ: قول المستأجريظهر صحة أن يمنه و

  .مثلاً

فسخ أصلاً فله يلم }  فإن،ار الفسخيالعمل خى  عليرلأجلان كإذا : ة عشرةيالحاد{

الكه فلا إشيفسخ قبل الشروع ف {إن و،الإجارةى ال، لأنه مقتضكبلا إشى أجرة المسم {

  .ئاًيفي عدم استحقاقه ش

فسخ قبل  أو فسخ أصلاً،يلم  وار الفسخيان للمستأجر خك إذا ينمثل الصورتو

 كذل وار الفسخ لثالث،يان خك أو ار الفسخيان لهما خكذا إذا ك والشروع في العمل،

  .لكل في اليوحدة الدلل

 ،ىلا المسم} أجرة المثل {يرالأج} استحق {بعد العمل أي }ان الفسخ بعدهكإن و{

 ضمانه بالمثل، قال ينتعى انه بالمسمنحو الضمان، فإذا بطل ضمى  لأنّ العمل وقع علكذلو

من  لا خلاف فإنّ الضمان هنا أولى وهيال فك مما لا إشكالظاهر أنّ ذلو( :كفي المستسم

  .ى انته،)١()ضمنيالضمان مع فساد العقد بقاعدة ما 

                                                





٣٥٣

 كان  إلا إذا،وإن كان في أثنائه استحق بمقدار ما أتى به من المسمى أو المثل على الوجهين المتقدمين

  المستأجر عليه اموع من حيث اموع فلا يستحق شيئاً

  

ون تبرعاً، كي فكالعمل بلا إجازة المالكون كي نما فسخ العقديح إنّ العمل: قاليفلا 

  .مةك، فقاعدة احترام عمل المسلم محكرادة المالإ عن ئنّ العمل ناشإإذ 

 لاّدخل إي لم ك إذ المالى،المسمو ن من المثليإنّ اللازم أقل الأمر: قالين أن كيمن كل

ما ك ،لتزم بهيإلزام بما لم  ـ ثركان المثل أكما إذا يف ـ كثر من ذلكذا المقدار فإلزامه بأ

  .تقدم أمثاله في المسائل السابقة

استحق بمقدار ما  {بأن عمل بعض العمل ثم فسخ} في أثنائه {الفسخ} انكإن و{

ة من فصل سما تقدم في المسألة الخامك} ين المتقدمينالوجه ىالمثل عل أو ىبه من المسمى أت

  .آخره  إلى المستأجر المنفعة،كليم

} ئاًيش {يرالأج} ستحقي فلا ،ث اموعيه اموع من حيان المستأجر علك إذا لاّإ{

 ،ه هو مجموع العمليه، إذ المؤجر عليأت بشيء مما أوجر عليانه ببعض العمل لم يلأنه بعدم إت

  .فهو بفسخه قد أذهب احترام عمل نفسه

ن ي لتبا،اموع، فالظاهر التحالف أو الأجزاءى انت علكن اختلفا في أنّ الإجارة إو

  .م أصالة براءة ذمة المستأجركبعد التحالف فالمح و، عرفاًينالدعوت

ن كل ولّ جزءكى ستئجار علث اموع الاياموع من حى ستئجار علمثل الاو

  قيحانه بالأجزاء الأخر، فإنه في هذه الصورة بشرط اقتر



٣٥٤

  والحج بناءً، على حرمة قطعها كما في الصلاة بناءً،وإن كان العمل مما يجب إتمامه بعد الشروع فيه

  . وجهان أوجههما الأول، فهل هو كما إذا فسخ بعد العمل أو لا،تمامهإعلى وجوب 

  

  .ار الشرطيللمستأجر الفسخ للإجارة حسب خ

حرمة ى ما في الصلاة بناءً علك ،هيب إتمامه بعد الشروع فيجان العمل مما ك إنو{

ات يمثل العمل والصوم القضائي بعد الظهر، بلو ،}وجوب إتمامهى الحج بناءً عل و،قطعها

ما أشبه  و،ةك العمل إلقاء للنفس في التهلكب إتمامها، لأنّ تريالطبى ب عليجة التي يالجراح

  .همكوجب هلايالمقصد، لأنّ إبقاءهم في الصحراء  إلى نيالمسافرصال السائق يإك كذل

ستحق من يبل } أو لا{ي في استحقاق المسم} ذا فسخ بعد العملإما كفهل هو {

شيلا  وبنسبة العملى المسم ةيالبقى ئاً عليستحق.  

ى ن من المسميه استحق أقل الأمري لتبعض الصفقة علكإن فسخ المستأجر بعد ذلو

  .أجرة المثل ونسبةبال

بأنّ الممتنع شرعاً (: كوجهه المستمس و،}الأول {عند المصنف} جهان أوجههماو{

ستحق الأجرة يالبقاء، ف والحدوثى الحدوث لا على ون علك فالإجارة ت،الممتنع عقلاًك

ر يان بتغركأنه  وه،ي علكون التداركيب المستأجر فيان بتسبكأنّ الوجوب  وبمجرد الحدوث،

  .ى انته)ه بقاعدة الغرريجع إليرلمستأجر فمن ا

ل العمل، لأنّ كون وجهه أن التزام المستأجر ببعض العمل هو التزام له بكين أن كويم

  .هيلّ العمل علكون أجر كيذن في الشيء إذن في لوازمه، فالإ

ورة بأنّ كالأوجه المذى ل علكث أشيم الثاني، حكيد الحيأجههما عند الس وهذا

   تميإن لم  ولزم ثبوت الأجرة لاإ و،الحدوثى ت علسيالإجارة ل



٣٥٥

وجب يب لا يأنّ هذا التسب إلى نها، مضافاًياً بكان مشتركب يأنّ التسب والعمل،

ر من يأنه لا تغر وه عرفاً،ين موجباً لنسبة الضرر إلكيه بعد أن لم يل عليالضمان لعدم الدل

  .نهماياً بكان العقد مشتركالمستأجر بعد أن 

لّه كس التزاماً بيرناه أنّ الالتزام ببعض العمل لكالوجه الرابع الذي ذى  علرديه ما أنك

  .وجب الضمانيث يبح

 الجمال وإن اختاره السادة البروجردي وف،يهذا فالوجه الأول ضعى علو

ن إتمام كيإذا لم (: المتن بقولهى د ابن العم فعلّق عليفصل الس وهم،يرغ والأصطهباناتيو

  .ى، انته)ةياّانالعمل بقصد 

في صورة   فإنه حتى،ن وجه لضمان المستأجركية لم يذا قصد اانإ لأنه كذلو

العمل المأتيّ به، ى ن له أجرة، إذ الإجارة لا تنطبق علكية لم ي اّانيرالاستئجار إذا قصد الأج

اله حال ون حكي ف،لّ وقته للمستأجركان ك وقت لنفسه، بل يرن للأجكيما إذا لم ي فلاّإ

  .س لهي لأنه بدل لما ل،ة في إهداء مال المولىيالعبد الذي لا أثر لقصده اّان

 أو جارةإتمام العمل إنما هو بأمر الشارع لا بإالأقرب عندي هو الوجه الثاني، فإنّ و

 كلذا إذا تر ومة،كة العمل محيبق إلى ستأجر، فأصالة عدم ضمان المستأجر بالنسبةأمر من الم

 ،أت بعملية العمل، لأنه لم يبق إلى الأجرة بالنسبةستحق يام لم يالص و مثل الصلاةالعمل في

 ه، فإنه بعض الصلاةيس المستأجر عليمن العمل، لأنه لى ما مض إلى ستحق بالنسبةيذا لم كو

  .اًجصوماً وح وس صلاةيالصوم ل والحجو



٣٥٦

 إن الإتمام : في أثناء العمل وقلناه مغبوناً كما في خيار الغبن إن ظهر كون،هذا إذا كان الخيار فورياً

  . وإلا فله أن لا يفسخ إلا بعد الإتمام،مناف للفورية

  

ى  لا عل،عدم الاستحقاق أصلاًى  عل)لا أو( :مل قولهيحأن  وبدظهر أنه لايهذا من و

ا اً مع الانصراف فسرنينحن تمش وه،يما ربما توهم انصراف المتن إلكبة، سالاستحقاق بالن

  .العبارة به

ة، يمن العملى المثل لما مض أو بالنسبةى ستحق المسميفهل  يمثل العمل الجراح أما في

  .تأملى بعد الأول عليان لا كإن  و، احتمالان،ه أم لايعلة يلصدق بعض العمل

إذ العمل المقصود به  ،إذا قلنا بمقالة المصنف ،قة ابن العم في موضعهيأنّ تعلى فيخثم لا 

  .هيبرع لا وجه لاستحقاق الأجرة علالت

ما  إلى المثل بالنسبة أو ى بعض الأجرة المسميرستحق الأجيان أن كظهر إميمنه و

هل للمستأجر  وبالنسبة،ى ما إذا أتم العمل بقصد التبرع، فإنّ له أخذ المسمي فكذل وى،مض

  . احتمالان،ة لأنه لا تبعض للصفق،ه المثل أم لايعطيفسخ لتبعض الصفقة فيأن 

 ونه مغبوناً في أثناء العملكار الغبن إن ظهر يما في خك ،اًيار فوريان الخكهذا إذا {

ه للحج ير أول سك ذلينما لو تبكاً واقعاً، يان منافك أو ،}ةي للفورإنّ الإتمام مناف: قلناو

 الإتمام لم أنّ أو ن مثلاً،يثر من شهركانتهاء الحج أ إلى طول سفره من ابتداء العمرةيما يف

ار يان الخك أو }بعد الإتمام لاإفسخ ي فله أن لا لاّإو{ ،نه أراد الفسخكة لياً للفورين منافكي

  .ما بعد الإتمام إلى ار شرط ممتديخ



٣٥٧

  وكذا الحال إذا كان الخيار للمستأجر

  

 يرغ إلى ئاً إن نقل العمليالمستأجر شى ستحق عليال في أنه لا كنبغي الإشيثم إنه لا 

 أو نفسه، إلى نقل بالصوم وقبل الظهر فسخ الإجارة وذا صامإما كستأجر بعد الفسخ، الم

ى نقله بعد الظهر في الصوم المستحب، إذ لا وجه لاستحقاقه عل أو مستأجر آخر،إلى 

  .هيرغ إلى المستأجر بعد أن انتقل العمل

فالظاهر أنه إن  ،انت صلاة مندوبةكذا إما كة في الأثناء ثم إنه لو جاز إبطال الصلا

أت يبطالها لم إئاً، لأنه بعد يستحق شي لم لاّإ واستمر في الصلاة له الحق في الأجرة بالنسبة،

  .ونه صلاة بعد أن أبطلهاكمن الصلاة خرج عن ى ببعض العمل، إذ ما مض

 لا لا ضررل ي في الأثناء أوجب ضرر المستأجر، فالظاهر أنّ دليرثم إن فسخ الأج

مثلاً البناء إذا توقّف في أثناء العمل ، الضررى م، لأن المستأجر هو الذي أقدم علشمل المقاي

  .سبب خسارة المستأجري مما أوجب إفساد المطر لما بنى

الظاهر أنه له أجرة المثل  والعمل،ى بر عليجان تضرره محرماً شرعاً فإنه ك إذا لاّاللّهم إ

ان في إهمالهما كة إذا يإتمام العملى بر عليجة فإنه يلجراحة ايما إذا فسخ في أثناء العملك، نئذيح

وجب صحة إضراره، لأنّ يضرره لا ى المستأجر، فإنّ إقدام نفس المستأجر على  علضرر

روا مثله في باب كما ذك، ين الحقّينإنما قلنا بالأجرة جمعاً ب وم الشرعي،كرفع الحيقدام لا الإ

  .ل المخمصةكأ

فإذا فسخ قبل الشروع فلا } ار للمستأجريان الخكإذا  {يرمثل الأج} ذا الحالكو{

   ه تماميإن فسخ بعد الإتمام فعل و،يره للأجيشيء عل



٣٥٨

  .ما تقدمى مثلاً عل أو ى بالنسبة، مسميران للأجكإن فسخ في الأثناء  والأجرة،

، ببعضهى أت أو أتم العمل  به حتىيرعلم الأجيلم  وثم إنه إن فسخ المستأجر قبل العمل

 لأنه ، بالمثليررض الأجيلم  ود من المثليأزى ان المسمكإن  وبعضاً، أو لاّك المثل يران للأجك

 بمقدار المثل، فحال المقام حال ما لاّ لأنّ أدلة الضمان لا تفي إكذل وى،المسمى إنما قاول عل

 شخص فإنه ، أما إذا أتلفهاكذلى ب عليجعها بالمثل، فإنه لا يرض صاحب البضاعة بيذا لم إ

  . المثللاّه إيلا حق له عل

بذل ى ان المستأجر مقدماً علكبعد ما (:  بقولهكره المستمسكل الذي ذي التفصأما

اره معارض بلزوم الضرر يالمثبت لخار، فلزوم الضرر يالأجرة في مقابل العمل من دون خ

 يرهذا غ و الفسخ،ار له فيي ضرره، فلا خيم لا مجال لتقدهمع و بالفسخ،يرالأجى الوارد عل

ار يون الخكي وخ المستأجرسون الفاكي صورة أن ينل بيهذا فاللازم التفصى عل ود،يبع

ها يرستحق في غيلا  و في الأول تمام الأجرة،يرجلأستحق اي ف،ها من الصورير غينب و،اًيشرع

  .ى انته)ئاً فتأمليش

 ي هو عذر له شرعاً عن جهله الذئبذل الأجرة ناشى نّ إقدام المستأجر علإ: هيفف

لّ الأجرة ضرر كأجرة المثل، فالقول بلزوم إعطاء المستأجر  إلى الرجوع أو عقلاً في الفسخو

ه ي مقدار استحقاقه الذي لا ضرر فيرمحض بلا معارض، بخلاف القول بلزوم أخذ الأج

   أثناءنار، ثم علم فييه بمبلغ ألف ديج عن أبيحن لأ د عمرواًيذا استأجر زإإطلاقاً، مثلاً 



٣٥٩

إلا أنه إذا كان المستأجر عليه اموع من حيث اموع وكان في أثناء العمل يمكن أن 

  . إن الأجير يستحق بمقدار ما عمل من أجرة المثل لاحترام عمل المسلم:يقال

  

لزوم  ود الفسخيس لزينار، فالقول بأنه لي أنّ الأجرة المتعارفة هي مائتا ديرحج الأج

ى د، بخلاف ما إذا قلنا بأنّ له حق الفسخ، منتهيز إلى ر محض بالنسبةإعطائه الألف ضر

لاحترام عمله، أما أن  واً عن ضرره في الوقتك تدارين المائتيرعطي الأجيالأمر لابد له أن 

تضرر المستأجر ثمانمائة لأجل عدم تضرر هدر احترام عمل  ووجب الشارع إعطاء الألفي

 كدرمأن  إلى ر من الشارع للمستأجر، هذا بالإضافةي تضركل فذينساوي مائتي الذي يرالأج

وجب سقوط سائر يار لا يللخ كل الضرر فقط، فسقوط بعض المداريس دليار الغبن ليخ

  .كالمدار

 ردي )أيضاًئاً يها شير في غيرستحق الأجيلا و( :كلام في قول المستمسكالى بقيثم 

ار يصح الخيار الشرعي لم يصح الخيشارع، فإذا لم ر الي هو بتقرأيضاً ار الشرطيينّ الخإ: هيعل

  . فتأمل،أيضاًالشرطي 

في أثناء  {الفسخ} انك وث اموعيه اموع من حيان المستأجر علك أنه إذا لاّإ{

ستحق بمقدار ما عمل من أجرة المثل لاحترام عمل ي يرإنّ الأج: قالين أن كيمالعمل 

 أن ينصبغ داره فضرب القسم البطاني من الصبغ ثم تبي ما إذا استأجره لأنك ،)١(}المسلم

   ان مغبوناً ففسخ،كالمستأجر 

                                                





٣٦٠

 لا النسبة من أجرة ،ستحق أجرة مثل عملهيقتضي أن ي يرفإن احترام عمل الأج

ى،المسمى لفرض أنه مغبون في أجرة المسم.  

  .هي علردينه كل

ن وجه كيمة لم ي الذي عمله قن للجزءكيم من أنه لو لم يكد الحيره السكما ذ: أولاً

 كذلك محترم يرما أن عمل الأجك، إذ يرلإهدار مال المستأجر من جهة احترام عمل الأج

ه، يوز أخذ ماله بلا عوض عائد إليجلا  ،اًيمذافراً كان كإن و ،مال المستأجر فإنه محترم المال

هدر يذا الإهدار، فلماذا هى لا أنه بنفسه أقدم عل وفلا الشارع أهدر احترام مال المستأجر،

  .احترام ماله

ان كم المخصص للمسألة، بما إذا يكد الحيلام السكظهر وجه النظر في يرنا كمما ذو

  .ل المثاليسبى مل أنه عليح أن لاّ إ،المستأجر مسلماً

 الذي ،م باحترام عمل المسلمكث علّل الحيلام المصنف، حكظهر وجه النظر في يما ك

  .الذميكان محترم العمل كإن  وافر، فلا حق لهك عمل الينب ونهيبظهر منه الفرق ي

ان كإن و، قصده لا وجه لهيإعطاء أجرة المثل لما لم ى نّ جبر المستأجر علإ: اًيثانو

  .ةي ماليرلعمل الأج

ضرب العامل  وارهاً للون آخر،كان ك و،ب داره بلون الذهبيان قصده تذهك مثلاً

انت أجرة مثل ك و، له أنه مغبونينالرماد ثم فسخ المستأجر لما تبان لها لون كالبطانة التي 

  صبغيستأجر إنساناً آخر ليالان المستأجر مجبور أن  و،يرعمل العامل عشرة دنان



٣٦١

. إذا لم يكن الخيار من باب الشرطخصوصاً

للخدمة أو كما يجوز اشتراط كون نفقة الدابة المستأجرة والعبد والأجير المستأجرين : ةالثانية عشر

  غيرها

  

ه عائد يعد إلينما لم يسر العشرة بيخ فلماذا ،أيضاًنار يمة مائة ديالدار باللون الذهبي بق

  .اًيلفة الصبغ ثانكه يفّف عليخلم  ومن الصبغ

 العمل تبرعاً منه بعد الفسخ في يرنعم إذا أتمّ الأج(:  بقولهكأما ما استثناه المستمسو

ما أنه كل، ك في ضمن النئذيون المبعض له ماله حكفي محلّه، لض الأجرة يان تبعكالأثناء 

مقابلاً  وونه بعض المطلوبك وةينّ وجود المالإ: هي، فف)مقابل ببعض الأجرة وبعض المطلوب

عمل العامل بلا ي أن ينن مورد الإجارة، فأي فرق بكينفع بعد أن لم يببعض الأجرة، لا 

  . فتأمل،إجارة مفسوخة إلى عمل استناداًي أن ينب و،ةيله مال وكإجارة لما هو مطلوب للمال

إن  و،)دينه بعكل( : بقوله)قالين أن كيم(: قول المصنفى لذا علّق ابن العم علو

  .همايرغ والالجم ودان البروجردييه السيت علكس

ون كيان من باب الشرط ك لأنه إذا ،}ار من باب الشرطين الخكيخصوصاً إذا لم {

ار يان الخكر الفسخ في الأثناء، بخلاف ما لو يتقدى اع عمله عليضى علالعامل قد أقدم 

عد ي لا ك حق الفسخ، فإنّ العلم بذلكإن علم بأنّ للمال واعيالضى قدم علياً فإنه لم يشرع

  .إقداماً

 يرالأج والعبد وون نفقة الدابة المستأجرةكوز اشتراط يجما ك: ة عشرةيالثان{

  م للأولاديالتعل و،الرضاع في الأمةك} هايرغ أو ن للخدمةيالمستأجر



٣٦٢

 كذلك يجوز اشتراط ، أو عيناها على وجه يرتفع الغرر،على المستأجر إذا كانت معينة بحسب العادة

  كون نفقة المستأجر على الأجير أو المؤجر بشرط التعيين أو التعين الرافعين للغرر

  

إذا  {القاعدةى  حسب مقتضؤجرالمى نما أنّ النفقة عليب} المستأجرى عل {في العبد

ا حسب المتعارف، فإنّ هذا ها اختلاف ميان فكإن  و}نة بحسب العادةيمع {النفقة} انتك

قد تقدم وجود مثل هذه  وغرراً، وعرفاً جهالةى سمي ضار، لأنه لا يرالاختلاف الجزئي غ

  . المعاملاتبالجهالة في الجملة في أغل

  عرف،كن هناكيلم  أو ،دا المتعارفيريإذا لم } رتفع الغرريوجه ى ناها عليأو ع{

 تعارف لاختلاف الأحواليما ي فكان ذلكال في إمكن الإشكل(: ميكد الحيقول السو

  .الك من إشلويخ لا )١()مدةً وفاًيك وماكة الموجب لاختلاف النفقات يالأطوار السفرو

 عرفاً} ينشرط التعؤجر بالم أو يرالأجى ون نفقة المستأجر علكوز اشتراط يج كذلك{

  .لإطلاق أدلة الشرط الشامل للمقام} ر للغرين الرافعيينأو التع{

ا التي يالهدا والنذور و اتفاقاً،لمأخذها الظايالضرائب التي  وة المرض،يالظاهر أنّ أدوو

 وس لأثاثه،كالمكن متعارفة كة التي لم تيالمصارف الاتفاق وها المشروط نفقته،يهدي أو نذرهاي

لا في  وس داخلاً في المتعارف،ي ل،كما أشبه ذل ول أمرهيصانع به الجائر لأجل تسهيما و

  ما أنّكر في باب شرط النفقة، كذ أو  تعارفكان هناك إذا لاّإ، شرط النفقة

                                                





٣٦٣

فما هو المتعارف من إجارة الدابة للحج واشتراط كون تمام النفقة ومصارف الطريق ونحوها على 

  . عينوها على وجه رافع للغررالموجر لا مانع منه إذا

  

 الأطعمة لاّلائمه إيذا مزاح خاص لا  أو ولاًكان أكما إذا ك المتعارفة، يرالنفقات غ

  .ست داخلة في المتعارفي ل،ةيالغال

 ون تمام النفقةكاشتراط  و،فما هو المتعارف من إجارة الدابة للحج {انكف يكو

ار يجون الشرط في ضمن إكيلدابة بأن صاحب ا أي }رالمؤجى نحوها عل وقيمصارف الطرو

 أو  عرفكان هناك} لا مانع له إذا {صاحب الدابةى ون نفقة الحاج علكالدابة أن ت

  .ما تقدمك} وجه رافع للغررى نوها عليع{

س متعارفاً، ينه لكحاً في نفسه ليان صحكإن  والشرط واريجنّ هذا النوع من الإإثم 

ة ي دارةالحمل والمتعارف من عمل الحجاج(: ردي بقولهد البروجيره السكبل المتعارف ما ذ

لا الشرط في ضمنها، بل هو إجارة النفس للمسافرة بالحاج من  وس من إجارة الدابة،يل

س من يل و جائزة،أيضاًهي  وذا،ك وذاكة بيه السفريجع محاويئة جميالبلد مثلاً، مع  إلى البلد

 )الإرضاع والغسل وما في الصبغكان، يرف الأع بصلاّتم إيان العمل لا كإن  وين العكيتمل

  .ىانته

ارة يمصارف الس إلى صح بالنسبةي كذلكنفقة الدابة  إلى صح الشرط بالنبسةيما كو

ما نشاهد كإلا صح،  وصحية عرفاً لم يانت الإجارة غررك فإن ئل الطواركالمتعارفة، أما 

   من و،ينات التأمكالآن في مسألة شر



٣٦٤

م مصارف كدري الطرفان يان لا كإن  وة،ي غرركعدون ذليعرف لا المعلوم أنّ ال

ة دائرة الغرر يقي من أض)رحمه االله( ىخ المرتضيره الشكما ذ وارة المؤمنة طول السنة،يالس

  .رناه في موضعهكما ذكلو من مناقشة يخالشرعي عن الغرر العرفي لا 

ف عمداً يلم  أو ،شبهه  أون من الوفاء بالشرط لمرضكتميثم إنّ الحملدار إذا لم 

ان بعد كالمثل إذا وى ن من المسميأقل الأمر أو إعطاء أجرة المثل وفللحاج فسخ الإجارة

  .اريجما قبل الإكأما قبله فإنه إذا فسخ صار الطرفان  وفي أثنائه، أو الحج

سائر  ولهمكمأ ون الحاجكالحملدار شروطاً في مسى ثم إنّ اشتراط بعض الدول عل

صلى االله عليه (رسوله  وة بااللهصاملدار الوفاء به، فإنّ الإطاعة خالحى ب عليج شؤوم لا

  .نوامو) عليهم السلام( الأئمةو) وآله

ه ي الشروط وجب علكحسب تلى الحملدار عل و الحاجينذا جرت الإجارة بإنعم 

  .الوفاء من باب الشرط الشرعي

من خمسة  أو ذاك من السفر في مدة ن ا المستأجركتميالتي  ورة المفتوحةكثم إن التذ

وجب يور لا كن الاختلاف المذإث يح وعشرة مثلاً، فالظاهر أا من الإجارة، أو أسفار

 من يرالاختلاف في السكون الاختلاف في المقام كي بأس شرعاً، فكن بذلكيغرراً عرفاً لم 

اراً، مما لا  أو لاًي ليرالس والأسفل، أو الأوسط أو ىق الأعليربلاء من طرك إلى النجف

ل بأنه غرر عرفي فاللازم كإن أش وه،سان اختلافاً في نفكإن  وس بغرر،ي أحد في أنه لكشي

  .ح المعاملة بوجوه أخريتصح

  انكإن  ود جداً،يدة، بعي جدةس بإجارة بل معاملياحتمال أنه لو



٣٦٥

كانت  جرها من عمروأ ثم ،هر داره أو دابته من زيد إجارة صحيحة بلا خيار لجأ إذا :ةالثالثة عشر

  .الثانية فضولية موقوفة على إجازة زيد

  

  .لهاكعطي للحملة دار المال في مقابل الخدمات يدة، بأن ين جعله معاملة جدكمن المم

 في الفسخ} ار لهيحة بلا خيد إجارة صحيدابته من ز أو إذا أجر داره: الثالثة عشرة{

د يانت لزكلأنّ المنفعة } ديإجازة زى ة موقوفة عليولة فضيانت الثانك ،ثم أجرها من عمرو{

  .دية زإجار إلى تاجيحعمرو  إلى فنقلها

انت الإجارة كعمرو  إلى أجرها وارير خان للمؤجك لأنه إن )ار لهيبلا خ(: إنما قالو

،  فسخ عملينئذي فإنه ح،كة ذليما إذا قصد بالإجارة الثانيف ة فسخاً للإجارة الأولىيالثان

  .ار لهيصورة ما لا خكان ك و،ن فسخاًكيد لم ية عن زيإذا قصد الفضولنعم 

ه ينفس ما وقع على ة عليذا وقعت الإجارة الثانإما يره المصنف إنما هو فكثم إنّ ما ذ

 عبده رالظهر، ثم أج إلى تب له من الصباحكيد ليما إذا أجر عبده لزك ،الإجارة الأولى

  .أيضاًالظهر  إلى تب له من الصباحكيلعمرو ل

 إلى س له داره من الصباحنكيإجارة لأجل أن  أو ة مطلقة،أما إذا أجره لعمرو إجار

ى  عللاّ إكتابة، لأنّ المنافع المتضادة لا تملكالظهر، فالظاهر أنّ حاله حال الإجارة لمنفعة ال

ى عل والواحدة،ثر من المنفعة كس قابلاً لأي لكالمملو و،ك تابع للمملوكل البدل، فإن المليسب

  هذا فإن



٣٦٦

 إجازا على أن تكون  ولا يصح له،فإن أجاز صحت له ويملك هو الأجرة فيطالبها من عمرو

  .جرؤالأجرة للم

  

 التنازل عن حقّه، لا إجازة ما كذل ان معنىكإن أجاز  ولام،كز المستأجر فلا يجلم 

  .س لهيل

  .زهماييجف يكا للمستأجر فستية لينسكالمنفعة ال وإنّ المنفعة المطلقة: قاليفلا 

ون تنازلاً عن ما هو له منفعة كيالإجازة التنازل عن حق نفسه، فقد  ان معنىكذا إو

 الأجرة الأولىى قد حصل عل و،ك للمالئذيون حنكة تية، فإنّ الأجرة الثانيتابكالعبد ال

ما إذا أباح كة، لأنّ متعلّقها إباحة من المستأجر له، يالإجارة الثانى حصل عل وبالإجارة،

ون كيقد  و،كصلها عمرو حسب إباحة الماليحؤجرها عمرو لنفسه، فإنّ الأجرة يد داره ليز

 عوضاً لما هة لكالمنفعة المملوى أنّ المستأجر أعط أي ،ةيالمنفعة الثان إلى له من المنفعةلاً لمايتبد

  .ةينسكالمنفعة ال أو أخذه من المنفعة المطلقةي

منفعة  أو نتفع بالعبد منفعة مطلقة،يز للمستأجر أن ييجللمؤجر أن ق يحعلم أنه يمنه و

ة ينتفاع بالعبد أ الاك إباحة المالكذل تابة، فإنّ معنىكما إذا أجره أولاً لمنفعة الية فيسينك

صحت  أي }صحت له{  فإن أجاز،ل البدليسبى منفعة خاصة مما هما له عل أو ،منفعة

ه كلأنّ الأجرة عوض مل} الأجرة {د في المثاليز أي }و هكليمو{ دية لزيالإجازة الثان

  .ك أخذها من الماللاّإ و، قبضهاكن المالكيإن لم } من عمرو {ديز} طالبهايف {لمنفعة الدار

لما قرروه في } رون الأجرة للمؤجكأنّ تى إجازا عل {ديلز أي }صح لهيلا و{

قد  وسه،يكرج المعوض من يخن لم س ميكدخل العوض في يصح أن يع من أنه لا يتاب البك

  .هيف الك موضعه الإشرنا فيكذ



٣٦٧

لذا نراهم  و،كذلى  مع وجود بناء العقلاء عل،المنعى لا شرعي عل ول عقلييإذ لا دل

ون كدفع الأجرة لتينه إ: هميحظاهرهم بل صر و،يرعطي أجرة دار الفقيفي باب الإجارة 

الخباز، لا بعنوان أن  إلى يردفعون ثمن خبز الفقيع يما أم في باب البك، يرمنفعة الدار للفق

الخباز  إلى دفعي ثم يرون الثمن للفقكيلا بعنوان أن  و،يرله الفقكأي الثمن ثم كون الخبز لمالكي

س يكون العوض خارجاً من كي في مقابل أن يرون الخبز للفقكيمقابل خبزه، بل بعنوان أن 

  .الخباز إلى المتبرع

خ ي هنا تبعاً للشكل العرف، فقول المستمسيمعوض بدل و عوضمن الواضح أنهو

ه، محل يال فكره المصنف مما لا إشكنّ ما ذإ: ن من الفقهاءيجماعة آخر و)رحمه االله( ىالمرتض

  .مناقشة

 ينزاء العإون المال بكما أشبه  والإجارة وعيإنّ المعاوضة عرفاً في الب: إن شئت قلتو

 سه الشيء الآخر فلا،يكس من خرج من يكدخل في ي ينئيأحد الشأما أنّ الحق مثلاً، أو 

  :عيصح الأقسام الأربعة في البيلذا و

س عمرو في مقابل خروج الثمن من يك إلى ديس زيكأن تخرج الدار من : الأول

  .ديس زيك إلى س عمرويك

رج الثمن من يخس عمرو في مقابل أن يك إلى ديس زيكأن تخرج الدار من : الثاني

  .ديس زيك إلى ق عمرويس صديك

  س عمرو فييك إلى ديق زيس صديكأن تخرج الدار من : الثالث



٣٦٨

 وملكيته لها حال ، للمنفعة حين العقد الثاني لأنه لم يكن مالكاً،وإن فسخ الإجارة الأولى بعدها

  ، ثم ملكالفسخ لا تنفع إلا إذا جدد الصيغة وإلا فهو من قبيل من باع شيئاً

  

  .ديس زيك إلى س عمرويك الثمن من رجيخمقابل أن 

رج يخق عمرو في مقابل أن يس صديك إلى ديق زيس صديكأن تخرج الدار من : الرابع

  .ديس زيك إلى س عمرويكالثمن من 

د يد ثم أجرها من عمرو لا تصح لزيته من زأنه لو أجر داب إلى ثم إنّ المصنف ذهب

  .ون الأجرة للمؤجركأن تى ة عليإجازة الثان

 إنه لا تصح: إنما قلنا وة،يبعد الإجارة الثان أي }بعدها إن فسخ الإجارة الأولىو{

 ، فإنهك في مللاّلا إجارة إ و} العقد الثانييناً للمنفعة حكن مالكيلم  {رالمؤج أي }لأنه{

 كما مليصح في من الواضح أنّ تصرف الإنسان إنما لاّن نص ذا اللفظ إكيإن لم و

إجارة  أو ،ة سابقةية شرعيه بدون ولاير غكصح تصرف الإنسان في مليلا و ه،يالتصرف ف

  .لتاهما مفقود في المقامك وحقة،لا

} لا تنفع{الأولى للإجارة } حال الفسخ {للمنفعة أي }لها {رلمؤجا أي }تهيكملو{

 كليمنما يون إجارة بعد الفسخ حكت حتى} غةي إذا جدد الصلاّإ {ةيفي صحة الإجارة الثان

ة يكانت حال ملكبالإجارة السابقة التي ى تفكغة بل ايدد الصيج} لاّإو{ ر المنفعةالمؤج

ى الفتو وث دل النصيح} كئاً ثم مليل من باع شيفهو من قب{، المستأجر الأول للمنفعة

  .عدم صحتهى عل



٣٦٩

 ع،يإن لم نقل بالصحة في باب الب وبالصحة هنا في باب الإجارة،: قالين ربما كل

  :ع أمرانيعدم صحة البى لأنّ ما دلّ عل كذلو

  .كس عنديلا تبع ما لالنص القائل بأنه : الأول

لا  وقطع بالمناط، إلى تاجيحه يرغ إلى هي فتعد،عي خاص بالبكنّ ذلإ: هي علردين كل

  .ها من العقوديرغ والإجارة إلى عيننا التعدي عن مورد البكيمنقطع بالمناط، فلا 

اً له هل هي إجازة كزة التي تصدر من البائع بعد أن صار الشيء ملنّ الإجاإ: الثانيو

ل الإضافة ي، أم هي إجازة لتبدكالمل و الأولك المالينانت حاصلة بكل الإضافة التي يلتبد

  .كالمل و البائعينالتي حصلت الآن ب

وم السبت، ثم صارت الدار يوم الجمعة ثم باعها عمرو لخالد يد يانت الدار لزكمثلاً 

ل ي، فهل هذه الإجازة إجازة لتبدينوم الاثنيع يوم الأحد، ثم أجاز عمرو البيرث لعمرو بالإ

 ينل الإضافة الحاصلة بي، أم إجازة لتبدكالمل وخالد إلى كالمل ودي زينالإضافة الحاصلة ب

  .كالمل وخالد إلى كالمل وعمرو

 إلى ،كالمل ودي زينل الإضافة بينه لا حق لعمرو في تبدإ: هي فف،انت الأولىكفإن 

س يكدخل الثمن في يل لزم أن يأنه لو صار هذا التبد إلى ، بالإضافةكالمل و خالدينالإضافة ب

  .س عمرويكد لا في يز

   وم السبت لميهو  ونّ في حال العقدإ: هية، ففيانت الثانكإن و



٣٧٠

 لم ـ وم الأحدي أي ـ في حال وجود الإضافة و عمرو،ينب وك الملينن إضافة بكت

  .ن عقدكي

وم ي ـ  العقديننّ العقد له اعتبار ممتد من حإ: هذا الاستدلال الثانيى  علردين كل

 تتعلّق ينوم الاثنيفالإجازة الحاصلة  ـ وم الأحدي ـ  عمرو الدارك ملينح إلى ـ السبت

  . الاعتبار العرفيكفي في ذلكي ووم الأحد،ي إلى قي ممتداًبالعقد الذي ب

ن كيلم ( وم الأحدي أي )في حال وجود الإضافةو( لكستشظهر أن قول الميمنه و

وجود  إلى ن لا حاجةكنه مسلم، لإ: هي فف،ن إنشاء عقدكيلم  س بتام، لأنه إن أرادي ل)عقد

ان امتداد عقد، ك عدم صحة دعواه، لأنه :هي فف،ن امتداد عقدكيلم  إن أراد وإنشاء العقد،

سمي يه أن يح العقد، بل المحتاج إليه الدقة في تصحمثل هذ إلى أنه لا حاجة إلى هذا بالإضافة

  .)١(﴾أَوفُوا بِالْعقُودِ﴿ :هينطبق علي ل)مكعقد( في العرف

ع بعد أن مات ياة الأب، ثم أجاز البيه في حال حيد مال أبيمن الواضح أنه لو باع زو

  . في وجوب الوفاءافكهذا المقدار  و)عقده( في العرف يد المال، سميورث ز والأب

 ،تأملى عل كس عنده نقول بذليع ما ليع بالمنع عن بيث ورد النص في باب البينعم ح

  أما في الإجارة فلا نص، فلا نقول به، بل لا

                                                





٣٧١

 وأن يكون لزيد ،ولو زادت مدة الثانية عن الأولى لا يبعد لزومها على المؤجر في تلك الزيادة

  .إمضاؤها بالنسبة إلى مقدار مدة الأولى

  

 رما إذا أجاك للمؤجر، كجاز الإجارة عند ما صار الملأس له، ثم يجارة لما لبأس بالإ

  . في سائر المعاملاتكذلك وأجاز الإجارة وه ثم ورثهيمال أب

 أنه ـ عيلو لا النص المخرج للب ـ سائر العقود والإجارة وعيد صحة البيؤيالذي و

 دار والده التي ورثها بعد الإجارة سلّمية موصوفة ثم يلكؤجر الولد داراً ي أن ينفرق بأي 

 سلّمها بعد أن مات الوالدية ثم ي دار والده الشخصينؤجر عي أن ينب ومن باب الوفاء،

  .ورث الولد الدارو

 د مدة سنة ثم أجرهايز إلى  دارهكبأن أجر المال} ة عن الأولىيلو زادت مدة الثانو{

لأنه إجارة بلا } ادةي الزكر في تلالمؤجى لبعد لزومها عيلا  {ستة أشهر وعمرو مدة سنةإلى 

وجب بطلاا، يلا  ك للمالتسيالتي ل مجرد اقتران هذه الإجارة بالإجارة الأولى و،مزاحم

ما يإن بطلت الإجارة ف وما لهيث تصح الإجارة فيس له، حيما ل وله جارة ماإل يلأنه من قب

  .س لهيل

لأنّ إجارة } مقدار مدة الأولى إلى سبةبالن {الإجارة أي }د إمضاؤهايون لزكيأن و{

ذا إن ك وار الفسخ،ين لعمرو خكيد لم ية، فإن أجاز زيفضول مدة الأولى إلى  بالنسبةكالمال

ار الفسخ إن لم ينعم لعمرو خ، مدة الأولى إلى ة بالنسبةيان عمرو عالماً بالفضولك وزيجلم 

  .هيض الصفقة عل لتبعكذل وة،ين عمرو عالماً بالفضولكيلم  ود،يز زيج

  هو أنه وس،كعلم العيمنه و



٣٧٢

  بقيت الإجارة على حالها  ثم تملكها قبل انقضاء مدة الإجارة إذا استأجر عيناً:ةالرابعة عشر

  

ستة  وسنة إلى د بعد ستة أشهر ثم أجرها من عمرو من الآني داره من زكلو أجر المال

  .ما بعد ستة أشهر  إلىالإجازة بالنسبة إلى تاجيحنّ الأمر إث ي ح،أشهر

نار ثم أجرها يما لو أجرها له أولاً لمدة سنة بمائة دك ،يند مرتي الدار لزكلو أجر المالو

  .ة في المقاميتصور الفضولي فلا ، في نفس مدة الإجارة الأولىينخمس وةئما أو يناً بخمسيله ثان

ل صحت الإجارة يتقا أو اريبخ إنه لو فسحت الإجارة الأولى: قالين أن كيمنعم 

  .كمن أجر ثم مليال فكما تقدم من عدم الإشى ة عليالثان

 أم لا لأنه لا ، المنفعةكليمنفس المؤجر لأنه  إلى ؤجر المستأجر الداريثم هل تصح أن 

  . في صحة الإجارةينة العيكشترط ملي، الظاهر الأول، لما تقدم من أنه لا ين العكليم

وع، مع يروا في مسألة ترامي البكما ذك ،لة ترامي الإجاراتأتي في المقام مسأيثم إنه 

  .ىفيخهنا بتفاوت لا  إلى كه هناوركسوق ما ذ

س فأجرها كبالع أو ،انت لهك أنّ الدار ينثم إنه لو أجر الدار بزعم أنه فضولي ثم تب

ة يالفضولو ة في الأولىيكم الإجارة المالكان حي أنه فضولي، فالظاهر جرينبزعم أنها له ثم تب

  أهله،يرة صدر من غيفي الثان وفي محله،ووقع صدر من أهله  ة، لأنّ العقد في الأولىيفي الثان

  .ضر بالعقديالزعم لا و

  .رهاكل بذيع فلا نطيفي المقام مسائل أخر تظهر من باب البو

ى ت الإجارة عليها قبل انقضاء مدة الإجارة بقكناً ثم تمليإذا استأجر ع: الرابعة عشرة{

   المنفعةكليم و بالاشتراءين العكليمفهو } حالها
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 فالمنفعة تكون له ولا تتبع ،فلو باعها والحال هذه لم يملكها المشتري إلا مسلوبة المنفعة في تلك المدة

  .العين

   بالحالللمشتري خيار الفسخ إذا لم يكن عالماًثم 

  

ذا إا، فحال المقام حال ما ن وجه لبطلاكيبالإجارة لأصالة بقاء الإجارة بعد أن لم 

علم المشتري أنّ هذه الدار التي ابتاعها يذا لم إ ود بعد أن أجرها من عمرو،يباع داره من ز

 ع،يار فسخ البيان له خك أا نفس الدار المؤجرة له ين ثم تبكهي الدار التي استأجرها قبل ذل

س مما سبب عدم كبالع أو اً،ي ثانله أولاً، ثم اشتراها هو بنفسهيكما إذا استأجرها وك كذلو

  .علمه بأا نفس الدار المستأجرة

قبل يق له أن لا يح فإنه ،اءفة ثم أعطاها البائع من باب الويلّكداراً ى ذا اشترإذا كو

ن له كي بتوابعه، فإذا لم كقتضي انتقال المليع يالب وهذا الفرد، لأن منفعتها مستوفاة من قبل،

  .لا ضررل يمله دلشي وان غبناًكتوابع 

ون كالتي ت}  المدةك مسلوبة المنفعة في تللاّها المشتري إكليمالحال هذه لم  وفلو باعها{

} لا تتبعو{ باعها و الداركستأجر الذي ململل أي }ون لهكفالمنفعة ت {ارهيجالدار في إ

المشتري بسبب لى  إ، بل منتقلةكن تابعة للملكلأنّ المنفعة لم ت} ينالع { المدةكالمنفعة في تل

  .ينة العيار لا بسبب تبعيجالإ

  .لا ضررل يلما تقدم من دل} ن عالماً بالحالكيار الفسخ إذا لم يثم للمشتري خ{

  دان ابن العمي اختلفوا في المسألة، فالسينثم إنّ المعلّق
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  وكذا

  

المشتري لى  إ انتقال المنفعةينأن المتع إلى م ذهبيكد الحيالس و المتن،البروجردي وافقاو

 كتريلا  وال،كه إشيف(: العبارة للأول والأصطهباناتي قالا، والدان الجميالس و،أيضاً

 اط بالتراضيي الاحتكتريمع عدمه فلا  وع،يعدمها في عقد الب أو ةياط باشتراط التبعيالاحت

  .)التصالحو

انت كشتري إذا الم إلى نّ المنفعة إنما تنتقلإ: ون وجهاً لمقالة المصنفكين أن كيمالذي و

وجه لانتقال التابع بسبب  ة للبائع لوجه آخر فلاكانت مملوكة، أما إذا ية للبائع بالتبعكمملو

  .انتقال المتبوع

 ثم باعها، فإنّ المنقول عنه هو نفس يرهي في إجارة الغ و ما إذا اشتراهاك ذليرنظو

 ينصنف أنه لو رهن العره المكما ذى مقتض وة للمستأجر،كمملوى  أما منفعتها فتبق،ينالع

 إذا باع العبد الذي كذلك وخارج عقد الرهن،ى أنّ المنفعة تبق أي ،كذلك أيضاًون كي

 ين عكليم ثمرا قبل أن كباع البستان الذي مل أو ،هي عمله بالإجارة قبل انتقاله إلكمل

  .مثلةها من الأيرغ إلى ،اً للبائعكثمرة البستان مل وعمل العبدى البستان، فإنه تبق

 إلى أنّ المنفعة إنما تنتقلى ل عليل جداً، لأنه لا دلك مشكنصاف أنّ القول بذلن الإكل

 كالعرف أنّ المنفعة التابعة للملى ل الظاهر لدة، بية للبائع بالتبعكانت مملوكالمشتري إذا 

 تنتقل المنفعة إنما لا وها،يرغ أو ةيالبائع التبع إلى ان سبب انتقالهاك، سواء كتنتقل بانتقال المل

ل السالبة يست تابعة في هذا الحال، فهو من قبي المشتري لأا ليران المستأجر غكذا إما يف

  ذاوك{ :ظهر وجه النظر في قولهيرناه كا ذمم وبانتفاء الموضوع،
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نحو  كما إذا تملكها بالوصية أو بالصلح أو ،الحال إذا تملك المنفعة بغير الإجارة في مدة ثم تملك العين

نعم ،  ومجرد كوا لمالك العين لا ينفع في الانتقال إلى المشتري،ذلك فهي تابعة للعين إذا لم تكن مفروزة

  . لذلك حين البيعلا يبعد تبعيتها للعين إذا كان قاصداً

  

 قبل انقضاء ينثم باع الع} ين العك الإجارة في مدة ثم تملّير المنفعة بغكالحال إذا تملّ

  .المدة كتل

 أو رثالإك} كنحو ذل أو بالصلح أو ةيبالوص {المنفعة أي }هاكا إذا تملّمك{

ن ك إذا لم تينتابعة للع {المصنف ي الحاصل أن المنفعة في رأ}ـف { العبد الجانيكاستملا

 ةيالوص أو كي بالتملين سواء انتقلت العينست تابعة للعيانت مفروزة فلكأما إذا } مفروزة

نفع في ي لا ين العكلمال {المنفعة أي }واكمجرد و{  الانتقالسائر أنواع أو الصلحأو 

  .ينع العيبينما يح} المشتري إلى الانتقال

} عي البينح {ون تبعاًكأن ت أي }كان قاصداً لذلك إذا ينتها للعيبعد تبعينعم لا {

  .ين سائر البائعكقصد نحو ذليما ك ،ع بتوابعهايبأن قصد الب

ما كع، ي شيء مع المبكينحو قصد تملى  معاً علينالع والمنفعة كيقصد تمل إلى تاجيحلا و

 ما ين القصد بكرناه، فحصر المستمسكنحو ما ذى في القصد علكي، بل كره المستمسكذ

 يرة فهو غيان المراد أنه قاصداً للتبعكإذا و( :اً بقولهيره ثانكما ذ وه،يإلره أولاً بما أشرنا كذ

  ةين مقتضكة إذا لم تي بالتبعك الملوجبية لا يظاهر، لأنّ قصد التبع
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ل  فحصلت آفة سماوية أو أرضيه توجب نقص الحاص للزراعة مثلاً إذا استأجر أرضاً:ةالخامسة عشر

  ،لم تبطل

  

  .رناهك لما عرفت من وجود وجه ثالث، هو ما ذ، حاصرير غ،ى انته)كلذل

 فقصد ضم المنفعة لاّإ و،)بعديلا ( :لذا قال وة اردة،يعبأنّ المصنف أراد قصد التكو

   .دينحو التردى  عل)بعديلا ( :قوليأن  إلى تاجيح فلا ،هيلا غبار عل

الإنتقال أي ( :ه بقولهيد ابن العم من المتن قصد الانتقال علّق عليث فهم السيحو

، لو من رجحانيخه تأمل بل العدم لا يف(: لذا قال وسه،كد البروجردي عيفهم الس و،)المنفعة

  .االله العالم و)١()ها في العقدي بضمها إلسبأنعم لا 

واناً للانتفاع بلبنه ياستأجر ح أو } إذا استأجر أرضاً للزارعة مثلاً:الخامسة عشرة{

 اهيقلّة الم أو ن،يديالبرد الشد والحرك} ةيأرض أو ةيفحصلت آفة سماو {نتاجه ووصوفه

 لّ الحاصل،كلت الجراد ك أعدمه بأن أو ،}توجب نقص الحاصل {مجيء الجراد أو المطر،و

} لم تبطل {ةيونكتسمم الحاصل بسبب آفة  أو د،يجف الحاصل بسبب موجة الحر الشدأو 

ة ي القنبلة الذريرما إذا صار تفجكانت الآفة من صنع البشر، كلو  ق أولىيبطر والإجارة،

بطلان بعد أن إنما لا تبطل الإجارة لعدم المقتضي لل واحتراقه، أو سبباً في تسمم الحاصل

  .الإجارة أدلة وشمله أدلة العقوديزائها، فإصح بذل المال بي ذات منفعة ينانت العك

  ئ أمر طارينب وينة العي عدم صلاحينمن الواضح الفرق بو
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  . للمستأجر في مال الإجارة ولا خياراًولا يوجب ذلك نقصاً

  

لما  أو صلاً،أالحة للزارع  صير بعد الإجارة أنّ الأرض غينو تبللذا  و،ينخارج عن الع

، كما أشبه ذل أو ملوحة زائدة أو قلة أملاح أو توقّع من مقدار الزراعة لتسمم في الأرضي

انت الفائدة أقلّ من كار إذا يوجود الخ وة فائدة،ين له أكلزم القول بالبطلان إذا لم تي

 أو ب إبادة الحاصل،وجيد يبرد شد أو أتي جراديذا علم العرف أنه سإالمتعارف، بخلاف ما 

  .اريل الخيشمله دليلا  ول العقديشمله دلينقصه، فإنه 

 الجراد يرانت الأرض في مسكما إذا كار، يالخ أو وجب البطلانينعم بعض الآفات 

أول ى دون المقدار الظاهر لدنفعاً  أو ،لها العرف نفعاً أصلاًى ريث لا يلّ سنة، بحكالزاحف 

عدم انعقادها، إذ لا منفعة لمثل هذه   بمعنى، الصورة الأولىنظرة، فإنه تبطل الإجارة في

  .غبن أو بية، لأنه عيللمستأجر حق الفسخ في الصورة الثان وتقابل بالأجرة، الأرض حتى

ة مثلاً، مما توجب يبة من منطقة التجارب النوويانت الأرض قركذا إما ي فكذلكو

ث يالسلطان الغاصب بح أو طمعاً للصوصانت مك ما لو كمثل ذل ونقصه، أو إبادة الحاصل

  .قلّة المنفعة أو توجب عدم المنفعة عرفاً أصلاً،

 ستأجرها العرف أصلاً،يث لا يون مطمعاً للصوص بحكالتي ت نىك في دار السكذلكو

  .ستأجرونه بالمقدار المتعارف لمثل هذه الدار لو لا هذا النقصيلا أو 

 بعض مال الإجارة يض في المنفعة حتىيلا تبعإذ } وجب نقصاً في مال الإجارةيلا و{

 من نقص الصفة الموجب كما أشبه ذل أو بيع أو لعدم وجود غبن} اراً للمستأجريلا خو{

  .اريللخ
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 أو نحو  أو ربعاًنعم لو شرط على المؤجر إبراءه من ذلك بمقدار ما نقص بحسب تعيين أهل الخبرة ثلثاً

  ، شخصية فالظاهر الصحةلإجارة عيناًان مال ا أو أن يهبه ذلك المقدار إذا ك،ذلك

  

بمقدار ما  {مال الإجارة أي }ك من ذلهالمؤجر إبراءى عل {المستأجر} نعم لو شرط{

 المعتادالمقدار نون يعين يفإنهم هم الذ}  أهل الخبرةيينبحسب تع {عرفيالنقص إنما  و}نقص

شترط المستأجر ينهما، مثلاً ي ببحسب المقرر أو ظهر مقدار النقص الحاصل،يمنه  ور،مثلل

} كنحو ذل أو ربعاً أو ثلثاً {،رالمؤجى المؤجر أنه إن نقص عن عشرة أطنان فالنقص على عل

  .المقدار الخاص أو سر المشاعكمن ال

} ةيناً شخصيمال الإجارة عان كإذا  {الناقص}  المقداركهبه ذليأن  {شترطي} أو{

لهذا } فالظاهر الصحة {للهبة بل اللازم الإبراء  معنى بعد فلاينعياً لم يلّكان كأما إذا 

لاهما كه يق فيالتعلكالجهالة في الشرط  و،)١(المؤمنون عند شروطهمالشرط، لإطلاق 

  .ههوج أتييما سكه ي فك ذللاّكمتعلّق العقد الممنوع  إلى انيسريلا  وجائزان،

 ص من مال الإجارةيالتنقن حق له كيمان له جبره، فإن لم كهب يلم  أو ئبريلو لم و

  . مرةيرما مر غكقتضي الوضع يالاقتصاص من مال آخر للمؤجر، إذ الشرط أو 

 أي ون الشرطكيقد  و،إذا تلف البعض ون الشرطكيلّ الحاصل فقد كلو تلف و

  ان الشرطك فإن ،مقدار تلف
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 يضره التعليق لمنع  ولا،تيجةبل الظاهر صحة اشتراط البراءة على التقدير المذكور بنحو شرط الن

  . في الشروطمضراً كونه

  

ون معناه عدم كينحو ى ان علكان الأول فإن كإن  ول،كالثاني استحق المستأجر ال

شمله يثر مقدار كستحق أيإنما  و،لكستحق اليل لم كل إذا تلف الكاستحقاق المستأجر ال

  .لك استحق ال،لكال وعة الموجودة في البعضينحو الطبى ان علكإن  واللفظ حسب العرف،

ما ك إنما هو مقابل احتمال ضرر الجهالة في الشرط )فالظاهر( :ثم إنّ قول المصنف

  .أتييس

مقدار منه عند  أو ،لكلّ الأجرة عند تلف الكمن } بل الظاهر صحة اشتراط البراءة{

بأن تبرأ ذمة المستأجر بدون } جةيور بنحو شرط النتكر المذيالتقدى عل {تلف البعض

في } قيالتعل {الجهالة} ضرهيلا و{ ،ل الشرط لمثلهي لشمول دلكذل والإبراء، إلى اجيالاحت

  .ان مضراً في أصل العقدكإن  و}ونه مضراً في الشروطكلمنع  {مثل هذه الشروط

تحقّق في يالالتزام لا  والإلزام ق في أصل العقد فلأن العقد الذي هو بمعنىيأما ضرر التعل

الالتزام،  وق معناه عدم الإلزامي لأنّ التعلكذل وار،يإن تحقّق في صورة الخو ق،يصورة التعل

  .العقد معناه الالتزام المطلق ور، لا التزام مطلقاً،يتقدى فإنه التزام عل

 د للالتزام المطلق، إذ معنىكونه التزاماً مطلقاً، بل معناه مؤكنافي يار، فإنه لا يأما الخ

 أنّ الشارع إنما قرر العقد المتعارف، إلى ل الالتزام، هذا بالإضافةبطيار يار أنّ ذا الخيالخ

  .فتأمل ،ىفيخما لا كالمتعارف هو المنجز لا المعلّق و
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ى قد  ولأنه غرر، وع اهول بالمناط،يأما ضرر الجهالة، فلما ورد من النهي عن البو

الجهالة في الشرط فلما  وقيلتعلأما عدم ضرر ا و،)١(عن الغرر )صلى االله عليه وآله( النبي

  .عرفت من إطلاق أدلة الشرط

  ضائر، بل اهوليرمعلّق غ ولّ مجهولكعدم ضررهما في الشرط أنّ  س معنىينعم ل

 هذا كبعت: ، فإذا قالأيضاًشمل الشرط يذ النهي عن الغرر إون غرراً، كيالمعلّق الذي لا و

 مجهول، و بطل الشرط، لأنه غرر، الحقكلر ذكبدون ذ، ون لي حق ماكيالشيء بشرط أن 

 كي فلي عل ـ الأمرك ذليينبدون تع ـ ذا حدث أمر ماإبشرط أنه :  إذا قالكذلكو

  .صح الشرطيإرجاع نصف الثمن، لم 

ى  بنفس العقد، لا علينق المتعلقيالتعل وضرر الجهالةى ل دلّ علينّ الدلإ: الحاصلو

اً يان الشرط غرركما لو ي فنئذيح وة الشرط،ي أوجبا غرر إذالاّانا في الشرط، إكضررهما إذا 

  .سدفس بميبطل الشرط فقط، لما حقّق في محلّه من أنّ الشرط الفاسد لي

 المعلّق، بأنّ جهالة الشرط أو الشرط اهولى شتمل عليال في العقد الذي كالإشو

جزء  إلى لرجوع الشرط كذل وقه فاللازم بطلان العقد،يتعل وجهالة العقد إلى سرييقه يتعلو

ون ك تام، لمنع يرمعلّقاً بطل العقد، غ أو  مجهولاًينان أحد العوضكإذا  و،ينمن العوض

 ىخ المرتضير الشكقد ذ و، أولاًكذلكان كإن  و خارجاًينجزء من العوض إلى الشرط راجعاً

  . فراجع،اسبكلام في هذه الأمور في المكل الي تفص)رحمه االله(
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  ته على التقدير المذكور حين العقدنعم لو شرط براء

  

  .كالإجارة في ذل وعي البينمن المعلوم اتحاد العقود في هذه الأمور، فلا فرق بو

  . ضار لما تقدميرجة غيلام في أن شرط النتكبقي ال

ون المنشأ كينحو إنشاء أصل العقد فى جة عليون شرط النتكي أن ين بكق المستمسفرو

عتبر في إنشائها سبب يجة فترتب بمجرد الشرط إذا لم ي النتنفس و مضمون العقد،نيأمر

ى ة مثلاً تارة تشترط في ضمن العقد عليك فالمل،نحو شرط الفعلى ون علكي أن ينب وخاص،

 ل شرط الفعل،ي من قبنئذيون حكلها فتيه تحصيجب عليه فيون في عهدة المشروط علكأن ت

ون كهي ذه الملاحظة مما لا تقبل أن ت و،اون في عهدة متعهد كأن تى تارة تشترط لا علو

جة يصح القسم الأول من شرط النتيه يعلو .رهكذ آخر ما إلى ،ةيكموضوعاً لإضافة المملو

  .دون الثاني

 غمض عنه، فإنّ معنىيصح له أن يالتأمل، إذ الشيء المربوط بالطرف المقابل  إلى محتاج

 ،اراًيغمض عنه اختيد الطرف، فقد يالإغماض بهذا  والبراءة الإغماض عن قدر من الأجرة،

  .قتضي الوضعيغمض عنه حسب الشرط الذي يقد و

شترط يأن كره، يا صرح الشارع بعدم تقرون ممكيجة أن لا يشترط في شرط النتينعم 

ون زوجته خارجة عن كأن ت أو اح،كون بنته زوجة المشتري بدون إجراء عقد النكأن ت

  .كما أشبه ذل أو ،ققاع الطلايحبالته بدون إ

  )ينح( ،} العقدينور حكر المذيالتقدى نعم لو شرط براءته عل{



٣٨٢

 فالظاهر عدم صحته لأوله إلى الجهل بمقدار ، عن البراءة من الأولبأن يكون ظهور النقص كاشفاً

  .مال الإجارة حين العقد

  

 فالظاهر ،اشفاً عن البراءة من الأولكر النقص وون ظهكيبأن  {،)براءته( ـمتعلّق ب

القول ى  عللاّ إ،س المراد عدم صحة العقديل وور،كعدم صحة الشرط المذ أي }عدم صحته

  .ر في محلّهكما ذكق، يهو خلاف التحق وبأنّ الشرط الفاسد مفسد،

 ين الإجارة حلالجهل بمقدار ما إلى {هذا الشرط أي }لأوله {إنما قلنا بعدم الصحةو

ان المراد السقوط ك من البراءة عدم اشتغال الذمة به، أما إذا ان المرادكن هذا إذا كل} العقد

  .كه المستمسيما نبه علكلزم المحذور، يعن الذمة بعد الاشتغال به فلا 

 ستأجر الفندقي اشتراط الخادم الذي ،ور في مثل هذه المسألةكثم إنّ مثل الشرط المذ

 أو ثركأ أو فّف عن الأجرة الثلثيخه السنة ربلاء في هذك إلى أتواي أنّ الزوار إذا لم ،الدارأو 

  .ل المسألةيأقل، لما تقدم في دل

 نحوها إذا زاد الحاصل وادة بالهبةيالدار الز أو س بأن اشتراط صاحب البستانكلو انعو

 صح ،نحوه أو الثلثكسر مشاع كب أو لّ زائر،كنار عن يدك ينجاء الزوار بمقدار معأو 

  .ل الشرطي، لإطلاق دلأيضاً

صة في طرف يالنق وادةي اشتراط الز،صة في طرف الماليالنق وادةيمثل اشتراط الزو

المستأجر التخلّي عن ى ان علكما لو اشتراط صاحب البستان أنه إن زاد الحاصل ك، ينالع

  .كنصف البستان للمال

  إن جاء الزوار،كة للماليذا اشتراط صاحب الدار اشتراط التخلّي عن الغرفة الفلانكو

  صاحب الدارى ذا اشتراط صاحب المال علكو



٣٨٣

وإعمال عمل فيها من كري الأار وتنقية   يجوز إجارة الأرض مدة معلومة بتعميرها:ةالسادسة عشر

  الآبار وغرس الأشجار ونحو ذلك

  

نقص  أو الدار ااورة إذا جاء الزوار، أو نحه مجاناً البستان ااوريمالبستان أن و

  .الحاصل مثلاً

اختلفا في  وفقا في أصل الشرطلو ات و،ان الأصل العدمكعدمه  و اختلفا في الشرطلوو

 ل الأقليان من قبكن إ ون فالمرجع التحالفيل التباين قبمان الاختلاف كته فإن يماه

  .ادةيالز ثر فالمرجع أصالة عدمكالأو

 رةون الأجك أن ت}ـة مدة معلومة بيوز إجارة الأرض الزراعيج :السادسة عشرة{

من } كنحو ذل وغرس الأشجار وة الآباريتنق والأار يركها من يإعمال عمل ف وهايرتعم{

لّ من كون كين بشرط أن كل وة،يالأرض الزراع وها البستانيتاج إليحسائر الأعمال التي 

ون كث لا تي بعنوان الأجرة معلوماً، بحينالع إلى ها المستأجريؤديمقدار الخدمات التي  وينالع

  .الأصطهباناتي ودان البروجردييه السيما نبه علكة، ياملة غررالمع

الإجارة لمثلها، فإنه قد جعل  و لشمول مطلقات العقودكذلكإنما تصح الإجارة و

  .ينالعمل أجرة للع

لا فرق في العمل الذي  واطته له ملابسه،يد في مقابل خياط دار زيما إذا استأجر الخك

  .اًيعملاً خارج أو ،ين في نفس العون عملاًكي أن ينعل أجرة بيج

  :اتي من الرواة جمل،ورةكصحة الإجارة المذى ثم إنه قد دلّ عل



٣٨٤

لا بأس بقبالة الأرض من أهلها بعشرين سنة أو أكثر فيعمرها : )عليه السلام(وعليه يحمل قوله 

  .ونحوه غيره ويؤدي ما خرج عليها

  

لا بأس بقبالة الأرض من أهلها  : قال)عليه السلام( عبد االله أبي  عن،ح الحلبييصحك

دخل أصلاً في شيء من القبالة يلا  وؤدي خراجهاي وعمرهايثر فكأ أو أقل أو ن سنةيبعشر

  .)١(ليحفإنه لا 

إنّ القبالة أن تأتي الأرض  : قال)عليه السلام( عبد االله أبي  عن، الآخرهحيصحو

ها يتؤدي ما خرج عل و فتعمرهارثكأ أو كذلأقل من  أو ن سنةيالخربة فتقبلها من أهلها عشر

  .)٢(فلا بأس به

 عطي الأرض الخربةيسألته عن الرجل و :قال ثيفي حد ،بيعقوب بن شعيح يصحو

  .)٣(لا بأس:  قال،ما شاء االله أو ينخمس سن أو ين ثلاث سنكهي مل وأعمرها: قوليو

  .ىفيخما لا كة اهولة ر أنه من المدة، لا المدكذي ما )ما شاء االله( ـالمراد بو

  .المساقاة وورة في باب المزارعةكات المذيها من الروايرغإلى 

 أو }ن سنةيلا بأس بقبالة الأرض من أهلها بعشر :)عليه السلام( مل قولهيحه يعلو{

ات يان المحتمل في الرواكن أ} هيرنحوه غ و.هايؤدي ما خرج علي وعمرهايثر فكأو أ {أقل

  :أموراً

                                                









٣٨٥

 في إجارة العامل في ينون العك بأن ت،ره المصنفكما ذكأنّ المراد الإجارة، : لالأو

  .هايمقابل الأجرة التي هي العمل ف

ستأجر صاحب الأرض العامل للعمل في ي بأن ،العملى أنّ المراد الإجارة عل: الثاني

  .الأجرة منافع الأرض والأرض

عمل العامل في مقابل يأن ى ، علنهماينحو الصلح بالتصالح بى ون علكيأن : الثالث

التي لا  و الجهالة الغالبة في أمثال هذه المعاملات،كقرب ذلي و،استفادته من الأرض

  . الصلحلاّصححها إي

  .د جداًيهذا بع و،الثمن عمل العامل وع صاحب الأرض فائدايبيع، بأن يالب: الرابع

  .لعملاى ون فائدة الأرض جعلاً علكالجعالة، بأن ت: الخامس

 كملّي ف،لّ واحد منهما الطرف الآخرك كليمون معاملة مستقلة، بأن كأن ت: السادس

  . الأرضك عمله لمالل العامكلّيم و الأرض منافعها للعامل،كمال

، لا يرالذهن هو الأخ إلى ان الأقربكإن  وحة،يلّها صحكالظاهر أنّ هذه المحتملات و

 من أنه كره المستمسكلا ما ذ ولإجارة المعهودة،ات عن اي لانصراف الروا،ره المصنفكما ذ

 ين الأرض للعمل بلا معاوضة بك مالكيتمل و المنفعة للعاملكيمعاملة مستقلة مفادها تمل

  .ينكي التملينن لا بي الأمرينالمقابلة بات يالعمل، إذ الظاهر من الروا والمنفعة

   س بلازم،يشرطاً ل أو العامل جزءاًى ثم الظاهر أنّ جعل الخراج عل



٣٨٦

الآخر شرطاً ى لّ طرف علكط ارتما أنّ الظاهر أنّ اشك، كالمالى جوز جعله عليف

  .)١(المؤمنوندخل في عموم ي وجائز،

الإجارة فهي لازمة بلا كورة في المعاملات المعروفة كإنّ المعاملة المذ: ثم إنه إن قلنا

  .)٢(أَوفُوا بِالْعقُودِ :موم لعأيضاًانت معاملة مستقلة، فالظاهر لزومها كإن  وال،كإش

 لوانت الأصكإن  و،كون الزراعة الحاصلة في الأرض للمالكثم إن بعد تمام المدة ت

عل شيء منها للعامل حسب يج أن لاّاللّهم إ، المعاوضةى  لأنه مقتضكذل والبذر للعامل،و

  .الشرط أو العقد

 بأن ، المعاملة في باب العمارةصح مثل هذه المعاملة في باب الزراعة، تصح هذهيما كو

 بعد كون العمارة للمالكت و،معامل أو ينكاكد أو حمامات أو عمرها دوراًيه الأرض ليعطي

الشجر  أو وانيه الحيعطي بأن ،في باب الأشجار وواني تصح في باب الحكذلك وانتهاء المدة،

  . المدةكنة في قبال نتاجه في تليه مدة معيبيرل

 يرعمل له الأجيستأجر إنسان إنساناً ليأن كب الخدمات المتقابلة،  تصح في باكذلكو

 لإطلاق كل ذلك، كما أشبه ذل أو ةيبدن أو ةيعلم أو ةينية دي تربيرربي الأجيفي مقابل أن 

  .أدلة العقود وأدلة الإجارة

                                                









٣٨٧

ا كسائر  لأ،وإن كانت من الواجبات الكفائية ، لا بأس بأخذ الأجرة على الطبابة:ةالسابعة عشر

  الصنائع واجبة بالعوض لانتظام نظام معايش العباد

  

ن الطبابة واجبة ك أما إذا لم ت،}الطبابةى لا بأس بأخذ الأجرة عل: السابعة عشرة{

 فلا كشبه ذل أو ة عنه،ية من المرض المحتمل الذي لا تجب الوقايانت لأجل الوقاكبأن 

  .ان من الإنسان المحترمكترم إذا العمل مح وال في جواز أخذ الأجرة، لأنه عملكإش

 أطباء كان هناكبأن } ةيفائكانت من الواجبات الكإن و{ وز أخذ الأجرةيجبل 

أنّ  بمعنى} ع واجبة بالعوضئانسائر الصكلأا  {لّ منهم من العلاجكن كتميمتعددون 

ة، يومية الس مثل صلايبه بعوض أم لا، فلى وجبه مجاناً، بل إنما أوجبه سواء أتيالشارع لم 

  .)١(ش العبادينتظام نظام معالا نحوها التي وجبت والبناء والحدادة وبل مثل النجارة

 يربغ و غلطاً لأا واجبة بالعوض)بالعوض( ونكأنّ الظاهر ( من كره المستمسكما ذو

ب ال، إذ المراد بالوجوكلو من إشيخ لا ى، انته)ان فعلها مجاناً أداء للواجبك لما لاّإ و،عوض

  .رهكذ رناه لا ماكبالعوض ما ذ

لأنّ وجوا ( :اللفظ للأول و،قهمايرا في تعلكالأصطهباناتي ذ ون الجماليديثم إنّ الس

س هو مخرجاً لذات العمل يها فليتاج إليحعن الإلزام بعدم حبسها عمن ى ان عبارة أخركلمّا 

 ينفرق ب أي نهإ: هيف و،)ه حذو سائر الأعماليوز أخذ الأجرة عليج و،هك مالكعن مل

  حرمة أو وجوب الفعل

                                                





٣٨٨

  . لعدم من يقوم ا غيرهبل يجوز وإن وجبت عيناً

  

  .همايإن تمّ جار ف حرمة أخذ الأجرةى ، فإنّ ما دلّ علكالتر

نهم من حرمة يال في ما اشتهر بك قد عرفت في بعض المباحث السابقة الإشكثم إن

اء خاصة ي في الجملة فإنما هو في أشكن تمّ ذلألو فرض  والواجبات،ى  الأجرة علأخذ

  .مكنحوها مح وة لا مطلقاً، فأصل صحة الإجارة في الطبابةيوميالصلاة الك

} هيرقوم ا غيلعدم من  {إنسانى عل} ناًيإن وجبت عو{أخذ الأجرة } وزيجبل {

  .فائيكلّ واجب كما هو شأن ك

  . لا محصل لهة بمايفائكالواجبات ال وةيني الوجبات العينفرق بعضهم بو

ما يف ـ ئةيه أو ومةكب المستأجر من قبل الحيالطبى وز أخذ الأجرة عليجثم إنه لا 

أخذ الأجرة من  ي فلا شيء له حتى، لأنّ عمله للمستأجرى،لخدمة المرض ـ صحت الإجارة

  .ض في مقابلهيالمر

ح يالصحان الإنسان ك أو اً،كان المرض مهلكما إذا يثم إنّ وجوب الطبابة إنما هو ف

  .إجماعاً و لوجوب إنقاذ النفس المحترمة ضرورةً،هيال فك، لا إشكمعرض لمرض مهل

 أو ،ينما إذا أوجب ذهاب العك ،اً، بل مضراً إضراراً بالغاًكن المرض مهلكيذا لم إأما 

  :كوز تحمله شرعاً، فوجوب ذليجالألم الذي لا 

ل يب، إذ لو قيالطب وب المرضصاحى  الوجوب علينمن جهة التلازم العرفي ب: أولاً

  . العلاجكيب عليجلا : ده الدفعيقال لمن بين أن كيم لا ، دفع المرضكيب عليجلإنسان 



٣٨٩

 حي لدواء الجركالتار( : أنه قال ما مضمونه)عليه السلام( حيلما ورد عن المس: اًيثانو

 ه الصلاةيعل(  مما رواه الجواهر، بل لعلّه مشمول لقوله)١()حد سواءى الجارح له علو

ما ك، فعيالجمى  عرفاً، إذ نفي الضرر علكشمل ذليفإنه  ،)٢(لا ضرار ولا ضرر ):السلامو

ه أن يرلا لغوق للإنسان يح لا كذلك ،ضرهيه أن يرق لغيحلا  وضر نفسهيق للإنسان أن يحلا 

  . في بعض مجلدات الفقهكقد تقدم البحث عن ذل و المضرور في ضرره،كتري

ى اً علينيب عيجخر عادي، فهل الآ وبان أحدهما أخصائيي طبك هناانكإذا و

  .هي إذا توقف العلاج عللاّالأخصائي المباشرة، الظاهر العدم، إ

 أو ناًيالإنسان دراسة الطب عى ب عليج كذلكب العلاج، يالطبى ب عليجما كو

  .همايل المتقدم في، لوحدة الدلةًيفاك

أنّ  ووجوب الرفق به،ى ، لما دلّ علأيضاًالمحترم وان يب الحيبب تطيجالظاهر أنه و

وانات النافعة يوت في الح يمه حتىكأنّ تر إلى امة، بالإضافةيوم القيالإنسان مسؤول عنه 

  .إسراف محرم

مقدمة إنقاذ  أو  عن حرمة الإسراف،ئنحوها فوجوبه ناش وب الأشجاريأما تطب

ب الذي يالتقرى لا ضرر عل أو ش العباد،ينظام معاى  علءبقاالإ أو ،كالإنسان من الهلا

  .رناهكذ

                                                







٣٩٠

   مقاطعته على المعالجة إلى مدةأيضاً ويجوز ،ويجوز اشتراط كون الدواء عليه مع التعيين الرافع للغرر

  

المؤمنون عند لعموم }  الرافع للغرريينه مع التعيون الدواء علكوز اشتراط يجو{

ون الشرط كضر يلا  و،)٢(عن الغرر )ليه وآلهصلى االله ع( النبيى لأنه  و،)١(شروطهم

 لا كون ذات الإجارة موجبة لذلك، إذ المحذور أن تير مال الأجينموجباً لحق المستأجر في ع

  .شترط في ضمنهايما 

ب يب، لأنّ الطبيالطبى س عليب فالدواء ليالطبى ون الدواء علكشترط يأما إذا لم 

  .هيونه علكالأصل عدم  و،يرأج

 :قال و،)حالكالى وز اشتراطه عليج وض،يالمرى حل علكالو( :نه قالإقواعد عن الو

  .ى انته)ب فالأقرب الجوازيالطبى لو اشترط الدواء علو(

ابطتي الأدلة التي اأم الفصاد والشرط للحجام،ك ،سببهابة يري العمليج أو ب، 

 ب،يالطبى عرفاً أنه علات القلب، فالمنصرف منه كحر واس الحرارةي لق،السماعة والدرجةو

فه يلكالملاحظة، فالأصل عدم ت والعملى ه، لأنه استؤجر علين علكين انصراف لم كيلو لم و

  .كثر من ذلكبأ

  ض لهيقول المريبأن } مدة إلى المعالجةى  مقاطعته علأيضاًوز يجو{

                                                







٣٩١

  بل يجوز المقاطعة عليها بقيد البرء أو بشرطه، أو مطلقاً

  

ة في ظرف يالقرمزى افح للحمكمن الدواء الماملة كني دورة يعط لتير عشرة دنانكيأعط

  .لزم الغرريلا   المرض حتىكافحة ذلكزان خاص لمي مكان هناكما إذا يام مثلاً، فيعشرة أ

وجب ي لا يرثكال ولي القلينانت المدة المرددة بكن ك ل،ر المدةكذيبأن لم } أو مطلقاً{

 ينن تعك ليرثكال ولي القلينالثوب المردد زماا ب اطةي خيرنظ(: كالغرر، قال في المستمس

  .ى انته،) في رفع الغررافكالثوب 

 وجرديبرن اليديالسى فتوك، كال ابن العم في ذلكعرف أنّ إشيمنه و

لو من نظر، فإنّ المحذور المتوهم هو الغرر الذي يخ بعدم صحة الإجارة لا ،الأصطهباناتيو

  .اطةيه الذي هو الخيرنظفي  وعرفت عدم لزومه في المقام،

   :نة هيكإنّ الصور المم: إن شئت قلتو

 الدواء، مثلاً يينتع و البرء،يينتع وفاح المرض،ك يينتع و، العمليينتع و الزمان،يينتع

قول يصح أن يلّ مرة نصف إبرة، فإنه كقات يام بخمس تزريرتفع في خمسة أيمرض الصداع 

 افح مرض الصداع،كلت أو ق خمس أبر،يلتزر أو ام للصداع،ي في خمسة أكاستأجر: بيبللط

 جائز، سواء كلّ ذلكنصف،  وينرف في علاجي إبرتصلت أو لتبرئني من هذا المرض،أو 

  . الحالاتكلّ تلك لعدم الغرر في كذل و،خر أم لاود الأيان القكأطلق م

ما ين فوكيد يالق و}رطهبش أو د البرءيبق {المعالجةى عل أي }هايوز المقاطعة عليجبل {

   مقوماً لموضوع الإجارة، فإذا لمان البرءك



٣٩٢

  .بل مطلقاً إذا كان مظنوناً

  

انت الإجارة ذات ك إذا لاّئاً، إيب شيستحق الطبيلم  ويحصل البرء بطلت الإجارة،

ون كيان البرء شرطاً بدون أن كما يون فكيالشرط  وون من باب تبعض الصفقة،كين فيجزء

ار تخلّف يض خيان للمركإنما  وبرء لم تبطل الإجارة،لصل ايح في مقابل الأجرة، فإذا لم

  .ىالمسم ون من المثليأقل الأمر أو ان له أجرة المثلكفإذا فسخ ، الشرط

المؤمنون عند ن مظنوناً، لعموم كيإن لم  و} بل مطلقاً،مظنوناً {البرء} انكإذا {

شترط في صحة يداً، فإنه لا ين البرء قاكما ي، ف)٢(أَوفُوا بِالْعقُودِعموم  و،)١(شروطهم

قدر يإن ظن أنه لا  واطةياط للخيصح إجارة الخينه إ، فيرالإجارة ظن المستأجر بقدرة الأج

  .كما أشبه ذل أو نعهيمعدو  أو ها لمرضيعل

داً، أما إذا أخذ شرطاً ي في صحة الإجارة إذ أخذ قافكعلم أنّ احتمال البرء يمنه و

ث إنّ فساد الشرط لا يشترط الشيء المتعذّر، حيل أن ياحتماله، فإنه من قب شترط حتىيفلا 

  .فسدي لما حقّق في محلّه من أنّ الشرط الفاسد لا ،العقد إلى سريي

العبارة  و،شرطه ود البرءيلوا في قكال، أشالجم والبروجردي وثم إنّ السادة ابن العم

    بعنوانلاّلا تصح هذه المعاملة إ(: للأول قال

                                                







٣٩٣

  .الجعالة

صل البرء بمقدمات يحان ربما كإن  وة، لأنهيوجه البطلان الثاني بأنّ المعاملة غررو

  .ةيه غررين حصوله اتفاقي فالمعاملة علكة ليارياخت

ة في متعلّق الإجارة هو ياعتبار المقدورى د البرء فمقتضيلو قاطعه بق: قال الثالثو

  .أصله فسادها من

 كصل الغرر مع عدم الظن بالحصول فتبطل لذليح أن لاّهم إاللّ(: كقال في المستمسو

، )هيال فكقد عرفت الإش وعموم نفي الغرر للإجارة،ى توقّف علينه كلا لعدم القدرة، ل

  .ىانته

 ون الشرط فاسداً،كيالأمر أن ى ان البرء شرطاً، فإنّ منتهكلا وجه للبطلان إذا : أقول

أنّ أحداً لم  إلى ما قرر في محلّه، بالإضافةكسداً س مفيمن المعلوم أنّ الشرط الفاسد لو

 لّ شرط،كإطلاقات أدلة الشرط تشمل  وون مظنون الحصول،كيشترط في باب الشرط أن ي

الجهل في  وة للعلميان مقطوع عدم الحصول إذا اتفق حصوله واقعاً، إذ لا مدخلكلو و

  .س المقام منهيل ونحوه و في مثل الغبنلاّالمعاملات إ

بشرط أن ة، فلو أنّ الإنسان استأجر داراً يملة لا عية فهي واقعيأما اعتبار المقدور واهذ

ذا إن الشرط مقدوراً واقعاً مع صحة الإجارة، هذا كيلم  نىكنه مات قبل السك ل،نهاكسي

  .ان شرطاًك

دل ي، إذا لم لو بمقدماته صحت الإجارةوان واقعاً مقدوراً كداً، فإن يان قكأما إذا و

إن  وناسة داره صحت الإجارة،كلذا لو استأجره لإحراق  واعتبار القدرة مباشرة،ى ل عليلد

  واقعاً نكيإذا لم  و بمقدماته،لاّن الإحراق مقدوراً إكيلم 



٣٩٤

 وأن اللازم مع إرادة ذلك أن يكون ، لهوما قيل من عدم جواز ذلك لأن البرء بيد االله فليس اختيارياً

  .نه يكفي كون مقدماته العادية اختياريةإ فيه ،جارةبعنوان الجعالة لا الإ

  

نه لا كل وظن المؤجر القدرةيسائر المواضع التي ك ،الإجارةبطلت برء يأن لم بمقدوراً 

  .قدري

ان كبرء يالأمر إذا لم ى  منته،لّكان شرطاً صحت الإجارة في كالحاصل أنّ البرء لو و

  . بطلتلاّإ و تحقّق صحت الإجارةداً فإنيان قكإن  وار الشرط،يللمستأجر خ

 ال في عموم نفي الغرر، فقد عرفت أنّ النصك من الإشكره المستمسكأما ما ذ

  .العمومى على الفتوو

س يد االله فليلأنّ البرء ب {البرءى الإجارة عل أي }كمن عدم جواز ذل: ليما قو{

ادة رأنّ اللازم مع إو{ هيؤجر نفسه عليف يكاره يس باختيما ل و،بيللطب أي }اً لهيارياخت

ي كث قال في محي ح،}بعنوان الجعالة لا الإجارة {التعامل} ونكيأن  {البرء} كذل

  .)البرء صح جعالة لا إجارةى لو جعل له علو( :القواعد

س من ي لك فإنّ ذلأما عدم صحته إجارةً(: ي جامع المقاصد بقولهكشرحه في محو

أما صحته جعالة، فلأنّ السبب في حصوله  و سبحانه،إنما هو من فعل االله وحال،كمقدور ال

  ).تعالىان من فعل االله كإن  و في استحقاق الجعل إذا حصلافك

 ،الفاعل إلى ث تصح نسبة الفعليبح} ةيارية اختيون مقدماته العادكفي كينه إ :هيف{

  .ةيارية اختي في المقام، فإنّ مقدماته العادكذلكالبرء و



٣٩٥

انت الجعالة كنهما، إذ لو يأنه لا فرق ب: الجعالة و الإجارةينن فرق بمى  علردي وهذا

س يالذي هو ل ،البرءى انت الجعالة علكإن  و،أيضاًها يالمقدمات صحت الإجارة على عل

 فهل ،اريي الاختيرالأمر غى لجعل الجعالة عل فلا معنى ،فرقلبمقدور حسب فرق من قال با

  .أيضاًنع الجعالة يملزم أن ينع الإجارة يمقول من 

  الإجارةيننعم الفرق ب(:  فإنه قالى،فيخه ما لا ي للفرق، فكح المستمسيتصحو

لأجل  و،كالجعالة لا تتضمن ذل و،ير المستأجر عمل الأجكيالجعالة أنّ الإجارة تتضمن تملو

ظ ه مع الاحتفايجاز وقوع الجعالة عل ودورق الميرغى هذا الفرق امتنع وقوع الإجارة عل

نافي صحة يان كإن  ونافي صحة النسبة،يعدم القدرة لا  واعول له، إلى بصحة النسبة

  .ى، انته)كالتمل

ان كذا إ وه،ين جعل الجعالة علكيمف يكة البرء في أنه لو سلّم عدم مقدور:هي علرديإذ 

  .ف تصح النسبةيكمقدوراً 

عقل ي فإنه لا ،)في صحة النسبةنايعدم القدرة لا و( :م وجه قولهيكد الحي السينبيلم و

  .ديز إلى  القادر، فهل تصح نسبة طلوع الشمسيرغ إلى  المقدوريرنسبة غ

ة ياريفي في اختكيإنما (: د الأصطهباناتي بقولهيره السكما ذى ال علكرد الإشيما ك

 فيقاء  مثل الاحتراق الحاصل بالإل،ةياريع مقدماا اختيون جمكتها يمقدور وةيالأمور التسبب

، فإنّ من جملة كذلكس يه ليما نحن فيف وذا،كه والقتل الحاصل بقطع الرقبة مثلاً و،النار

   مقدمات حصول البرء



٣٩٦

، )ون مقدوراً لهكيار العبد فلا يهو خارج عن اخت ودهيونه بكو هو إرادته تعالى

  .ىانته

 كذلكات البرء ون من مقدمكما تكالاحتراق، فإنّ إرادة االله  و البرءينإذ لا فرق ب

نّ العادة إ: هي علرديان العادة بالاحتراق دون البرء غالباً، يجر وون من مقدمات الاحتراق،كت

ة في برء يما أنّ العادة جاركون إرادة االله من مقدمات الاحتراق أولاً، كلا توجب أن لا ت

  . فارقيرن غي الأمريناً، فالفرق بية ثانيعيبعض الأمراض بالأسباب الطب

ة ياريفي اختكيإنما (: ث قالي ح،الد الجميره السكما ذى ال علكرد الإشيذا كهو

توسط في يلم  وة الثوب مثلاً أثراً متوالداً منهايطيمخكان كذا إها ية ذياري اختالمقدمات في

 هاياستند الأثر إل و من أجزاء علّته،يرانت هي الأخك لاّإ وة،ياري اختيرغى  مقدمة أخرينالب

 يرغ وأ الاشتراط وا  بالإجارة مثلاًصح الالتزام بهيلا  و،ةيابعاً لها في عدم المقدورون تكيو

انت الجعالة لا كنعم لمّا ، كنحوهما من ذل وذا سمن الدابةك وضيظاهر أنّ برء المر و،كذل

 نهاير خاص، فالفرق بيتقدى ان المنشأ ا هو الالتزام له علك والعامل،ى تتضمن إلزاماً عل

  .ى انته)١() الشرط في ضمن العقد من هذه الجهة ظاهركذلك و الإجارةينبو

  :هي علرديإذ 

 ارةيصح إجارة السي لم لاّإ وار،ينافي الاختية لا ياري اختيرنّ توسط مقدمة غإ: أولاً

  البلد الفلاني، إذ إلى نة لأنّ توصلهيالسف والطائرةو

                                                





٣٩٧

  .أيضاًح بعنوان الجعالة  كيف وإلا لم يص،ولا يضر التخلف في بعض الأوقات

  

 يرالاحتراق لهما مقدمة غ و في القتلكذلك وة،ياري اختيران لها غيرالماء المس والهواء

  .حراقالحطب لتقبل الإ وة الإنسان لتقبل القتليهي قابل وةيارياخت

 لزاملام في الإكس الي تام، إذ ليرالجعالة غ و الإجارةينره بكنّ الفارق الذي ذإ: اًيثانو

ما أنّ أخذ الأجرة لا كاري، ي اختيرون لأمر غكين أن كيمنّ أخذ الجعل لا إالالتزام، بل و

أخذ  واً صح أخذ الأجرةياريان البرء أمراً اختكذا إاري، في اختيرون لأمر غكين أن كيم

ان الأخذ للجعل كإن  وه،يمنهما عل أي صح أخذياً لم يارين أمراً اختكيإن لم  و،هيالجعل عل

  .نهما أصلاًي فلا فرق ب،أيضاً كن أخذ الأجرة لأجل ذلكيان المقدمات فليإتلأجل 

سائر أنواع الإجارة التي ك} ضر التخلّف في بعض الأوقاتيلا و{ :لذا قال المصنفو

ون متعلّق كلا  ووجب غرراً،يها في بعض الأوقات، فإنّ التخلّف لا يجة فيتتخلّف النت

  .لما عرفت} أيضاًصح بعنوان الجعالة ي لم لاّإو{ ، مقدوريرالإجارة غ

الفارق هو  و،الملازمة ممنوعة(: ره الأصطهباناتي بقولهكمنه تعرف وجه النظر في ما ذو

إنما  وئاً،يالعامل شى ستحق عليه، بخلاف الجاعل، فإنه لا ياً للمستأجر علكون المستأجر مالك

  .ى، انته)اره بترتب الفائدةيعمل هو باختي

   المصحات واتيشفالإجارة المتعارفة للأطباء في المستصحة ثم الظاهر 



٣٩٨

ما تصح الإجارة لطبابة ك ى،عرف قدر المرضيإن لم  والظهر، إلى للطبابة من الصبح

ستوعب يلا مقدار ما  وعرف أمراضهميإن لم  ووم،يلّ كخمسة مثلاً كن يأشخاص معدود

  .عدم شمول الغرر له عرفاً وة،الإجار وأدلة العقدعموم  لكذل ولّ واحد منهم،كفحص 

إن لم  ونحوه، وق الإبريما أشبه بتزر وافحة الوباءكب لأجل ميمثله استئجار الطبو

ن ك، لكصرفه لأجل ذليعرف مقدار الدواء الذي يلم  وافحة،كعرف المدة التي تستوعبها المي

يلا   معلوم الحدود حتىكون ذلكيأن  ولا بدغرراً عرفاًى سم.  

 لإطلاق أدلة ،ةية الجراحيوز الاستئجار للعمليج كذلكالاستئجار للطبابة وز يجما كو

ون كب الرجل في صورة الاضطرار بأن لا تيالطب وة للنساءيانت العملكلو  والإجارة، والعقد

ان ك و،ث صدق الاضطرارياً بحيمؤذ أو اًكان المرض مهلك وها،يعتمد عليبة ي امرأة طبكهنا

وز يجما كر من الشروط، كام الرجل مقام القابلة بما ذي قكذلك و،ةيالعلاج منحصراً بالعمل

وز لعدم يج لا ينلا الجنسكلو توفّر  وور،كض بالشرط المذيبة المريس بأن تباشر الطبكالع

  .الاضطرار

س محرماً، فمراجعة يلمس نبضها من وراء الثوب ل أو الظاهر أنّ مجرد صوت المرأةو

  .ن اضطراركيإن لم  ومحظوراً،س يرجل للب ايالطب إلى المرأة

 ما أشبههما، وينعلاج الع وقلع السن: رناهكة المشروطة بما ذيمن أنحاء العملو

  .هيف ماى فيخهما لاستثناء الوجه، لا يالاضطرار ف إلى احتمال عدم الحاجةو



٣٩٩

ة، يب بالمرأة في غرفة مسدودة الأبواب، لأنه من الخلوة بالأجنبيوز انفراد الطبيجلا و

  .أيضاًس كصح العيا لا مك

 لم لاّإ وبة،ي طبكن هناكي لم اة إذيالعمل ووز له مباشرة المرأة باللمسيجب إنما يالطبو

  .أيضاًز له يجن مضطرة لم كصح، إذ جوازه له إنما هو تبع لاضطرارها، فإذا لم تي

 في اعتماد كشن كل وعلم بوجودها، أو ،عدمه وب في وجودهاي الطبكلو شو

عدم اعتمادها، فالظاهر أنّ له جواز  وهيوجب عدم إباحة رجوعها إليها مما يلضة عيالمر

إذ ،  فتأمل،حيالصحى حمل فعل المسلم عل وعدم الاعتماد، ومباشرا، لأصالة عدم الوجود،

 بعد لاّوز شراء الوقف إيجروا من أنه لا كما ذكق، ي بعد التحقلاّصل عدم الاضطرار إالأ

ى فعل المسلم المحمول على وز الاعتماد عليجلا  وع،ي المبرر الشرعي للبق المشتري بوجوديتحق

صح يشرب الخمر لا يداً يالإنسان أنّ زى لّ محرم في نفسه، فإذا رأك في كذلك وح،يالصح

ثبت  ير حتىكنهاه عن المنيزم أن لاح باحتمال أنه مضطر، بل اليالصحى مل فعله عليحله أن 

  .خلافه

  .ىفيخما لا كمها كمه حك فح،ةي من أقسام العملأيضاًسر ك اليرثم إنّ تجب

 أو انكباً يالرجل، طبن كتميشترط الاضطرار في المسائل المتقدمة بما إذا لم يلا و

 لصدق كذل وة،يمالاشتراء الموجبة للمحر أو ليالتحل أو الرضاع أو احكضاً، بإجراء النيمر

  . الأموركان تلكمع إم الاضطرار حتى

ه الأجرة يعطيض إنما يعرف المرض، إذ المريذا لم إأخذ الأجرة يب أن يللطبوز يجلا و

   ما لاكون لمرضه، كيلأجل إعطاء الدواء الذي 



٤٠٠

 أخذ البراءةيلم  وة، بل إذا أخطأيالعمل أو وز له أخذ الأجرة إذا أخطأ في الوصفيج

  .ةيه الديقتل نفس وجبت عل أو ذهاب قوة أو سبب تلف عضوو

 بواسطة ،النظر إلى تاجيحما يالمرأة ف إلى ن من النظركإنه إن تم: من الفقهاءقال جمع و

  .ه تردديجسمها، ولي ف إلى النظرى  علك قدم ذل،المرآة

اللمس ى ال في أنه مقدم علكن من تفهم ضربات القلب بالسماعة لا إشكذا تمإنعم 

  .للجسم، لأنّ المس حرام بخلاف التفهم بالآلة

وجب صدق الاضطرار، ياً كلا مهل واًين مؤذكيلو لم  و المرضهل أنّ وجودو

ض مضطر، يأن المرى ريالعرف  وة،يلمة عرفكذ الاضطرار إبعد الصدق، يلا  و،احتمالان

  .ما أشبه والبرص والبهقكما أشبه  أو هاًيذا أوجب المرض تشوإخصوصاً 

  العلاج بالمراجعةاحتمل ومة،يانت المرأة عقك في صدق الاضطرار إذا كشينعم ربما 

  .ه الموجب للاستمناءيأخذ من إلى بياحتاج الطب وماًيان الرجل عقكذا إ أو ب،يالطبإلى 

لذا  وتبول في فراشها، أو بول في فراشهيان كال أنه من الاضطرار ما إذا كلا إشو

ض يقال بأنّ علاجه بيما كه، يذا انحصر الدواء فإ أيضاًوز لهما استعمال الدواء المحرم يج

  .الغنم

إن  وان العلاج محتملاًكما إذا يالأجنبي ف إلى ال في صحة الرجوعكنبغي الإشيلا و

  .فاً لصدق الاضطراريان احتمالاً ضعك

القطع بعدم الفائدة، فالظاهر أنّ كما أشبه  أو رز العلاج لعدم الاضطرايجإذا لم و

  .ل المال بالباطلكالإجارة باطلة، لأنه من أ

 ،تقدم المسلمي أم يرافر، فهل تتخكال أو المسلم إلى  رجوعهاينإذا دار الأمر بو

   من إطلاق،احتمالان



٤٠١

بالشروع من الفاتحة والختم بسورة  جر لختم القرآن لا يجب أن يقرأه مرتباًؤ إذا است:ةالثامنة عشر

   على خلاف الترتيبةرو بل يجوز أن يقرأ سورة فس،الناس

  

 للمناط المستفاد من ،أيضاًاضطرار ثانوي  إلى اجتيحافر كمن أنّ ال ودلة الاضطرار،أ

ة يمركة الين للآيره جملة من المفسركذ المفهوم الذي ذإ ،)١(﴾لا نِسائِهِنو﴿ :قوله سبحانه

  .الاحتمال الثاني أقرب وافرة،كشف المرأة المسلمة جسدها للمرأة الك يمتحر

 جاز ،هياً علينيج واجباً عان العلاك وب أخذ أجرة زائدةيأراد الطبإن الظاهر أنه و

  .إعطاءه أجرة المثل وجبره

، تفي منها ذا القدركتاب مستقل نك إلى ة جداً تحتاجيرثكب يالمسائل المربوطة بالطبو

  . واالله العالم،ثرة الابتلاءكرناها لكن ذك عن موضوع المسألة لان بعضها خارجاًكإن و

  بالشروع من الفاتحة،قرأه مرتباًيب أن يجذا استؤجر لختم القرآن لا إ: الثامنة عشرة{

قال في } بيخلاف الترتى  فسورة علةقرأ سوريوز أن يجالختم بسورة الناس، بل و

 ) فبدوييرالختم بالأخ والابتداء بالأول إلى أما الانصراف وعملاً بالإطلاق،(: كالمستمس

  .ىانته

ون كي أن لاّإ( :ردي قالد البروجين السكه، ليوت ابن العم الموافقة علكظهر من سيو

   ديالس و،)هيوجب انصراف الأطلاق إلي تعارف كهنا

                                                

 



٤٠٢

نصرف يبعد أن يقرأه مرتباً، بل لا يالأحوط أن (: وجود الانصراف قالى ال ادعالجم

  .)إطلاقه هيإل

ختم فلان : لي العرف عندنا من أنه لو قكشيذ لا إهذا هو الأظهر عندي،  و:أقول

من )عليهم السلام( يننصرف من إطلاقات قول المعصومي كذلك و،اًالقرآن أنه قرأه مرتب 

تم القرآن يخان ك )عليه السلام( امن ما ورد من أنّ الإمام الرض وذا،كان له كختم القرآن 

  .)١(لةيلّ لكتم القرآن يخان كب بن مظاهر يأنّ حب وام مرة،يلّ ثلاثة أك

ذ يإنّ التلم: ليذا قإما كب، ي الترتالأعم منى ة تدل عليخارجقرينة ون كنعم ربما ت

ذا إ كذلك و مرتب،يرم القرآن غان تعلّكشمل ما إذا يفي المدرسة ختم القرآن تعلّماً، فإنه 

 الأمر كذا فعل ذلإشمل ما يساً، فإنه يتدر أو شرحاً أو خ دراسةًيختم فلان رسائل الش: ليق

  . مرتبيرغ

في هذا  )صلى االله عليه وآله( زمن الرسولون القرآن مجموعاً في كيذا نستظهر أن و

بأنّ من قرأ القرآن  )صلى االله عليه وآله( ات الرسولي لما ورد من روا،وميب الموجود اليالترت

ذا ك من ختم القرآن يرساعة من العلم خوأن  ،ذر أبي ةيما في رواك ،ختم القرآن أو )٢(لّهك

  .يرالتعب م هذاستقين للقرآن وحدة واحدة لم كي فإنه لو لم ،مرة

                                                







٤٠٣

ضعوها في الموضع  :)صلى االله عليه وآله( ة قال الرسوليذا نزلت آإلما ورد من أنه و

 ضعوها بعد السورة: )صلى االله عليه وآله( إذا نزلت سورة قال و،ةيالفلاني من السورة الفلان

  .ةيالفلان

من المعلوم أنّ  و،الفائدة أو ذا من الأجركان له كة يقد ورد أنّ من قرأ السورة الفلانو

نة مثلاً ثم وضعت في وسط سورة يات نزلت في المدية اسم موعها التي منها آيالسورة الفلان

  .ة مثلاًكفي م

تاب كأنه أعطي المفصل في قبال ال )صلى االله عليه وآله( رناه قولهكد ما ذيؤي كذلكو

  .آخر القرآن مثلاًان مجموعاً في كد أنّ المفصل يؤيذا مما كه والسماوي الفلاني،

 فقد ،قبلوهي أتاهم بالقرآن فلم )عليه السلام( ين المؤمنيرمام أمأما ما ورد من أنّ الإ

قبلوه يأنّ الشيء الذي لم ى دل علي مما ،لهيتأو ولهيبتتر أنه أتاهم أيضاً )عليه السلام( هورد عن

  .لهيصدق مع عدم قبولهم تأوي اموع الذي كهو ذل

 فالمراد به أنه حذف القرآنات التي ،خ من أنّ فلاناً جمع القرآنيارر في التوكما ذو

ة أنّ الإنسان الحاضر عند يسوراً، فإنّ العادة جار أو لّ صحابي سورةكانت موجودة عند ك

 لّ الدرسكتاب ممن حضر كتب الدرس، فإذا أردنا جمع درس المدرس نأخذ الكيالمدرس 

   لّ صحابي جزءاً أوكتب كذا كه و اموع،كذللى  إن حضروا متقطعاًينرد جزوات الذو



٤٠٤

ب يقرآن واحد مجموع حسب ترت إلى ع فلانيقد رد الجم وسوراً من القرآن، أو سورة

  .)صلى االله عليه وآله( الرسول

ره كقد ذ وارييقصه فأغلبها من أحمد السن وادة القرآنيات الواردة في زيأما الرواو

 الأغلب يرغ و،ميعتمد بمثله في هذا الأمر العظيهل  و،غالذّاب وضاع كعلماء الرجال أنه 

 للحاج )فصل الخطاب(من راجع ى على فيخما لا ك ،ليها شواهد التأوي بل ف،ليقابل للتأو

  .)رحمه االله( النوري

هم بالمثل، فإنهم يف، مردود عليم قائلون بالتحرأعة بيأنّ اتهام السنة الشى فيخلا و

عة يتفوه الشيق التي لم يروا قصة الغرانكف، بل قولهم أبشع، فإنهم ذير قائلون بالتحأيضاً

من ى على فيخما لا ك ،كذلى وطي الاتفاق عليظهر من السي بل ،تفوه أبداًيلن  وبمثلها

  .رنا بعضها استطراداًكل ذيلام في المسألة طوكال و،هيرراجع تفس

باب  وهيأخو وباب النذور وب في باب الإستئجاريان، فالظاهر لزوم الترتكف يكو

  .هايرغ والشرط

راد ا قراءة جنس يقراءة القرآن تارة (:  بقوله)رحمه االله( ميكد الحيره السكما ذو

د الثاني فلا ين أرإ ود الأول تمّ ما في المتن،يراد ا قراءة الفرد التام، فإن أرى يأخر والقرآن

ب خاص، فإذا يترتى ئة خاصة علي الفرد له ه، لأنّيرالانتهاء بالأخ وبد من الابتداء بالأول

  يرغى قرأ عل



٤٠٥

  .أيضاًبل يجوز عدم رعاية الترتيب في آيات السورة 

  

 أنّ لاّحاً في نفسه إيان صحكن إ وى، انته)ؤت بقراءة الفرد الخاصيئة لم ي الهكتل

  .ذاكان كذا كذا أراد إلام المستأجر، لا أنه كلام الآن في المنصرف من كال

  .ور في السوركللإطلاق المذ} أيضاًات السورة يب في آية الترتيوز عدم رعايجبل {

 في السور لأجل وضوح ينلك هنا المستشينوت المعلّقكأنّ سك وى،فيخه ما لا ين فكل

  .ال في السوركر الإشكتفوا بذكال هنا فاكالإش

راد منها يأوضح منه قراءة السور، فإنه لا و( :لامه السابقك بعد كلذا قال المستمسو

  .ى انته)ئة الخاصةيالهى ات عليالجنس بل المراد منها الآ

ى ة بقراءا عليه أنه لا تصدق الآي فكنبغي الشية فالذي لا يلمات الآك إلى أما بالنسبة

 ذا قرأ عوضإما ك ،أوضح منه الحروفو ) رب الله الحمدينالعالم( ذا قرأإما ك ،بي الترتيرغ

لافتة مثلاً، فإنه ى تابة القرآن علكذا أمره بإرناه بما كنقض ما ذيلا  و،)لماعين( ):ينعالم(

ات، لأنه يالآ إلى ذا بالنسبةكه و أولا ثم الحرف الثاني،يرتب الحرف الأخكما إذا يصدق في

ب في عالم الخط يالترت وتابة،كب في الي الخط لا الترتلمب في عايتابة حصول الترتكراد بالي

ب في عالم يصل الترتيحذ لا إ ى،فيخما لا ك القراءة كذلكس يلو تابة،كصل بعد تمام اليح

  .اللفظ بعد القراءة المعرجة

ان المقصود جمع القرآن في كذا إ مترتبة يرات غيالقرآن آحفظ ظهر جواز يومنه 

م ولده ي إذا استأجر المعلم لتعلكذلك وب الذهني،يصل الترتيحذ بعد حفظ التمام إالحفظ، 

  لأنّ م المعرج،يق مع التعلصديالقرآن فإنه 



٤٠٦

نعم لو ،  قراءا يكفيه قراءا فقط أو نسيولهذا إذا علم بعد الإتمام أنه قرأ الآية الكذائية غلطاً

  اشترط عليه الترتيب وجب مراعاته

  

  .صل بعد تعلم تمامهيح كذل وذ للقرآن تعلّماًيعاب التلميالمقصود است

بعد  أو }تمامذا علم بعد الإإ {بيب الترتيج ره المصنف من أنه لاكالذي ذ} لهذاو{

من دون } ه قراءا فقطيفكي ،نسي قراءا أو ،ة غلطاًيذائكة اليأنه قرأ الآ{ التجاوز

  .بيصل الترتيحث يإعادة ما قرأ بح إلى اجيالاحت

  :هي علردين كل

  .ب لزمت الإعادةينه لو قلنا بالترتإ: أولاً

 ما هو المنصرف لاّهو الأظهر، لأنّ الإجارة لا تقتضي إما كعادة لإنقل بانا لم إ: ثانياً

 لأنّ تعارف قراءة كذل وة غلطاً،ءالمقرو أو ةيالسورة المنس أو لمةكال أو ةيمن إعادة نفس الآ

المستأجر عند  ورغالباً المؤجيريده أنّ النادر خلافه أوجب هذا الانصراف الذي  الغلط حتى

  .جارةإجراء الإ

ان كالشرط، فلو خالف ى لمقتض} ب وجب مراعاتهيه الترتينعم لو اشتراط عل{

  .للشارط الفسخ

ه، لأنّ يغلط ف أو  قراءة ما نسيلاّب إيجنسي لم  أو لو قرأ الغلط في صورة الشرطو

ما ى د عليعيب متعلّق الإجارة لزم أن يان الترتكلو  و،كثر من ذلكالإجارة لا تقتضي أ

 ه، مثلاي إذا توقف الصدق عللاّلزم إعادة ما قبل الغلط إيالظاهر أنه لا  وب،يصل معه الترتيح

   فيكي لا ، بالتاء)ين العالمتر( ):ينرب العالم( ذا قرأ عوضإ



٤٠٧

عراب أو من حيث عدم أداء  من حيث الإ بعد الإتمام أنه قرأ بعض الآيات غلطاًولو علم إجمالاً

 لأن اللازم القراءة على ،جوب الإعادة فلا يبعد كفايته وعدم و،الحرف من مخرجه أو من حيث المادة

  . إلا من شذ منهمين غالباًئمن القار ومن المعلوم وقوع ذلك ،المتعارف والمعتاد

  

  .إعادة التاء باءً بدون إعادة الراء

الوصف دون الموصوف، فالظاهر أنه لا  أو ،ه فقط دون المضافيأما إعادة المضاف إل

ازوم بدون حرف  وإعادة المنصوب أو رف الجر،بأس به، أما إعادة ارور بدون ح

  .الكه إشيالجزم فف وبالنص

  . وجب العمل بالشرطكة له في ذليب لغايما أنه لو شرط عدم الترتك

 ز العمل بالشرط،يجم لم يكه للقرآن الحيصل معه تشويحب بما ينعم لو شرط عدم الترت

  . بطلت الإجارةكذلى انت الإجارة منصبه علكذا إو

ث يات غلطاً من حيأنه قرأ بعض الآ {التجاوز أو }لو علم إجمالاً بعد الإتمامو{

ان الظاهر أنّ المخرج كإن  و،الواجب} ث عدم أداء الحرف من مخرجهيمن ح أو الإعراب

 ما لو بدل الضاد بالزاء مثلاًك} ث المادةيأو من ح {،إنما المعتبر الصدق العرفي و معتبر،يرغ

 المتعارفى ة علءلأنّ اللازم القرا {كذل و،}عدم وجوب الإعادة وتهيفاكبعد يفلا {

فالإجارة }  منهم من شذلاّ غالباً إينارئقمن ال {الغلط} كمن المعلوم وقوع ذلو ،المعتادو

  .كثر من ذلكالمتعارف لا تقتضي أى المنصرفة عل

   ون القراءة للقرآنكلزم أن تيثم الظاهر المنصرف عن الإجارة أنه 



٤٠٨

البطء،  أو ث السرعةيالنحو المتعارف من حى  علكما أشبه ذل أو الدعاء أو ارةيأو الز

  .جرةستحق الأيفلو خالف المتعارف لم 

 لا بد له من ملاحظة المتعارف ،ستأجر لأجل القراءةيب الذي يالخط إلى ذا بالنسبةكو

وم أول ي من ثرك أقتضي قراءةًياء روم عاشويما أشبه، فمثلاً  وينمستمع واناًكم وزماناً

قتضي ي ينالمصلّ وني المزدحم بالزائر)عليه السلام( ينون القراءة في حرم الحسكمع  والمحرم،

 ينثرة المستمعكمع  والمساجد، واتينيالحسك ان خالكان في مكثر من إذا كف أيالتخف

  .ان مع قلّتهمكما إذا ى ادة في القراءة عليقتضي الزي

الندبة فالظاهر  أو دعاء السحر أو دعاء الافتتاحأو  ليمكلو استأجره لقراءة دعاء الو

آخر  والافتتاح، وليمكدعائي ال إلى ل بالنسبةيأول اللك ،لزوم اتباع المتعارف في الوقت

  .دعاء الندبة إلى آخر العصر بالنسبة أو أول الصبح ودعاء السحر، إلى ل بالنسبةيالل

قرأه عندما ي فالظاهر لزوم أن )السلامعليه ( ينالحسى قرأ مجلساً عليلو استأجره لأن و

 مثلاً )عليه السلام( ينة الحسرايلو استأجر لز وقرأ وحده،ي لا أن ين مستمعكان هناك

 يرلزم الآداب غيما لا كفي السلام فقط، كي فلا ،ارة منهايصلاة الز وارة المتعارفةيفاللازم الز

عليهم ( العباس وبركعلي الأ واءارة الشهدياب، أما زيلبس أنظف الث والغسلكالمتعارفة 

  . تابع للانصراف العرفيك فذل)السلام

 ارة الرسوليقّن زينة فالمتيارة المديلو استأجره لز وارة فالأصل العدم،ية زي في أكلو شو

   ارةي أما ز)السلام وهم الصلاةيعل( الأئمةوفاطمة و



٤٠٩

 كمع الش و للانصراف، فهي تابعة)عليهم السلام( ينأم البن وميإبراه وشهداء أحد

  .الأصل العدم

أتي بالمتعارف من ياف لزم أن كاعت أو اميص أو صلاة أو عمرة أو لو استأجره لحجو

  .كذل إلى  لانصراف الإجارةكلّ ذلكالقنوت في الصلاة، كلو المستحبة منها  والأعمال

  فإن،ذاكون عصنيبعضهم  وذاكون عصنيان بعض الناس كلو اختلف المتعارف بأن و

ثر، كانه بالأي لزم إتلاّإ واً،ير مخان المستأجركهما يأى انت الإجارة مطلقة قابلة للانطباق علك

ة الأقل لأصالة يفاكن الظاهر كل، ليذا قكة، ينيقيبراءة  إلى تاجيحني يقيلأنّ الاشتغال ال

  .أصالة الشغلى هي مقدمة عل والبراءة،

لا منصرفاً من  و،ن أحدهما واجباًكيا لم الإخفات إذ و الجهرين المستأجر بيرتخيثم إنه 

  .حفظاً أو تابكال و القراءة عن القرآنين بيرتخيما أنه كالإجارة، 

النصف من شعبان مثلاً،  أو لة عرفةي ل)عليه السلام( ينزور الحسيلو استؤجر لأن و

ا أنه لا مك انصراف، كان هناك إذا لاّارة المخصوصة، إيقرأ الزيه أن يب عليجفالظاهر أنه لا 

ارة من يفي الزكشترط دخول المقام، فلا تينعم ، لهيتقب وحيارة لمس الضريشترط في الزي

  .خارجها

قرأ القرآن يؤجر نفسه لآخر في أن يصح أن يلو استأجره لقراءة القرآن مثلاً فهل و

 لم والوصفى  الجواز لأنه استئجار عل، احتمالان،سمع المستأجر الثاني أم لا يجهراً حتى

  ليكالعدم لأنّ ال وه من قبل،ين مستأجراً علكي



٤١٠

 وكذا الكلام في ، لزم عليه الإعادة مع العلم به في الجملةنعم لو اشترط المستأجر عدم الغلط أصلاً

  .الاستيجار لبعض الزيارات المأثورة أو غيرها

  

  .تمال أقربهذا الاح وه،ي مستأجراً علليك بأحد أفراده، فالفرد المحقّق لللاّتحقّق إيلا 

  .ه، لأصالة العدميس شرطاً في تحقّق المستأجر عليثم إنّ حضور القلب ل

  .تفي منها ذا القدركة نيرثكفي المقام مسائل و

لا  وحاً،يل صحكقرأ اليه أن يلزم عل} نعم لو اشترط المستأجر عدم الغلط أصلاً{

حة أول ي القراءة الصححة في الجملة، لايرجع، لأن المنصرف القراءة الصح وضر إذا غلطي

 في سورة الحمد أنه قرأ كفإذا ش} ه الإعادة مع العلم به في الجملةيلزم عل{ و،مرة من قراءته

 أو  بعد الفراغكلو ش و البراءة،ينقيقاً ليه إعادما تحقيالثالثة غلطاً لزم عل أو ةية الثانيالآ

  .ان قاعدماي فالظاهر جر،حاً أم لايالتجاوز أنه قرأ صح

لفظ ي، فالظاهر صحة القراءة المتعارفة مما لا فلا انصرا و شرطكن هناكيثم إنه إذا لم 

تلفّظ ي الذي المصري ويكالتر ورانييفي من الإي، فالريرالأجى  بالقراءة المعتادة لدلاّها إيف

في قراءته في فراغ ذمته، لأنّ المنصرف من ك تكشبه ذلأما  أو افاًكم يالج أو الضاد زاءً

  .هؤقريجارة هو ما الإ

 أو ارات المأثورةيفي الاستئجار لبعض الز {رناه في القرآنكمثل ما ذ} لامكذا الوك{

  لام أنّكظاهر هذا ال ونحوها، وةيالأدعك} هايرغ



٤١١

وكذا في الاستيجار لكتابة كتاب أو قرآن أو دعاء أو نحوها لا يضر في استحقاق الأجرة إسقاط 

  .اًحرف أو كتابتهما غلط كلمة أو

  

) عليهم السلام(ارة الشهداء يقدم زيأن ك ،ارات المتعددة المترتبةي في الزيرالتأخ ويمالتقد

  . ثم الوارث ثم الأذن للدخول)عليه السلام( ينالحس علي بن ثم

 في أداء العمل افكارة واحدة، يفقرة متقدمة في زى  فقرة متأخرة عليمذا تقدكو

  .القرآن إلى  بالنسبةكذلكما هو كالإجارة، نه خلاف المنصرف من كالإجاري، ل

  .ارة حالها في القرآنيالسهو فحالها في الز والاشتباه وأما مسألة الغلط

 لاّتحقّق العمل إي لم كذلكتاب ك أو املكتابة قرآن كثم الظاهر أنه لو استأجر ل

تب كي ما ينة حتابكانت الكإن  وتاب منظّماً،كال وم للقرآنيالتسل عنىبمتابة المنظّمة كبال

  .الإجارة مبعثراً، لأنه المنصرف من

ارات يزوره بالزيفي أن كي) عليه السلام(ارة الإمام يثم الظاهر أنه لو استأجر لز

انت كلو  ومام في السند، بلر الإكبلا ذ أو انت مسندةكتب العلماء، سواء كورة في كالمذ

تب العلماء، كوراً في كان مذكما لّ كنحوه، لأنّ المنصرف  وسوف ابن طاويارة من تأليالز

  .ارات المأثورة فقطيذا علمنا بأنّ قصده الزإ لاّاللّهم إ

ضر في استحقاق ينحوها لا  أو دعاء أو قرآن أو تابكتابة كذا في الاستئجار لوك{

ن كان بالقدر المتعارف، لكإذا } تابتهما غلطاًكأو  {سهواً} حرف أو لمةكالأجرة إسقاط 

  كذل وح،يتصحالظاهر وجوب ال



٤١٢

 ، من بلد الميت إلى النجف لا يجوز في الاستيجار للحج البلدي أن يستأجر شخصاً:ةالتاسعة عشر

  . إلى مكةا آخر منه وشخصاً،أو إلى الميقات  آخر من النجف إلى مكةوشخصاً

  

ما والسقوط  ور من الغلطكشمل ما ذيالمتعارف الذي  إلى لانصراف الإجارة

انت الإجارة متعلّقة كثر من المتعارف، فالظاهر أنه إذا كقرأ غلطاً أ  أوتبكلو  وأشببهما،

نت الإجارة اكإذا  وه،يرطالب بغيالمستأجر قبول هذا الفرد، بل له أن ى لزم علي لم ليكبال

 ب،يار الفسخ بالعيان له خكباً يان معكن ك لكذلى  صدق الفرد علمتعلّقة بالشخصي، فإن

  .االله العالمو ،صدق بطلت الإجارةيإن لم و

في في أداء الحج كيلا  بمعنى} وز في الاستئجار للحج البلدييجلا : التاسعة عشرة{

ما قال به كما لأن قلنا بأنّ الواجب الحج البلدي إه حج بلدي، يان الواجب علكذا إالبلدي 

ستأجر شخصاً يأن  {،ما أشبه أو ةيالوص أو  بالنذركذلكه يإما لوجوبه عل وبعض الفقهاء،

شخصاً آخر  و،قاتيالم أو إلى ةكم إلى شخصاً من النجف و،النجف إلى تيمن بلد الم

 لأنّ المنصرف من أدلة الحج كذل و،كما أشبه ذل أو }ةكم إلى {قاتيمن الم أي }منها

  .رمةكة المك مينب و البلدينق بيلّ الطرك يرسيون الحاج هو الذي كيالبلدي هو أن 

 في هذا يران مقصود السك واًيما إذا نذر حجاً بلدك، كن المنصرف ذلكيلذا إذا لم و

في أداء نذره ى فكه، يرغ أو ون السائر هو الحاجكيشمل نذره أن يث يالحج بح وقيالطر

  .ااز وةياعن بنوع من اللاّاً إيحجاً بلدى سمي لا كأنّ ذلى فيخن لا كالحاج، ل وتعدد السائر



٤١٣

 فما أتى ، وهكذا والمفروض أن مقصده النجف مثلاً،لبلد الحجإذ اللازم أن يكون قصد الموجر من ا

  ، آخر للحج لعمرة التمتع وشخصاً وهو نظير أن يستأجر شخصاً،به من السير ليس مقدمة للحج

  

ون قصد كيزم أن لاإذ ال{ : بقولهكل ذلي من تعل)رحمه االله( ره المصنفكأما ما ذ

س ي ليربه من السى  فما أت،ذاكه و النجف مثلاًالمفروض أنّ مقصده و،ر من البلد الحجالمؤج

ى  بل ترتب الحج عل،القصد زم في تحقّق الحج البلديلاس الينه لإ: هيفف} مقدمة للحج

سمه يه لم يرحج غ وجيحلم  ولو قصد واً،يحج سمي حجاً بلد و فلو سار بدون القصد،يرالس

في مفروض المتن  وون السائر هو الحاج،كيزم أن لا إذ ال:قوليأن  ان الأولىك ف،اًيحجاً بلد

  .س السائر هو الحاجيل

 ون قصد الناذركي أو ليفهم من الدلينه ربما  أمر آخر، لأكأما مسألة القصد فذل

 ك فما في المستمس،كقصد ذليلا  وفهميربما لا  و،أيضاً بالقصد يرقترن السيالوصي أن و

 من البلد يرج الشخص عن السيحلدي أن ان مراده أنّ الواجب في الحج البكف(: ث قاليح

 ون مقدمة للحج،كيداً للحج البلدي فلا يس قي من البلد لا لقصد الحج ليربقصد الحج فالس

  . وجه متانتهين لم أتب،ى انته)ة المتانةيل في غايهذا التعلو

 ستأجر شخصاً لعمرة التمتعي أن يرنظ {ته للحج البلدييفاكفي عدم } هوو{

الحج  وون الآتي للعمرةكابة لزوم يستفاد من أدلة النيما كلأنه } حجشخصاً آخر للو

صلى (  حسب ما قاله رسول االله،امةيوم القي إلى شخصاً واحداً، إذ دخلت الحج في العمرة

  ،)االله عليه وآله



٤١٤

  ومعلوم أنه مشكل

  

ابة ينإذ حال ال ،اًيابين أو اًيان إنسان واحد لهما أصلي الدخول لزوم إتكالظاهر من ذل

تي ون الآكستفاد من أدلة الحج البلدي ي كذلك ،هيما علم اختلافهما في فلاّحال الأصل إ

 من أن ينره بعض المحشك تعرف أنّ ما ذكمن ذل ورناه،كما ذكالحج إنساناً واحداً  ويربالس

  . تاميرالقول بالمقدمة الموصلة غى بناء المصنف إنما هو عل

المحشي بأنّ المقدمة في المقام موصلة حسب ى  عل)ه االلهرحم( ميكد الحيال السكأما إشو

 لعمل ون مقدمةكيه، إذ عمل إنسان لا يما فى فيخالفرض لتحقّق الحج من النائب الثاني، لا 

  . موصلةيرغ أو قال له مقدمة موصلةيصح أن ي فلا ،إنسان آخر في مثل المقام إطلاقاً

 آخر للحج وخصاً للعمرةستأجر شيأن  أي }معلوم أنه{ ـان فكف يك} و{

 في سقوط الحج عن المنوب عنه، إذ دخول كة ذليفاك لاحتمال ،قل باطليلم  و}لكمش{

اا من إنسان واحد فلا يأما إت، م واحدااما في عيثر من إتكفهم منه أيالحج في العمرة لا 

 لواتأصالة عدم لزوم وحدة قاضي الصك ،الأصل عدم لزوم وحدة النائب و،كفهم من ذلي

  .اماتيالصأو 

 بعدم يرفتي في النظيف يكنه إ: قالي من باب المثال فقط، فلا يرأنّ التنظى فيخلا و

ون كالحج في  ويرالحج حالهما حل الس وما أنّ العمرةكال، كفي المنظّر به بالإش والصحة

، ير في النظ)الحج والعمرة(و ، في المقام)الحج ويرالس( :نيلّ منهما جزءكالواجب في 

  .هي، منظور فير في التنظكال المستمسكفإش



٤١٥

لاة وشخص بل اللازم على القائل بكفايته أن يقول بكفاية استيجار شخص للركعة الأولى من الص

  .تمممآخر للثانية وهكذا 

  

  عمل واحدل أما جزءايد من الدليبعد أن استف} تهيفاكالقائل بى بل اللازم عل{

ذا كه و،ةيشخص آخر للثان و،من الصلاة عة الأولىكة استئجار شخص للريفاكقول بيأن {

  .قول به أحدي مما لا كذل وعة الثالثة،كالصلاة باستئجار ثالث للر} متمم

ام يآخر لص وام الصباحيقول باستئجار شخص لصية أن يفاكالقائل بالى ذا علكو

 تعدد الآتي صحيل لزوم وحدة الآتي بالعمل لم يد من الدليالقاعدة أنه مهما استف والعصر،

لّ إنسان ببناء جزء من كما إذا قام ك ، جاز التعددكل ذليستفد من الدليإن لم  وبه،

 افكالاعت واميالص والصلاة ومميالت والغسل ودلة الوضوءأالمستفاد عرفاً من  والمسجد،

 أو ابةين أو صح تعدد الآتي أصالةي وحدة العمل، فلا هيحج التمتع بجزئ والعمرة والحجو

  .ابةين وصالةأ

وجه ى ام عليوم من الصيلّ واحد منهما بنصف كأتي ي اثنان بأن كما إذا تشارك

 بنصف اًأنّ شخص أو اف،كعتلالّ واحد بنصف اكأتي ي بأن ينأخذ نائبي أو الاستحباب،

  .ابة في الأجزاءي النكذلك و،ه الثانيفب لنصيستنيام لنفسه ثم يالص

  .ىفيخ ما لاكل خاص يما أشبه، فإنما هو بدلأو  الاستنابة في الطوافى ما دلّ علو

بجواز  هم أفتىيرغ وميكالح والبروجردي وال خلافاً للسادة ابن العمد الجميثم إنّ الس

  إنسان آخر بالحج ويرأتي إنسان بالسيأن 



٤١٦

 جر للصلاة عن الميت فصلى ونقص من صلاته بعض الواجبات غير الركنية سهواًؤ إذا است:العشرين

   يكن زائداًفإن لم

  

فهم يلم  و،الحج ويرلعلّه لأنه فهم من أدلة الحج البلدي لزوم الس وفي مفروض المتن،

  .نه خلاف الفهم العرفيكنهما، ليالارتباط ب

أتي بالحج بعد ي ثم ير البالغ بالسيرأتي الصبي غيان الحج البلدي أن يفي في إتكيثم هل 

ما اختاره المصنف في ى ابة الصبي علينبصحة قلنا  إذا لاّ، إ لالي، أو توصيربلوغه، لأنّ الس

  .احتمالان ،بعض المسائل السابقة

نقص من صلاته بعض الواجبات وى ت فصليجر للصلاة عن المؤإذا است: العشرون{

وع كالركني كان الناقص الواجب الركأن نسي الحمد مثلاً، أما إذا ك }ة سهواًينك الريرغ

 يرلأنه غ ول للمال بالباطل،كأنّ العمل الباطل لا أجرة له، لأنه أمن المعلوم  وفالصلاة باطلة،

 أو  سواء فقد أصل الوضوء،الوضوء مثلاًكان الناقص الشرط كمثله إذا  ومتعلّق الإجارة،

  .ه المقوم لهؤجز وشرطه

 يرلو غ ونقص عمداًان الك في البطلان الموجب لعدم استحقاق الأجرة إذا كذلكو

  .قرأ الحمد عمداًيما إذا لم ك ،نكر

ن كلم ت وادة الحمد مثلاًيزك ضارة يرادة غيانت زك فإن ،ادةيان النقص بالزكأما إذا 

انت كإن  و المبطلة،يرصة غي حال النقكان حال ذلك ،ةيالحمد السهوكن لاموجبة للبط

، نكادة الريمثلها ز ولم تستحق الأجرة، و بطلت الصلاةةيالحمد العمدكموجبة للبطلان 

  ة في الجماعة،يالسجود للتبع ووعكالرك ، الضاريرن غكادة الريزنعم 



٤١٧

 وإن كان الناقص من ،ءعلى القدر المتعارف الذي قد يتفق أمكن أن يقال لا ينقص من أجرته شي

  الواجبات والمستحبات المتعارفة أزيد من المقدار المتعارف ينقص من الأجرة بمقداره

  

ى زائداً عل {الزائد أو الناقص} نكيفإن لم  {،رة الضايرادة غيحالها حال مطلق الز

نقص من أجرته يلا : قالين أن كأم {للإنسان المتعارف} تفقيالقدر المتعارف الذي قد 

 الالجم وميكالح والبروجردي و ابن العم السادةُكذلى  علقد أقر المصنف و،}شيء

 ،أيضاًتعارف الشامل لهذا الفرد الم إلى  لأنّ الإجارة منصرفةكذل وهم،يرغ والأصطهباناتيو

ه هو الفرد ينقص من أجرته بقدر النقص، لأنّ الفرد المستأجر عليفي قبال هذا احتمال أن و

نقص يه فاللازم أن ي أنه أقل من المستأجر عللاّ للذمة، إاًئان مبركإن  وامل، فالفرد الناقصكال

  .بحسابه

ه يأتي فينقص القنوت، فإنه ما لو كان الناقص مستحباً، ك ما إذا كمثل ذلو

 ان الناقص من الواجباتكإن و{ ،املةكان اللازم القول بالأجرة الكإن  و،الاحتمالان

ه، يث خرج عن المستأجر عليان بحكن إف} د من المقدار المتعارفيالمستحبات المتعارفة أزو

 التشهدو السجود وام المتصل بهيالق ووعكالر وةيربكالتى ما لو اقتصر في صلاته علك

 حة،يت، لأا صلاة صحي موجباً لبراءة ذمة المكان ذلكإن  وستحق أجرةي لم ،السلام مثلاًو

  .كذلى ستأجر عليس معناها استحقاق العامل للأجرة إذا لم يت لي لأن براءة ذمة المكذلو

 نوفاقاً لم} نقص من الأجرة بمقدارهي{  عليهرث خرج عن المستأجين بحكيإن لم و

   لأنّ الأجرة في قبال الأجزاء،كذل و،ينالمعلّقعرفت من 



٤١٨

  إلا أن يكون المستأجر عليه الصلاة الصحيحة المبرئة للذمة

  

  . بالنسبةرةجزاء نقص من الأجفإذا نقص بعض الأ

لم  و،ةيالسجدة المنس وهد المنسيالتشك ،هكقد تدار وكان قابلاً للتدارك إذا لاّاللّهم إ

  .كنفع التداري لم لاّإو امل الأولكالن الإجارة متعلّقة بالفرد كت

أقل  إلى ار تبعض الصفقة في مفروض المتن، فإذا فسخ رجعيالظاهر أنّ للمستأجر خو

} حة المبرئة للذمةيه الصلاة الصحيون المستأجر علكي أن لاّإ {ى،المسم ون من المثليالأمر

حق الآتي ا تمام ستيلإجارة فانت تمام موضوع اكانت مبرئة للذمة كنّ الصلاة الناقصة لمّا إف

  .كذا في المستمسك ،الأجرة

 لصدق ،عة الصلاةيه طبيان المستأجر علكد البروجردي صورة ما إذا يأضاف السو

ون الإجارة متعلّقة بالصلاة كالغالب أن ت و،أيضاًستحق تمام الأجرة يمثلها فى عة عليالطب

 لأصالة عدم ،كذلى  في مراده حمل علكالمبرئة للذمة، لأا المقصود للمستأجر، فإذا ش

  .ف بالزائديلكالت

ما ى فكبمقتضاه ى أت وظن أو ،كالشى بمقتضى أت وير الأجكما أنّ الظاهر أنه لو شك

 أو ونه بالمقدار المتعارفكل المتقدم في يالتفصى بعضها عل أو به في استحقاق تمام الأجرةى أت

  .د منهيأز

عة كأت بريلم  و،الأربع و الثلاثينبو شك كما ل كالشى أت بمقتضيلو لم و

  ون الصلاة أربعكان استحقاقه في الواقع دائراً مدار كإن و،  ظاهراًستحقياط لم يالاحت



٤١٩

 ، حيث إن ذمة الميت تبرأ بذلك،جر للحج فمات بعد الإحرام ودخول الحرمؤونظير ذلك إذا است

  .زع ويسترد ما يقابل بقية الأعمال وإلا فتو،رةفإن كان المستأجر عليه ما يبرئ الذمة استحق تمام الأج

  

  .عاتكر

ى لو أت وما استحق الأجرة،ى  فأتينصلاتى  بأنه استؤجر لإحدلو علم إجمالاًو

المستأجر ى ون المأتي به منطبقاً علكان في الواقع دائراً مداركإن  وستحق ظاهراً،يهما لم ابإحد

  .عدمه وهيعل

  .صةيالنق وادةي مسائل الزهعدمو في الاستحقاق} ك ذليرنظو{

  إذا}ـف {ة فأخذت نائباًيرما لو حاضت المرأة الأجك} إذا استؤجر للحج {مثلهو

 أو }تيث إنّ ذمة الميح {استحق الأجرة} دخول الحرم وحرامبعد الإ {يرالأج} مات{

 ،إجماعاًو نصاً} كتبرأ بذل {الاستحبابيابي يذا في الحج النك وبل،  المنوب عنهزالحي العاج

  . فراجع،دخل الحرميإن لم  وة ذمته بمجرد الإحرامتاب الحج احتمال براءكبل تقدم منا في 

ى لأنه أت} تمام الأجرة {يرالأج}  الذمة استحقئبريما ه يان المستأجر علكفإن {

ستحق يد لم ينحو القى امل علكه الحج اليان المستأجر علكفإن } لاّإو{ ،ق الإجارةبمتعلّ

سترد ما ي وفتوزع الأجرة {عمالان الأكن إ وه،يأت بالمستأجر عليئاً، لأنه لم ي شيرالأج

  .تاب الحج فراجعكمحل المسألة  وار تبعض الصفقة،يللمستأجر خ و}ة الأعماليقابل بقي

   ستحق مني لم ،حاضت المرأة أو ،ام القضاء فمات في الأثناءيلو استأجره لصو



٤٢٠

  .هي بشيء من المستأجر علأتي لأنه لم ،ئاًيالأجرة ش

صح ي إذ ،هيبالمستأجر على  لأنه أت،ة عند الغروب استحق تمام الأجرةيل تقكذا أإنعم 

  .كذلكالصوم 

  .امها مما تقدمكفي المقام مسائل أخر تظهر أحو

تم ينسأله أن  ون،يآله الطاهر ومحمدى السلام عل والصلاة و،ينالحمد الله رب العالمو

  .اًيرعل عواقب أمورنا خيج و،يرع أمورنا بخيجم

  

  ت يوكال

  ازييرني الشيمحمد بن المهدي الحس

  ه١٣٩٣ / عدةقذي ال /١٦
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